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7 الله الرحمن الرحيم 


كتاب الوكالة 
وفيه ثلاثة أبواب : 


الباب الاول 
في 
أركانها 


وهي أربعة : 

الركن الأول : الموكل » وفي | لجواهر : كل من جاز له التصرفٌ لنفسه فإنه 
يجوز له الاستنابةٌ . وأصل هذا الكتابُ قوله تعالى : لإفابعُوا أَحَدَكُمْ بوركم 
هذه إلى اللديتة4' . وهذه وكلة . وقوله تعالى فَأَشْهدُوا عَلنْهِم4- . وف أبي 
داود أنه عليه السلام أمر رجلاً أن يشتري له أضحية بدينار فاشترى له شاتين 
بدينار وباع واحدة بدينار واتاه بشاة ودينار » فدعا له عليه السلام بالبركة . 

الركن الثاني : الوكيل . في ١‏ لجواهر : مَنْ جاز له أن يتصرف لنفسه في 
لفون جار (2 أن وي فيسوفن» لغيه دز كان فياك لتنا ف إلذا نه قطن 
مانع . فقد منع في الكتاب من توكيل الذمي على مسلم أو ببع أو شراء أو استمجار 
أو ييضع مغه ؛ وكرهه ولو كان عبداً له . قال الامام أبو عبدالله : وما ذلك إلا أنه 
قد يغلظ على المسلمين إذا وٌكل عليهم قصدا لأذاهم » فيحرم على المسلم إعانته 


01 الآية 19 من سورة الكهف . 
2( الاية 6 من سورة النساء . 


على ذلك . قال الامام : وأما البيع والشراء فيّلاً يأِيَهُ بالحرام ولهذا منع الذمي 
عاملا ليلا يعامل بالربا وبما لا تحل المعاوضة به . قال محمد : فإن نَرَلَ هذا تصدّق 
المسلم بالربح . قال الامام وهذا الذي قاله محمد إنما يتتخلص مما يتخوف من 
الحرام بأن يكون ٠‏ ماكدلة المي من الربا فيتصدق بما زاد على رأس المال 07 
| تعالى : لون يم فلكُمْ روس أموايكم لآ تَظْلِمُونَ ولا تظْلَمُون»' . 
وأما الواقع بخمر أو خنزير وأتى الموكل بثمن ذلك فيتصدق بجميعه » 00 
ثمن حمر فهو حرامٌ كله » وفي الريا إنما تحرم الزيادة . 
فرع 

قال من الموانع العدواة فلا يُوَكَّلُ العدو على عدوه . وبقية فروع هذا الركن 
تقدمت في الركن الأول في البيع . 

الركن الثالث : ما فيه التوكيل . في الجواهر : له شرطان » 

الشرط الأول : قال أن يكون قابلاً للنيابة » وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة » 
كالبيع والحوالة والكفالة والشركة والوكالة والمصارفة والجعالة والمساقاة والتكاح 
والطلاق والخلع والسلم وسائر العقود والفسوخ » دون العبادات غير المالية منها 
كأداء الزكاة والحج على خلاف فيه . ويمتنع في المعاصي كالسرقة والقتثل 
الغدوان» بل تلزم أحكامٌ هذه متعاطيّها . ويلحق بالعبادات الأيمان والشهادات 
واللعان والإيلاء » ويلحق بالمعاصي الظهارٌ لأنه منكر وزرور . ويجوز التوكيل 
بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات » وفي الخصومات في الاقرار والإنكار 
برضّى الخصم وبغير رضاه » في حضور المستجق وغيبته ‏ 


تمهيد 
الأفال سهان + انها نا لآ ص مسلحه إلا للمباشن فلا يحوق التو كيل 


0 الآية 279 من سورة البقرة . 
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فيها لفوات المصلحة بالتوكيل كالعبادة فإن مصلحتها الخضوع وإظهار العبودية 
لله تعالى » فلا يازمٌ من خضوع الوكيل خضوعٌ الموكل فتفوت المصلحة . 
ومصلحة الوطء الاعفاف وتحصيل ولد يتسب اليه . وذلك لا يحصل للموكل ع 
بخلاف عقد النكاح لأن مقصوده تحقق سبب الاباحة » وقد تتحقق من الوكيل . 
ومقصود اللعان والأيمان كلها إظهار دليل الصدق فيما ادعى » وحلِفْ زيدٍ ليس 
دليلاً على صدق عمرو » وكذلك الشهادات مقصودها الوثوق بعدالة المتحمّل ‏ 
وذلك فائت إذا ادعى غيره . ومقصود المعاصي إعدامُها وشَرّع التوكيل فيها فرع 
تقريرها . فضابط هذا الباب متى كان المقصود يحصل مِن الوكيل 1 يحصل مِن 
الموكل جازت الوكالة وإلاّ فلا . 
فرع 

قال : لو قال لوكيله قِرّ عني لفلان بألف فهو مُقِرّ بهذا القول . قال المازري 
استقراوه من نص بعض الأصحاب : 

الشرط الثاني : قال أن يكون ما به التوكيلٌ معلوماً بالجملة » نص عليه أو 
دحل تحت عموم اللفظ أو عُلم بالقرائن أو العادة . فلو قال وكلتك » أو فلان 
وكبل لم يج حتى يقول بالتفويض أو بالتصرف في بعض الأشياء » لأنه عقدٌ يفتقر 
إلى الرضى فينافيهِ الجهل المطلق كسائر العقود . ولو قال وكلتك بمّا لي من قليل 
وكثير جاز واسترسلت يد الوكيل على جميع الأشياء ومَضَى فعلّه فيها إذا كان 
نظراً » لأنه معزول عن غير النظر عادة » إلا أن يقول له افعل ما شعت كان نظراً أم 
لا لأنه حقه فلا يتصرف فيه إلا بإذنه . وأما إن قيّد يبعض الأشياء دون بعض اتبع 
مقتضى اللفظ او العادة . ولو قال اشتر لي عبدا جاز » أو عبدا تركيا بمائة فاولل 
بالجواز لذكر النوع والشمن . 
فرع 

قال : التوكيل بالابراء لا يستدعي علم الموكل بالمبلغ امبر! عنه ولا علم 
الوكيل ولا علم من عليه الحق » لأن مقصود رضى الوكيل علم ما يشبه الموكل 
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من العلم إجمالاً » وذلك حاصل حيتئذ . ولو قال بع بما باع به فلان فرسه ع 
والعلم بما باع به فلان فرسه مشترط ليجتهد إلى تلك الغاية . ولو قال وكلتك 
لمخاضمة خصتم خا وإ ل اينيد + لآنه البتخاصفة :لا يتلم خايتها .مغر 
جنسها خاصة . 
فرع 

قال غل النصري ي: تعلقه م يضح التوكيل غل الخصم وإن: م برض« وقاله 
(ش)» وقال (ح) كذلك إن غاب » وإن حضر اشترط رضاه لآنه يقول للموكل لم 
أرض إلا بمقالتك . وجوابه أن علياً وكل عقيلا عند عمررضي الله عنه ليخاصم عنه 
وقال هذا عقيل أخي » ما قضي له فلي » وما قضي عليه فعلي .ولأن الموكل قد يعجو 
عن الحجاج مع الحاضر وربما كان من تشينه الخصومات لعلو منصبه » وقد قال علي 
رضي الله عنه : من يالغ في الخصومة أثم » ومن قصّر فيها خصم . 
فرع 

قال :لايل قول الوكيل في قيض الح الي ول في قبضه » وقد وقى) ؛ 
وقال 24 : يقبل على تلفه لأنه أمينه . وجوابه أنه وكله على القبض دون الاقرار 
ولو وكله على القبض وأبراً لم يصمّ » فكذلك ها هنا بجامع عدم التوكيل . 
فرع 

قال : ولي وكله بالبيع لم يصح إيراؤه ؛ وقاله (ش) » وقال (ح) : يصح ويغرم 
الوكيل للموكل ؛ لأنه أقامهُ مقامه . وجوابه إنما أقامهُ في هذا خاصة دون الإبراء . 
فرع 

قال :إذ باع بما لا يتفي الناس يه ره وقاله (ش) لعزله عن ذلك عادة » وقال 
(ح) يصح لأن اسم البييع يتناوله لأنه أعم . وجوابه عموم مقيد بالعادة . وكذلك منع 
مالك و(ش) بيعه بالدين » وجوزه (ح) من الاطلاق . وجوابه ما تقدم . 

الركن الرابع : الصيغة وما يقوم مقامها في الدلالة . قال في الجواهر : ولا 
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بد من القبول » فإن تراخى زمانا طويلا يتخرج على القولين في تخيبر المرأة إذا 
قامت ولم تختر في المجلس . قال والتحقيق في هذا يرجع إلى العادة » هل المقصود 
من هذا اللفظ جوابه على الفور أم لا . في الجواهر : حكم الوكالة اللزوم من 
الحانين إذاا مع يقير أجرة ره قال أو السو وقيل اللزوس هو انين اللو كل + 
قاله بعض المتأخرين بناءه على لزوم الهبة وان لم تقبض ؛ وبالأجرة لازمة من الطرفين 
لأنها إجارة . ويجب أن يكون العمل معلوماً ما في الإجارة وان كانت على سبيل 
الجعالة ففي الازوم ثلاثة أقوال : اللزوم من الطرفين » وعكسه » ومن جهة 
الجاعل فقط . وإذا فيّعنا على الجواز فينعزل بعزل الموكل إياه في حضرته ما لم 
يتعلق بوكالته حق » 6 إذا نشب معه في الخصومة أو وكله في قضاء دين عليه . 
وهل ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه روايتان . وينعزل ببيع العبد الموكل في بيعه 
وبإعتاقه » وينعزل بعزله نفسّه في حضور الموكل وغيبته على القول بالجواز » وقيل 
ليس له ذلك -ق غيب . وينعزل يموت ا موكل +:وقال مطرف وان كان مفوضاً إليه 
فهو علي وكالته حتى يعزله الورثة . وإذا فرّعنا على الأول فمتى يُعتبر العزل في حق . 
مَنْ عامله ؟ أقوال » حالة الموت حالة العلم » فمن علم انتسخ في حقه دون من لم 
يعلم . والقولان بناه على النسخ في الشرع هل حين النزول أو البلوغ ؟ قولان 
للأصوليين » فالموت كلنزول . القول الثالث على الوكيل خاصة فينتسخ بعلمه لا 
بعلم الذي يعامله » لكن من دفع إليه شيعاً بعد علمه بعزله لانه دفع إلى من يعلم انه 
ليس بوكيل » وفي النوادر : اذا مات الباعث بالبضاعة قبل وصوا إن كان 
للرسول بينة بالإارسال فعليه دفعها » وإلاّ فلا حتى يصدقه ورثة الباعث ويكون 
شاهداً للمبعوث إليه . وإن كان المبعوث إليه صلة أو هدية ردت للورثة لبطلانها 
بالموت قبل القبض » إلا أن يكون قد أشهد عليها عند الارسال . ولو مات 
المبعوث إليه قبل خروج الصلة من يد الباعث بطلت أشهد أم لا . 

نظائر : قال ابو عمران : خمسة عقود على الجواز دون اللزوم » الوكالة » 
والجعالة » والمغارسة » والتحكيم » والقراض . 
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وفي الجواهر : حكمها صحة ما وافق من التصرفات » وفساد ما خالف 
اللفظ أو العادة ثما يعود بنقص » وأما يعود بزيادة فقولان يَنَاهُما أُبو الطاهر عل 
شرط ما لا يُفيد » هل يلزم الوفاغ به أو لا . وله البيع والشراء من أقاربه إذا ل 
يحاب » ولا يبيع من نفسه لخروجه عن اللفظ عادة » وكذلك ولده أو يتيمه » 
وقيل له ذلك . وحيث قلنا له ذلك بمطلق الاذن أو أذن له فيه فإنه يتولى طرفي 
العقد اذآ باع أو اشترى من نفسه أو ولده الصغير أو يتيمه » كا يتولى اين العم 
طرفي عقد التكاح ‏ وتوي مَنْ عليه الدين استيفاءه من نفسه بالوكالة » وكذلك 
الوكيل من الجانبين في عقد النكاح والبيع . ومهما عُلمِ أن الشراء للموكل فاللك 
ينتقل للموكل لا إلى الوكيل . 


فرع 

في الجواهر : لا يسلّم المبيع قبل توفية الثمن » فإن سلم ولم يُشهد فجحد 
الشمن ضمنه لتغريره . ويملك المطالبة بالشمن والقبض لأنه من توابع البيع , 
ويقاص الوكيل والشركاء » ويملك قبض البيع . وأما مطالبتهما بالشمن فإن لم يبين 
أنه وكيل طولب بتسليم الشمن أو المشْمّن وكانت العهدة عليه » وإِن بَيّن أنه وكيل 
ور من الثمن أو امن لم يكن له أداء ولا عهدة » ون صرح بالالتزام لزمه ما 
صرّح بالتزامه وثمن «مك لم يصرح بأد الأمرين . فإن كان العقد على شراء بنقد 
أو بيع به فالمنيصوص ف المذهب نطالة بالئمن والمئمون . وي النوادر : عن مالك 
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إذا أضّع معه سلعةً ليدفعها لرجل فعليه الاشهاد على الدفع . ولا ضيمن إن أنكر 
القابض . ولو اشترط عدم الاشهاد نفعه شرطه إلا أن يحلف » فإن اشترط عدم 
الدلق بطل الشرظ لأن الأحدلت :تيت والتهم تتجدد بخلاف الاشهاد . وقال 
عبد المالك : يُصِدَّق ولا إشهاد عليه على الدفع إلا أن يقول الآمرٌ له اقض هذا عني 
فلاناً فهو ضامن إن لم يُشهد . لأنه وكل إليه القضاء » والقضاء لا يكون إلا 
بالاشهاد . قال مالك : فلو قال المبعوث إليه قبضتها وضاعت مني ضيمن الرسول 
لتعدّيه بترك الاشهاد . قال محمد ١‏ الأ اث يكرة ديا للمتعوك إليد على الرسل فير 
الباعث إليه والرسول » ولا ينتفع الرسول بشهادة المبعوث إليه » لأن له عليه اليمين 
على ضياعها . فلو جازت شهادته لم يحلف . وكذلك إن لم يُشهد في دفع الثوب 
للقصار من » قاله سحنون . وفي الموازية : إن بعث بالثمن فأنكره ه البائع حلف 
الرسول وبرىاء . ولا يبر المشتري إلا ببينة » قاله مالك . 
فرع 

قال : إذا اشترى عَم اليل وجهل العيب وقع عن الموكل » وللوكيل الردٌ على 
ضمانه بمخالفة الصفة » ون علم وقع عنه ولم يرد لرضاه . وإن كان العيب يسيرا 
قاشتراها بذلك نظراً للآمر لزم الآمر وإن كان بغير علم فعلم لم يقع عن الو كل + 
ولو جهل وقع عنه » ومهما جهل الوكيل فله الردُ إل إذا كان العييب عينا من جهة 
الموكل فلا رد للوكيل :اوقال أشهتب الوكل:مقتع:فإن كانت السلعة غير معي فله 
الرد بعد استرجاع الوكيل لها إذا لم يُمض رده . قال ابن القاسم إل أن يكون 
وكيلا مفوضاً فله الرّد والقبول في جميع ما ذكرناه على الاجتهاد من غير محاباة , 
وحيث يكون الوكيل عااً فلا رد له ولا يلزم الموكل إلا أن يكون العيب يسيراً 
فإن كان كثيراً الزمها الوكيل للموكل إن شاء . 
فرع 

في النوادر قال ابن القاسم : إن وكلك في دين فَادْعَى المطلوب دفع بعضه لربه 

لا يسمع ذلك إلا ببينة » فإن قبضت منه الجميع » ثم قَدِم الطالب فأقرٌ رجع 
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المطلوب عليه لتفريطه في عدم إخبارك بما قبض . ولو قال المطلوب اكتبوا للطالب 
فإن صذقني برئت لا يسمع منه . 
فرع 

قال متى توجهت اليمين على وكيل أو وص في اختلاف ثمن مبيع أو وفاء 
دَيِنٍ في يمين مردودة فلم يحلِف يحلف ضَون لتعئيه بالدكول , وعليه أن يحلف مع شاهد 
إن أقامه . قال ابن القاسم ليا تحليفه في العيب يَدْعِي حدوثه . 
فرع 

قال قال مالك : إذا أسلفته ديناراً فرده لأمر كرهه فقلت له ادفعه لفلان فتلف 
ضيمنه إن كان لم يرد إليك » وإن كان رده فلا لأنه وكيل أمين . 
فرع 

قال اقال ابن عبد الحكم : اذا عرف الذي عنده الدين أو الوديعة أن هذا 
حظطك وأمر بالدفع والتسليم لوكيلك لم يلزمه الدفع لأنه لا يبرا بذلك . 
فرع 

قال : يتصرف بغير مُعِين ولا يوكل إذا كان ممن بلي ذلك عادةً إلا أن يَأذن له . 
اا حت حر ولك لمتكيل ررس سبررياض اللفرديا” 
ثم لا يوكل إل أميناً عارفاً بالمصلحة . 
فرع مرتب 

قال : إذا وكل بإذن الموكل » ثم مات الموكل » قال المازري الأظهر أن الثاني 

لا ينعزل ببخللاف انعزال الوكيل الأول بموت الموكل الأول » لأن توكيل الوكيل 
الأول كتوكيل موكله لأن تصرفه لازمٌ له كتصرفه بنفسه . وقع لابن القاسم ما 
يشير ظاهره إلى ذلك 2 وهو إمضاء تصرف من أبضع أحد الشريكين بعد 
مفاصلتهما . 


فرع 

في الجلآب : إذا باع الآمر وباع الوكيل فأول البيعتين أحق لمصادفته قبول 
امحل بخلاف ما بعده » إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق كإنكاح الولبين . وفي 
شرح الجلاب : هذا هو المشهور » وعن ابن عبد الحكم : الأول أجق مطلقاً لأن 
الثاني إنما قبض مِلْكَ غيره . والفرق أن النكاح كشفته عظيمة فلذلك جعل الثاني 
إذا دخل مفوّتاً » وامتهان الحرائر ضرر مع الرد بخلاف الشفعة . 
فرع 

في النوادر : أبضع معه جماعة لشراء رقيق فخلطها واشترى لهم رقيقاً 
وأعطى كل إنسان بقدر بضاعته » وأعطي لواحد مريضة اشتراها كذلك فهلكت 
وأقرّ بما صنع » ضمن اذا لم يكن في أصل شرائه لكل واحد رأساً بعينه . وإن قال 
اشتريتها لصاحبها مفردة صَدّق مع يمينه . وقال سحنون : لا يحلف ولا يضمن 
الآخرون في المريضة شيئاً . قال مالك : ولو أمروه بشراء طعام فجمّع ما لَهُم في 
شراء الطعام لا يضمن ما هلك » وكذلك كل ما ينقسم بالكيل أو الوزن له شراوة 
مشاعاً ثم يقسمه للتفاوت في ذلك » ويضمن ما ينقسم بالقيمة » بخلاف العامل 
في القراض يخلط أموال المقارضين لأن له البيع بخلاف هذا . 
فرع 

قال : لو قال له بعْ من زيد لم بَيعْ من غيره . وكذلك لو خصّص زماناً أو 
سوقاً تتفاوت فيه الأغراض أو ثُمنا فله البيع بما فوقه دون ما دونه » لأن العادة 
الرضى بذلك بطريق الأولى . ويُخيّرٌ الموكل ف الأذنى لأنه كبيع فضولي او 
فسخه . فإن فَسَّحَ والسلعة قائمة أخذّها » وقيل : له أن يطالبه بما سمي من 

ا وا ع 0 2 3 9 
الثمن أو فاتت طالبّه بالقيمة إن لم يسم ثمنا . فإن سمى فهل له مطالبته بما 
سَمَّى أو بالقيمة ؟ قولان مبنيان على الخلاف فيمن أتلف سلعة وَقَفَتْ عَلَى 
ثمن . وهذا في ما عدا الربَويّاتِء فإن كان العقدٌ على ربَرِي برِبري كعين 
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ل ل 0 
الخيار الحكمي هل هو كالشَرْطِي أم لا 

ولد قل الوكيل يمالسا » هل له ذلك ويمضي اليع ؟ قولان ميان 
على أن ذلك مقصودٌ الآمِرٍ وقد حصل » أو هو مُتَعَدٌ في البيع فلا يُلتفت إلى قوله 
ويجب الردٌ . 

ولو قال اشْترٍ بمائة فلهُ الشراغ بما دونها لا بما فوقها إلا اليسير المعتاد كالثلاثة 
في المائة ونحوه يقل قولةُ في ذلك قبل تسليم السلعة أو قرب التسليم » بخلاف 
إذا طال الزمان . فإن كان زاد كثيراً خيرَ الوك في الامضاء وترك السلعة له . 

ولو قال بع بماثة نسيكة فباع بمائة نقداً أو اشثَرٍ بمائة نقداً فاشتري بمائة 
نسيئة َم الآمر ء قاله الشيخ أبو محمد » وقال خالفني فيها أبو بكر أبن اللباد 
واحتجحت عليه بأن المبتاع لو عَجَّلَ النمنَ المُوُجَلَ زم القبول . 

ولو قال بع بالدنانير فباع بالدراهم أو بالعكس ففي اللزوم قولان بناء على 
أنهما كنوع واحد أو كنوعين . 

ولو سلّم له ديناراً يشتري به شاةً فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار ورد 
الدينار ل والبيع ولزم بإجازة الملك للحديث المتقدم » ولأنه 
أصلناء فق تطرف الفضولي . 

و ا ل رد 
المسمّى أو المقصود أن لا تنقص العشرة وأن يجتهد في الرَائد . قال بعض 
الماكدزين جراد شلين جد القصدين ارتفع الخلاف . 
فرع 

قال : الوكيل بالخصومة لا يقر علي موكله' . ما لا يُصالِحٌ ولا يُُرى+ إلا أن 
يأذن له في ذلك م تقدم » ولا يشهد لموكله قبل الشروع فيها » وإن شرع لم يوكل 


(1) في 3 : «الوكيل بالخصومة على يقر موكله» ولا معنى له . 
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تنجيزاً إرفع ظلم المتعدي إلا مص سم ع فيجوز 
للضزورة ٠.‏ ولا ,يعزل الوكيل حي وكل بعد الشروع في الخصومة تنجيزاً لرفع 
العدوان فإن أحد الخصميين ظالم . والمدكرٌ والفساد تجب إزالته على الفور . وقال 
أصبغ : له عله ما لم : تشرف حجته لأن الأصل مباشرته لنفسه .قال أيه رقة وإذا 
لم يكن له عزله لم يكن له هو عَرَل نفسيه . 
فرع 

قال : إذا وكل رجلين لكل واحد الاستبدادُ إلا أن يشترط الاجتماع » لأن 
الأصل عدم الشرط . 
فرع 

قال الاح عوسي وإسورة لالس إدريي 
عند الحا م 


0 
: إن سلّم إليه ألفاً وقال الت يعيب شيئاً فاشتر ف :ف اللمة وفك الألف 


صح. 0 لو قال اشترٍ 5 الذمة ل الألوت فاشتري لعيدد 2( واف 
بالصحة . 


فرع 

قال : مهما خالف في البيع وُقف على إجازة الموكل ورده » ومهما خالف في 
الشراء وقع عن الوكيل إن لم يرض الموكل . 
فرع 
“قال : الوكيل أمينٌ في حق الموكل فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط » كان 
وكيلاً ِجُمْل أم لا . ثم إن سلّم إليه الثمنَ فهو مطالبُ به مهما وكل بالشراء » فإن 
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ل ل 
مطالبتةٌ . ثمّ حيث طولب الوكيل رجع على الوكل ٠‏ ولو وُكل بشراء عبد 
ل برض نحت ل يا ار سر > لالد اال ال . وكذلك 
الوكيل بالبيع إذا قَبَض الشمن وتلف في يده فاستحق ابيع رجع المشتري على 
الموكل دون الوكيل ٠‏ وف الجلاب : إذا دفع له النمن لعين: فضا منه بهد أن 
عقد عليه فضاع زمه دَفْمْ غيره مراراً حتى يصل إلى البائع . ولو دفع الموكل الثمن 
قبل الشراء فضاع بعد الشراء لم يعطر غيره إن امتنع نع » ويلزم الوكيل السلعة وعليه 
الشمن لأنه مال معينٌ ذَهَبّ ولم يتناول العقدٌ غيره . 
فرع 

في النوادر : دَقَع إليك أربعين لشتري بها رأسين وتبيعهما وتحرز رنْحهما » 
واخرٌ ع ثمانين لتشتري رأساً وتبيعه ورد الفضل » فاشترى لكل واد ما أمره 
وباع رأسا بمائة وأخر بستين وخر بأربغين ولم يدر لمن كان الرقيق منهما » 
وتداعيًا الأرْقَعَ » قيل يضمن مائةٌ لكل واحد منهما بعد أيمانهما » ويقال لصاحب 
الرأسين أيّْهما لك ؟ فيحلف ويأخذه . وقيل لا يضمن ويتحالفان: على المائة 
فيقتسمانها » ويقال لصاحب الرأسين ما الذي لك أصاحب الستين أو صاحب 
الأربعين فيحلف عليه ويأخذه » ثم يكون المباقي بينهما » لأن كل واحد يزعم أنه 
بقي له من ماله خمسون . وان لم يَدَعِيّا ذلك فلصاحب الراسين أربعون ومائة 
ولصاحب الرأس سبعون' . ولو دفع أحدهما دنائير وآخر دراهم لشرائين فصرف 
هذه بهذه بصّرف الناس جاز . 


(1) كذافي د . ومقتضى السياق : ستون . 


الباب الثالث 


2 


وي الجواهر : يقع في ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول في الاذن وصفته وقدره » والقول قول الوكل, لأن الأصل عدم 
الوصية بوتت من الوجتوه لطبو تنازعا في مقدار الشمن حلف الموكل وغرم الوكيل 
للمشتري أنكر البائعٌ الوكالة أو اعترف بها . ولو باع بعشرة فقال ما أمرتك إلا 
باثني عشر صّدّق الآمرُ إن لم تفت السلع » فان فاتت صدق الأمورٌ لأنه غارم ما لم 

الموضع الثاني التصرف المأذون فيه . فإذا قال تصرفت ك أَذِنتَ صّدّق الوكيل 
ليه مي يرم الآمرّ ذاك التصرف من بيع أو غيره لاقراره بالوكالة . وكذالك 
و لذي تلب رأس المال صّدّق لأن الأصل عدم شغل ذمته بالضمان . وكذلك لم 
أُدُعَى رد الملل » سوا كان بجُعل أم لا . وكذلك قوله قبضت الشمن وتلف إن 
ثبت القبض ببينة أو صدَةُ اموكل فيه » وإلالم بيرأ الغريمٌ من الدّين » إلا أن يكون 
القابض وكيلاً مفوضاً أو وصياً فيبراً باعترافه من غير ببينة » بخلاف الوكيل 
المخصوص . وف كلا الوجهين لا غرمٌ على الوكيل . 

الموضع الثالث إذا وكله في قضاء الديّن فَلْيُتْهِد وإلاّ ضمن بِترّك الاشهاد » 
وقيل لا يضمن إن كانت العادة ترك الاشهاد . وكذلك وصى اليتيم لا يصادق في 
دعوى رد المال » لقوله تعالى : وإفإذًا دَفْعتم إليهم َمْوَالَهُم فَأَشْهدُوا عليهم4' . 


(1) الآية 6 من سورة النساء . 


2 » ذخيرة 8 17 


فرع 

قال : مَنْ يُصّدق بالرّدٌ إذا طّلب بالرد ليس له التأخير يعذر الاشهاد إذا تحققت 
الوكالة أو باشره المسفجق ؛ ولمن عليه الحق بشهادة ا 1 إلى المستجق أو وَكيله 
إلا بشهادة . وإن اعترف به فإن كان في يده ترركة فاعترف لانسان بأنه ارك 
3 لا وارث له سواه لزمه التسليم ولا يكلقة بشهادة على أنه لا وارث له 

. ولو اعترف أنه استحق ألفاعن جهة حوالة ولكن خاف إنكار الوكيل فهو 

0 المحيل إنكار الركل + 

ولو ادّعى على الوكيل قبض الثمن فجحده فأقيمت عليه بينة بالقبض فادّعى 
تلفاً أو رد قبل الْجَخْدٍ لم تسمع دعواه . قال محمد : الذي يييّن أنه لو صرّح 
بالانكار وقال ما دفع مَل شيعا لعو قامت البينة 3 د وهو قول مالك وأعتيضانة 
فيمن عليه دين فدقْعَةُ » أو وديعة ببينة أو بغير بينة فردّها وأشهد بين بذلك » 
فطولب فأنكر ان يكون كان عليه دين » أو قال ما أودعني شيئاً ثم أَقرٌ أو شهدت 
بينة بأصل الحق فأخرج البراءة بالعدول لا تنفعه شهادةٌ البراءة لأنه كذبهم بجحده 
الأصل . وبقية فروع هذا الكتاب مع جميع فروع التهذيب تقدّمّت في الركن 
الأول من البيع والله أعلم . 
فرع 

إذا ادّعَى الوكيل الْمْرَض إليه أو غ غير المفوض أله دفع لك ما قبضه من 
غْرَمَائِك صدقه مالك في المدونة مع يمينه لأنه اك . وعنه لا يَصِدّق خطارة 
قبض امال أو بقربه بالأيّام اليسيرة » لأن الأصل بقاوه عنده » وتحلف أنت 
وتصدّق » وهو مع د يمينه في نحو الشهر لأن الظاهر قبضك الك حيتهذ , 
وإ طال جداً لم يحلف . وفرق اصبغ بين المفوّض إليه ففي القرب يرا مع 
يمينه » وفي البعد جداً يبرأ بغير يمين . وأمّا الوكيل على شىء بعينيه قال فهو 
غارم حتى يقيم البينة » وإن مات الوكيل بالقرب قال عبد المالك ذلك في ماله 
إذا عرف القبض وجهل الدفع ولم يذكره . 
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كتاب الشركة 


قال الجوهريّ : شاركت فلاناً صرت شريكاً له » واشتركنا وتشاركنا » 
5 بن 5 ور 1 ا 

وشركته في البع والميراث - بكسر الراء - اشرّكه - بفتحها - شركة - بكسر 
الشين وسكون الراء » والاسم الشّرّك - بكسر الشين وسكون الراء - . وأصلها 
8 5 2 0 و 3 و 0 مم الاي ده و2 
قوله تعالى : «إوإن تخالطوهم فإخوانكم» . وقال : «إوإن خفتم الأ تقسيطوا 
في اليْتَامى 4" . الآية قالت عائشة - رضي الله عنها - هي اليتيمة تشاركه في 
: 5 2 ل هشوه > 
بالد وثولة عليه السلام + الشفعة فى ما لم يقس و وقره عليه السلام :امن عق 
شرك له في غير الحديث . وهذه الأحاديث في الصحاح . وقوله تعالى : «ف فابعثوا 
أُحَدَكُمْ بوَرِقِكِمْ هذه إلى الَدِيئة4” . مقتضاه الشركة في الطعام الُشتري بالوّرق . 


الآية 0 من سورة البقرة . 
)2( الآية 3 من سورة النساء . 
(3) الاية 19 من سورة الكهف 


الباب الأول 
قُِ 
الأركان 


وهي أريةة + 

الركن الاول والناني المتعاقدان . وفي الجواهر : لا يشترط فيهما إلا أهلية 
التوكيل والتوكل » فإن كان كل واحد يتصرف لنفسه 2 بإذنه . قال 
اللخمي قال مالك : لا ينبغي مشاركة من يُنَهِمٌ في دينه ومعاملته » ولا يهوديا ولا 
نصرانيا إلا أن يكون هو الذي يعامل » وقاله (ح) و(ش) . 
فرع 

قِ الكتاب : تجوز شركة العبيد إذا أذن لهم في التجارة » ولا يشارك مسلم 
ذمياً إل أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاءٍ ولا اقتضاء إلا بحضرة 
المسلم . وتجوز بين الرجال والنساء . قال اللخمي : فإن كان العبدٌ غير مأذون له 
5 الخارة والعبد المتولي البيع والشراء ١‏ يكن علي الجر فُُ ذلك فطالية إن هلك 
الله ا وحتسرت و كدللف انه ترا هيا الشراء وَوَرّه كل واحد منهما تائيه 
وأعلقاه عليهما ولم ينفرد الحرٌ بها . وإن كان الحرٌ المتوي ضمن رأس امال إن هلك 
أو خسير لوَضّع يَدِهِ مستقلاً » فإن شارك نصرانياً وغاب عن امعاملة استحب له 

التصدق بنصيبه من الريح لاحتمال معاملته بالربا » فإن شك في التجاره في الخمر 

تصدق بالجميع استحباباً » وإن عَلِمَ سلامته من ذلك لا شىء عليه . ويريد مالك 
إذا كانت المرأة متجالة أوشابّة لا تباشره » ووافقنا (ش) . وقال (ح) تمنع مشاركة 
الحر للعبد لأن أصل الشركة التساوي ». والحر يملك التصرف بنفسه والعبد لا 
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يملكه إلا من قبل السيد ؛ وبين العبدين والمكاتبين لانتفاء صحة الوكالة. ونحن 
نمنع اعتبار التساوي إلا في الربح مع امال » ونمنع اشتراط صحة الكفالة بل 
صحة التصرف . 

الركن الثالث الصيغة الدالة على الاذن في التصرف . قال في الجواهر : | 
يقوم مقامها في الدلالة » لأن المقصود حصول الرضي بكل ما دل عليه » ويكفي 
اشت ركنا إن فهم المقصود عادة . 

الركن الرابع امحل . وف الجواهر : هو المال والأعمال , فعقد الشركة في المال 
بِيعٌ » لبيع كل واحد منهما نصف متاعه بنصف متاع صاحبه , لكنه بَيْمٌ لا مناجزة فيه 
لبقاء يد كل واحد منهما على ماله بسبب الشركة . لكن الاجماع منعقدٌ على جواز 
الشركة بالدنانير من الجانبين » والدراهم منهما على غير قياس . وفي القياس عليه 
خلاف » قَاسَ إن القاسم الطعام على الع المنفق كيلاً وصفة » ومنع في الدنائير من 
أحدهما والدراهم من عند الآخر » والطعامين المختلفين . وتجوز بالعرضين المتفقين 
في الصفة قولاً واحداً . ومنع مالك الطعامين المظاقين «وتجتور من ميف واخلاق 
إحدى الروايتين » وشْرّط في الذهبين اتفاق الصرف وان اختافت السكه ا 
اخختلاف العرضين ولا في القيمة » ورأُسُ مال كل واحدٍ منهما ما قوم به عرضيه . ولو 
وقعت بالعرضين فاسدة لكان رأ مال كل واحدٍ ما بح به عرضُه » ومنعها (ش) بغير 
لمثليّات » ولا ينفع التقويم عنده . ومَنَعّ السبالك والنقارٌ للرجوع فيها إلى القيمة . 
وتجوز في المثلين من الحيوان ولاقطار والأدهان » ومنعه 0 قياس على القراض . 
والفرق احتياج القراض إلي رُُ عبن راس لمال وريّما غلا فيستغرق الربح فيذهب 
عمل العامل » بخلاف الشركة . قال (ش) و(ح) : إن احتاجا إلى الشركة بالعرضين 
ل ا 
القبض درا من التلف فينقض البيع . وقال(ح) :لا رمالا بالنقدين والفلوس 


تمهيد 
منشاً اختلافب العلماء ملاحظة قواعد : 
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أحدها أن الرخص هل يُقاس عليها أم لا » وهي مسألة قولين في الأصول , 
بلع م لحل بانقا رخا 

وثانيها قاعدة سد الذرائع » فإن الغالب على العقلاء عدمٌ القصد إلى المعاوضة 
بين ميات إلا لغرض » فإذا اشتركا بمِثلين كان الغرض الارفاق بالشركة لا 
العاوقة . وإن اشتركا بمختلفين كان الغرض المبايعة » وهو ممنوع من الشركة 
لخدم التأخير وعدم القبض ودخول النْساء في النقدين ل 
الثليات » ومن لم يلاحظ ولاحظ أن الضرورة قد تدعو للشركة بقسم المختلفات 
عليه جوزه . 

وثالتها ملاحظة القياس على القراض » وقد تقدم الكلام عليه . 

القاعدة الرابعة . ملاحظة ربح ما لم يضمن في العروض لتوقع تأخير بيع 
عرض أحدهما فيغلو فيباع بأكثر من قيمته وقت الشركة » فإن أعطينا ربح الزائد 
لصاحبه فقد افردنا أحدهها بربح وهو خلاف عقد الشركة » 5 كان قليل المال 
مثل كثيره في الربح بخلاف غير المتميز لا يتعين فيه غلاء ولا رخص . 

فائدة : قال أبو عبيدة : العَرْضُ - بسكون الرّاء - ما ليس موزوناً ولا مكيلاً 
ولا عونا ول عفار : 
فرع 

في الكتاب : لا تجوز إلا بالأموال وعمل الأبدان إن كانت صنعة واحدة » 
وتمتنع بالذم بغير مال وعلى أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما كنا في بلد أو في 
بلدين يجهز كل واحد على صاحبه تفاوضاً كذلك في تجارة الرقيق أو في جميع 
التجارات أو بعضها . وكذلك إن اشتر كا بمال قليل على أن يتداينا لأن كل واحد 
يقول اخْيلَ عني نصف ما اشتريت علي أن أحمل عنك نصض ما اشتريت » إلا أن 
يجتمعا في شيراء سلعة معينة حاضرة أو غلئبة فيشتريانها بدين فيجوز ذلك إن كنا 
حاضرين لوقوع العهدة عليهما » وإن ضمن أحدهما عن صاحبه فذلك جائر . 

قال صاحب النككث : الفرق بين شريكي المال يجوز افتراقهما في موضعين , 
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ا افتراق شريكي البدن » أن شريكي امال حصلت الشركة بينهما فيه فلا 
يضر افتراقهما :رنروك اكات إذا اقرنا الى ينهم شرك . قال ابن يونس قال 
بعض أصحابنا في اخر مسألة الكتاب : إنما يجوز ذلك إذا كانت أنصباوهما 

ال 02 اميك 

صاحب الأكثر . قال بعض القرويين ويتبعٌ البائعٌ كل واحد منهما بالنصف إذا ل 

يكن عَلِمّ أنهما اشتر كا على الثلث والثلثين وبتراجعان بينهما » وإن علم اتبعهما 

بحصتهما . وإنما يحيل 0" واحد عن صاحبه إذا استوت أجزاوهما » لأن كل 

واحد يحمل مثل ما يحمل عنه الآخرٌ اح ا علس ا ا 

بسلعة » أو تحمل أحدهها عن الآخر على أن تحمل الآخرٌ عنه . كا يمتنع سلف 

بشرط أن أُسلِفّك . وإنما أجيز في الشركة للعمل . قال اصبغ باد" 

بالذمم فما اشتريًا بينهما على ما عقدا وتفسخ غ الشركة . وكره ابن القاسم أن 

يُخرجا مالا أن يتجرًا به بالدين مفاوضةً » فإن فعلا قال فما اشتر ى كل واحد 
منهما بينهما وإن جاوز روّس أموالهما . قال بعض القرويين : إنما لزم كل واحد 

منهما ما اشتر: و و ا 

وقياس قول ابن م اختصاص كل واحد بمشتراه » وهو تأويل سحنون عليه 

لقوله : يلزمُني نصفُ مشتراك وبالعكس ٠‏ فأشبه المعاوضة بالسلعتين اللتين 
يشتريان فلم يلزم ذلك شريكه » كا اذا تشاركا بسلعتين شركة فاسدة لا يكون 
البيع فيها فوتاً يوجب على كل واحد نصف سلعة صاحبه لأن يد كل واحد على 

سلعته فكذلك ها هنا . 
قال اللخمي تجوز بالدراهم والدنانير بخمسة شروط : استواء الصنف من 

العين والربح والخسارة على قدر الأموال » وأن يكون امال بينهما على الأمانة . 

واختلف في اشتراط الخَلْط فلم يره مالك وابن القاسم لأن المقصود المبايعة » وقيل 

يشترط لأنه مبايعة تفتقر إلى مناجزة في النقدين » وإن اختلفت السلعة والقيمة لم 
يشتركا بالقيمة لأنه ربا » -وبالمساواة لأنه زيادة في الشركة مِن أحدهما » وأجازها 

3 القاسم في اليسير » والقياس المنع كامبادلة في الدنانير بشرط السلف . ومنع 
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محمد عشرة دنائير قائمة ومن الآخر عشرة تنقص حبتين » لأنه لم يرد المعروف » 
ولولا مقارنة الشركة جاز لأن نصف ذلك على ملك صاحبها » فما وقعت المبادلة 
إلا في خمسة . فإن عقدا على سلعة واحدة ووزنٍ واحد » ثم أحضر أُحدهما أجود 
أو كانا قبل ذلك يتكارمان جاز . 
فرع 

قال اللخمي : لأحدهما تبرٌ وللآخر مسكوك وتساوى الذهبان فإنْ كبر فضل” 
السكة لم يجز . وإن كافات جودة اليسير السكة فقولان » كدراهم لأحدها 
ودنانير للاخر ء لأنها حيتئذ مبايعة فتجوز إذا تَقَابِضَا التبرَ والدنانير . 

نظائر : قال ابن بشير : اليسير مغتفر في نحو عشرين مسألة : في الغرر في البيع » 
والعمل في الصلاة » والنجاسة إذا وقعت في إناء على الخلاف » وفي الطعام إذا وقع في 
الماء اليسير ولم يتغيّر » ولا يمنع الوجوب في نصاب الزكاة » وف الضحك في الصلاة » 
وني نقصان سننها » ولا يمنع من تصرف المريض » وفي العيب لا يرد به» وكذلك إذا 
حدث عند المشتري لا يردّه اذا ردّ » واذا زاده الوكيل على ما أمر لزم » وإذا زاده أحد 
الشركاء على صاحبه لا يُفسد الشركة سوى الأموال والأحمال » والتفاوت اليسير يبن 
السكتين لا يمنع الشركة » وفي هبة العبد من ماله » والوصي من مال يتيمه على وجه 
المصلحة » وتنفيذ شراء السفيه اليسير لبنيه » وفي قراءة الجنب » وفي الكتابة إلى الكفار 

2 0 0. 

بالقران » وثٍ قراءة المصلي كتابا في الصلاة ليس قرانا اذا لم ينطق به » وكذلك إنصاته 
لمخبر في الصلاة » وفي بدل الناقص بالوازن » وفيما إذا باع سلعة بدينار إلا درهمين إلى 
أجل » وفي الصرف في المسجد , ووصيّ الأم يصح تصرفه فيه دون الكثير » ويغتفر 
عند انفصال الشريكين إذا بقي ثوب على أحدهما يسير القيمة » وكذلك عامل 
القراض » و كذلك الزوج تجب عليه الكسوة اذا كان الذي بقي عليها يسير الثمن . 
ويشترط على المغارس العمل اليسير» وكذلك المساقي وعامل القراض على رب امال » 
وفي الاخذ من طريق المسلمين اذا كان لا يضر » ويرك للمفلس من ماله نحو 
نفقة الشهر . 
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فرع 

قال : فإن شرطا العمل نصفين والريح والخسارة أثلاثاً والمال مائة لأحدهما 
ومائتان لاخر » رجع صاحب الائة بأجرة مثله في خمسين وكان الربح 
والخسارة أثلاثا ٠»‏ فإن شرطا العمل حاشية' . فسدت سواء كانت الخسارة أثلاثا 
0 الريح والخسارة أثلاثا ‏ فتكون الخمسون عند صاحب المائة على وجه الهبة أو 
على وجه السلف » فإن كان له ربحها وخسارتها على صاحبها فْرْحُها لربها اتفاقا » 
لأنه عمل فيها على أنها باقية على ملك صاحبها لما كانت خسارتها ومصيبتها 
منهء وإن جعل خسارتها من الآخر فتكون سلفاً أو هبة ولا ترجع بعد اليوم 
قولان: ضمانها من المسلّف أو الموهوب وربحها له » والثائي ضمانها من صاحبها 
وربحها له ؛ لأن الآخر لم يُمَكّنْ منها تمكيناً صحيحاً لما اشترط أن يتجربها في 
جملة امال ولا يبين بها » والتحجير يمنع انتقال ضمانها . وعلى هذا انتقال 
ضمانها » وعلى هذا يتخرج قوله في المدونة لأنه إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه 
بالعمل فأراه مفسوخاً ولا ضمان عليه وضمانها من صاحبها وربحها له ووضيعتها 
عليه » يريد أنه إن قصد أن تكون سلفاً فلا يكون ذلك , لأن مضمون سلفه أن 
يتجربها في المال » ولأن يد صاحب الائتين مطلقة في جميع امال . ويختلف في 
رجوع العامل بأجرة المثل في الخمسين الزائدة » ففي المدونة يرجع وإن خسر 
المال» وعن مالك لا » وهو أحسن » لأن صاحب امائة استأجره . 

وإن كان جميع العمل على صاحب الال على أن الريح والخسارة نصفان » 
فيختلف في ضمانه خمسين » فإن ضْمنّاه فله رحها وإلا فَريّها » ويرجع العامل 
بأجرة المثل في مائة ونحمسين لأنه عملها لربها . ويختاف في الاجارة عن خخمسين 
لأنه عملها لربها . وإن شرطا الربح نصفين والخسارة أثلاثاً جاز » والمائتان 
قراض على الربع ولم يضرّه شرط لطر المائتين على أحد قولي مالك » ولم يتكلم 
مالك على هذا الوجه بل إذا شرط الربح والخسارة نصفين . ولو عُلم ان صاحب 


(1) هنا في د ياض بقدر كلمتين . 
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الما تين قصد المعروف أو صدقة أو نحوها وإلا لم يجز . ثم يختلف هل يضمن ذلك 
السلف أو لفبة أم لا لأجل التحجير » ويسقط الضمان عنه على أحد القوين وإن 
انفرد بالعمل : 
فرع 

قال قال مالك : شارك بمائتي دينار مَنْ له مائة » ولصاحب المائنين غلامان 
يعملان معه » فدخل عليهما نقص فهو على قدر الالَيّن ولا للشريك في ذلك أجرة 
لاعتدال الابدان . وعنه قديماً : له أجرة مثله » والأول يدن إن كان الغلامان 
يحسنان التجارة » فإن كانا يخدمان فله أجرة مثله في المائتين وعليه أجرة الغلامين 
فيما ينوبه من خدمتهما . 
وك 

قال : إذا لم يخلط فثلاثة أحوال » يجمعان امائتين بموضع ويشتريان بهما أو 
ا ا ا ب لي ل حا 

يجمعا وان يكون الشراء بهما على الانفراد » فالشركة في القسمين الأولين اذا اشتريا 

قبل الجمع والخلط جائزة » وكل شىء اشتري بمال أحدهما ش ركةٌ بينهما ومصيبة ما 
هلك مما اشتري من مال أحدهما منهما » » لأنه فعل ما مره به فهو ملكه » والضائع قبل 
ال عاك وس ار 0 

نحوه . أما لو تلف المشترّى عند صاحبه على وجه الشركة لكان منهما » لأن الخلط 
ال ار ا تي ا 
أخرجا من الدنائير على امبايعة » باع كلاهما نصف ملكه بنصف ملك صاحبه » فهي 
مصارفة . فإذا خلط كان ذلك عا وفوتاً . وقياس قوله اذا قبض كلاهما 0 
صاحبه فهو قبضْ ومناجزة وان لم يخلط ؛ لأن المقبوض نصفه صرف ونصفه 
وديعة . ولو صرف رجل منك دنائير ليكون لك نصفها ونصفها وديعة بعار. ولو 

قبض الشريك دنانير صاحبه ولم يقبض الآخر شيئاً لم 7 تصحّ الشركة على أصله » وقول 
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مالك أحسن » لأن القصد البَجّبها دون البايئعة فيهما . وعلى قول مالك إِنَّ هلاك 
المشترى منهما » لو لم يهلك وفيه ربح فهو لما إذا أخرج الآخر مثل دنانير صاحبه » 
ع 35 ع 
أن يكون للاخر في ماله ربح . ومذهب مالك وابن القاسم أن ربح المال الغائب هما 
على قدر ماليته فيه . وإن شرطا ان يشتري كل واحد بمائة بانفراد من غير خلط 
فسدت الشركةء وما اشتراه أحدهما فله ربحه وعليه وضيعته . وان جالت أيديهما في 1 
الملل واشترى كل واحد بمال الآخر فهل تكون شركة أو لمن اشتر ري بماله قولان . 
وقال (ش) : يشترط اتحاد السكة 5 النقدين وم يشترطه © لاتحاد الجنس » 
وعارضته الشافعية بأنه لا يُقضّى بأحدهما عن الآخر في الاتلاف والاثمان . واشترط 
أيضاً الخلط لان الشركة في الفرع الذي هو الربح فرع الشركة في الأصل الذي هو 
لملل. ومع الامتياز لا شركة . ولم يشترطه (ح) قياساً على المضاربة والوكالة » ولأن 

نظائر : قال ابن بشير للشركة بالعين حمسة شروط : استواء صفة العين » 
واسّتواء العمل » والربح والخسران على قدر الأموال » والمال بينهما على الأمانة . 
فرع 

قال اللخمي : اختلف في الشركة بمالين حاضرٍ وغائب + أجازة هاللك وال 
القاسم ا سحنون عل أله أنها مبايعة )» والأول خسن . ولو كانت مبايعة 
امتنع إخخراج أحدهما مائة دينار وألف درهم والآخر مثلها » وفي المزارعة كلاهما البذر 
وأحدهما العمل والآخر الأداة » لأنه طعام بطعام معهما شيء آخخر . قال مالك إذا 
أخرج الفا وخمسمائة والآخرٌ خحمسمائة ولَهُ ألف غائبة » فاشترى بالألفين فالربح 
بينهما أرباع . وقال محمد : إن كان كَدذَبه وخدعّه فإن باع أولاً فعلى النصف . قال 
وأرى أن يُسأل العامل عن الوجه الذي اشتري عليه » فإن قال على الأرباع على قدر 
أموالنا قبل قوله » وله حيتكذ ربع الربح قولا واحداً . وان هَلَكَ المال قبل وصوها 
وحسر فيه بعد بيعه لم يضمن العامل بالمال المقيم شيئاً . وان قال اشتريت ليكون 
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نصفين قبل قوله » فإن هلك قبل بلوغه أو خسر ضممن للمقيم خحمسماثة إن هلك المال 
وما ينوبها من الخسارة » وإن ربحا فالربح أرباع . ويختلف أمر الخسارة والربح 
فإن خسر قال المقيم أنا أمضي ذلك للمشتري حسبما ألمت نفسلك واشتريت عليه » 
وإن ربح قال لم أرض أن يكون لك في مالي نصيب إلا ان يكون لي في مالك مغله . وإلى 
هذا ذهب غيرابن القاسم . وعلى القول إن الربح أرباع اخثلف في الأجرة » فقال 
أبن لقم لاشيء لاني مسا من الأجرة وهو طاو ؛ وقال سحنون له الأقل من 
أجرة المثل والربح 
فرع 

قال اللخمي : إن غير جَ أحدهما دنائير والآخر در اهم منعه مالك ف الكتاب , 
وأجازه في كتاب محمد اذا تناجزا بالحضرة فأخل يرع الدنانير الدراهم وأخحيل 
لخر الدنانير » لأنها بعاريه . وعلى القول بالمنع إن اشترى بالمالين صفقة واحدة 
كانت بينهما على قدر ما أنخرجاه يوم الشراء لا يوم المفاصلة» فإن أخرج أحدهها 
الى درهم والاخر مائة دينار والصرفب وقت الشراء عشرين درههما بدينار 
فالمُشترى بينهما أثلانا . وإن اشتري لكل مال على حدة م اخداط علبيها زو 
يعلما ما اشترى بكل مال فالمشترى بينهما على قدر الصرف يوم الشراء كالأولّى . 
وإن عُلم ما اشتري بكل مال لم تكن بينهما شركة » ولكل واحد ما اشتُرى بماله 
له ربحه وعليه خسارته . ومحمل قول ابن القاسم في المدونة على الشراء بالمالين 
جملة واختلط عليهما » ومحمل قوله يُعطَّى هذا بقدر دنانيره والآخر بقدر دراهمه 
أن ذلك إذا لم يتغير الصرف » ولا اقتسما أثلاثاً حسبما كان وقت الشراء » لأن 
التجارة والمبلغ التي اشتريا كانت بينهما كذلك (كذامٍ فلو عَلَتَ الدراهم حتى 
صارت الألف تعدل المائة لم يكن الثمن الذي يبيعها به أنصافاً» لأن السلع كانت 
أثلدثا . ولو فعلا ذلك لاختصْ صاحب الدراهم ببعض مال صاحبه . 
فرع 

ف التبيبهات : شركة اليم ثلاثة أضرب : 
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أوهها في شراء شىء بعينه » فتجوز اغتدلا أو اختلفا » ويتبع كل واحد من ثمن 
تلك السلعة بقدر نصيبه . 

وثانيها اشتراكهما في معيّن على أن يتَحمّ كل واحد منهما لصاحبه فيجوز 
مع الاعتدال فقط . 

وثالتهما الشركة على غير. معين فلا تجوز لأنه من باب ضمي وأضمتك 
وأسلفنني واسلقاك . فإن وقعت فالمشترَى بينهما :لذن غير المشتري أَذِنُ 
. للمشتري قاله ابن القاسم . وقال سحنون لكل واحد ما اشتراه لفساد العقد . وفي 
الحكث : قيل إذا نزلت فاسدة إنما يكون ما اشتري بينهما إذا تجمّعا في شراء 
ذلك ع إلا فللمشتري وعهدته عليه . وف كتاب محمد -قديس ]ذالم تفع غهده 
ما يتاع كل واحد منهما عليهما جميعاً فرح ما بتاع كل واحد وضماله عليه . 

وظاعن. الوازية ذا :اشترم بوجوههما بغير مال على أن يشتريا بالدين ويبيعا 
وفات ذلك » إن شراء كل واحد بينهما » قال ابن القصار : شركة الوجوه تمتنع » 
وقاله الشافعي وجوزه أبو حنيفة . 

نا أن الأصل عدم شرعيتها » ولأن حقيقة الشركة أن بتر 5 في لل ىورعند 
العقد » إِما مال أو بَدَنْ ولا. واحد » فلا يصح ولا يكفي العقد » لأنهما لو جَمَلا 
الربح كله لأحدها لامتنع . احتج بالقياس على شركة الأبدان » 0 0 
11 بالعقود»' . وبقوله عليه السلام : المؤمنون عند شُروطهم” . 
عقدا على الوكالة والشراء للآخر . وذلك جائز حالة الانفراد فيجوز عند 
الاجتماع . 
والجواب عن الأول أن البدن والصنعة كالعين الموجودة بخلاف الوجوه ؛ 
وعن الثاني والغالث المعارضة بنهيه عليه او عن 0 » وهذا 0 ؛ وعن 
الرابع تملع هذه الوكالة عل الانفراد لأن الذي يشتريه أخدها يجؤة أن قر 


بي م ا تت ا 7 
0 الآية الأول من سورة المائدة . 
أخرجه البخاري فبي كتاب الاجارة من صحيحه . 
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الأغود ؛ ومثل هذا في الوكالة يمتنع » وإنما يجوز ذلك في الشركة لوجود الرفق 
المنفي هاهنا . 
فرع 

في الكتاب : إذا أقعدت ا المتاع ويعمل هو بما رزق 
الله بينكما نصفان امتنع » ولا 5 تمتنع الشركة ف عمل الأبدان بأن يكون العمل 
نوعاً واحداً في حانوت واحد كالصباغين والخياطين وإن فضل أحدهها ف العمل 
لأنه لا بد من ذلك . ولو اشتركا بغير رأس مال على أن على لأحدهما ثلث الصنع 
وله ثلث الكسب وعلى الآخر الثلثان وله الثلثان صح كالأموال » وكذلك 
الجماعة . وان احتاجا إلى رأس مال أخرجاه بالسوية وعملا جميعاً ؛ فإن أخرج 
أحدهما ثلث رأس المال والاخبر الثلثين ويعملان والربح نصفان امتنع , لأكل المال 
بالباطل في 1 الزائد في أحد المالين » ويجوز إذا استووا في الجميع ٠‏ ويمتنع 
لأحدهما الحانوت وللآخر الأداةٌ » أو دابةٌ وللاخر رحى إن كانت الاجارة مختلفة 
لعدم الضرورة . وإن تطاول أحد القصارين بماعُونٍ تاف كالقصرية والمدقة جازء 
ويمتنع ماله قدرٌ حتى يشتركا في ملكه أو يكريه من الآخر . 

فائدة في التنبيهات : المُدقة - بضم الميم والدال - والِدَقّة - بفتح الدال 
وكسر اميم - دهي الارزبة - بكسر الهمزة - التي يدق بها الثياب . قال صاحب 
التنبيهات : يشترط في الشركة التقارب في القدرٌة والمعرفة بذلك العمل » وقد 
اذل ما وقع في العتبية من جواز الافتراق بأنهما يتعاونان في الموضعين سواء : 
وعلى هذا يكون موافقاً للمدونة . وليس المقصود في في الموضيع الواحد إلا اتفاق 
نفاق السوق ومنافعه . وإذا تباعدا ربما كانت المنفعة لأحدهما فقط عن غرّراً 
وأكلا لمال بالباطل . وعن ابن القاسم المنع إلا بالشركة في الالة بالكراء من غيرهما 
أو بالملك ع ولا يواجر أحدُهمنا نصف الآلة من الآخر وهو يملك الجميع . وظاهر 
الكتاب جوازه . وف النكث : الفرق بين شركة الأبدان يُشترط اتحاد المكان 
بخلاف الأموال أنهما إذا افترقا بينهما رابط وهو المال ولا يضر » ببخلاف 
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الافتراق بالأبدان ييتدىء كل واحد بعمله فتبطل الشركة . وقوله في المدونة : لا 
يجوز قصّار وحداد » معناه إلا أن يكونا يتجران بأموالهما بصنعتيهما فيجوز . 

والذي يُقعد :رجلا في حانوت له ثلاث حالات : أن يقبل صاحب الحانوت 
لمتاع وعهدته عليه » فالغلةٌ له والضمان عليه دون الصانع » وللصانع أجرٌ مثله ؛ 
أو الصانع كذلك فالغلة له ولصاحب الحانوت اجرة حانوته ؛ ولصاحب الحانوت 
أيضاً أجرة المثل إن كان يتولّى الأخذ له على أن الضمان على العامل خاصة » أو 
يتقبلان جميعاً اشتركا في الغلة والضمان ويتراجعان في الأجرة . 

قال اللخمي شركة الأبدان تجوز بخمسة شروط : اتحاد الصنعة » وتساوي 
السرعة والإبطاء والجودة والرداءة أو يتقاربان ؛ واتحاد الموضع ؛ والشركة في 
الأداة » وانما أجيزت للمعاونة . واذا اختلفت الصنعة «انتفت» المعاونة » ويكون 
كل واحد باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه لغير ضرورة . وكذلك افتراق 
المكان . وإن اختلطا كان بيع منافع بمنافع وهو جائز . فإن كان أحدهما أسرع 
بالأمر البيّن جازت على التفاضل على قدر أعمالهما دون المساواة لأكل المال 
بالباطل . وان تبانيا في الجودة وأكثر ما يصنعانه الدثيء جازت » لأن الأعلى يعمل 
أدنى ولا حكم للقليل ؛ أو كثرة الأعلى أو كل واحد كثيرا اتتعت اللغرن-:وق 
العتبية إجازة افتراق المكان . وقد اختلف في الأصل فيمن استأجر أجيراً على أن 
يجيئه بالغلّة » فعلى الجواز يجوز افتراقهما في موضعين والصنعة واحدة أو 
مختلفة» لأن كل واحد باع نصف منافعه على أن يبيعها لمشتريها منه . ولا فرق 
بين استكيجاره على ان يجيئه بالغلة بدراهم أو بنصف منافعه . وإن اشتركا 
بأموالهما وأحدُهما يعمل والآخر يخدم ويشتري وبميع ولا يُحسن الدسج » وقيمة 
العمل والخدمة سواء جاز » وكذلك بغير رأس مال فيستقبلان العمل ليعمل 
أحدهما ويخدم الآخر وتساوت القيمة » بخلاف مختلفي الصنعة لعدم مساعدة 
أحدهما للآخر في عين تلك الصنعة » ومتى جاء للحائكين شغل عملا جميعاً وإلا 

/ , 
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ولذلك أجيزت في طلب اللولرٌ » أُحدهما يغوص والآخر يغرف واشترطا 
التساوي فيما يخرج . وان كانت أجرة المخرج أكثرٌ امتنعت إلا على قدر أجرته . 

وإن كنا صبّاغين ورأس امال فيما يصبغان به من نيل أو غيره والعمل على جزء 
واحد نعي أو كلك يناد . وإن خخالفا الأجزاء وجعلا العمل نصفين وما يصبغان ثلا 
وثلثين » فنصف ما أُصبًا لصاحب الثائين » وثلث لصاحب الثلث » وبيقي سدس 
لواحد فيه رأس لمال والآخر العمل » فنصف ما أصاًا فيه على قدر ملَّهُما فيه من رأس 
المال والعمل , » لأن ذلك الجزء الفاضل هبةٌ أو سلف بشرط الشركة . ومذهب مالك 
وابن القاسم أن الواهب والسلف 1 يمك دن ذللق لما انا يشرط أن يصل الآخر 
معه » وإذا لم يكن في فيه تمكين فمصيبته من صاحبه ء وما بيع به له » ويشارك الآخر 
بقدر عمله فيه . وقد قيل إن ذلك قبض بما أصابا بينهما بالسواء » ويرجع صاحب 
الكثير على صاحبه بمثل ما أسلفه أو وهبه . ولو كان ذلك الزائد ليس على وجه الهبة 
ولا السلف وإنما وهبه الربحَ فقال إن خسيرنا اقتسمنا رأس المال أثلاثاً » وإن ربحنا 
فالريخ نصفان لكانت هبة الربح للواهب وحدهء لأن مصيبة ذلك الزائد من صاحبه 
قولاً واحداً » لأن العامل عمل فيه فيه على ملك صاحب الأكثر وللآخر الربح وهي هبة 
فاسدة رد للواهب » ويقسط ما بيع به ذلك الزائد على قدره من قدر العمل تقال أب 
القاسم : فإن اشتركوا ف في الطحين لأحدهم البيت وللاخر الرّحا وللاخر الدابة 
اقتسموا ما أصابوا أثلامً لأن روس أموالهم عمل أيديهم . فإن استوت أجرة البيت 
وارعاواد 6ه تراجع 4 ل رجع مّن له فضل على صاحبه » ولو لم يصيبوا شيعا 
تَرَادُوا وافضل الكراء . وقال محمد يقتسمون ما أصابوا على قدر أكرية مالهم » فإن 
فضلٌ قسم على أجرة كل واحد منهم ‏ فإن فَضَلَ بعد ذلك نُظر إلى جملة ما اجتمع 
لكل واحد فيقسم الفضل على قدر ذلك . قال : وإن لم يُصيبوا إل مثلَ ما يعلفون 
وينفقون رجع بعضهم على بعض ويخرجون ذلك من أموالهم » وليس هذا بحسن . 
قال : وأرى أن رأس امال الرّحا والدابة » لأن الإجارة والشمن المأخوذ إنما هو عنهما 
وليس عن البيت والعمل » وليس للشركاء في ذلك إلا رباط الدابة والمعونة اللطيفة » 
ولا تراجع في عمل أيديهم لاستوائهم فيه . قال ابن القاسم : وان كان العامل صاحب 
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الدابة وحده فله ما أصاب وعليه أجرة البيت والرحا وإن ل يُصب شيقاً » قال كمن دفع 
دابته أو سفينته على أن له نصف ما يكسب عليها . قال : وليس هذا بالبيّن » بل بعض 
ما أصاب على قدر إجارة الحا والدابة » فما ناب الرحا من العمل رجع عليه العامل فيه 
بأجرة المثل » لأن صاحب الرحا لم يبع من العامل منافعها » وإنما أذنَله في إجارتها وله 

بعض الأجرة » ثم يغرمان جميعاً إجارة لبت بوت إذا كان العامل صاحب 
الحا » فعى قول اين القاسم له ما اصاب وعليه أجرةٌ المثل » والقياس الفضل © تقدم » 
ِل أن يكون الذي يطحن عليها طعام نفسه ولا يتحرها من النامن . وكذلك الدابة إن 
قال له أُجرها فباع منافعها من الناس فالأجرة لماعي العم ار 1 . وإن قال 
اعمل عليها فحمل عليها تجارة أو ما يحتطبه فما باع من ذلك للعامل » وللاخر اجرة 
المثل . وكذلك الرحا والدابة إن دخعل على أن يواجرهما من الناس » فالأجرة لأصحايها 
» وللعامل أجرة الخل ؛ وان دخل على أن يعمل فيها طعامه فرح مالاً له وعليه 
أجرة المثل . 
د 
ضنحهما وجمله باب الكل وَأ )طق أن يفرط كون رامن 
المال موود 027 وأن يخلط المالان 4 وكل ذلك معدوم هاهنا . 

ونحن نقول : هذه الداع وبع اي امد ص ل عليها ) 
ولقوله تعالى : فإ واعلّمُوا نما غَنِضُمْ مِن شي فَأَنَ لله خسة4' . الآية فجعل 
الغانمين قرا فيما غنموا بقتالهم 4 وهي شركة الأبدان + ورويئ أن ابن مسعود 
قازك سعدا يوم بدر فأصاب سعد فرسين ولم يصب ابن مسعود شيكاً وم ينكر 

ليما الى - عليه السلام - ؛ أو القياس على المضاربة » ولأ مقصيرة ركه 

الأموال الرسح وهذا ثما يحصل » اينم ل شرا العمل من عند أحدهما امتنع » 


الآية 41 من سورة الأنفال . 
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ولو شرط المال من عند أحدهها والعملٌ من الآخر ص وكان مضاربة بالعمل 
الأصل وهو نظير المال لمقابلته له , ولأن المنافع والأعيان سواء في جواز العقد 
عليهما في البيع والاجارة . وبه يظهر الفرق بينه وبين شركة الوجوه » لأن في 
الوجوه لا مال ولا صنعة تقوم مقامه » أو نقول أحد أصليٍ القراض فجازت به 
كالقراض » بل أولى لاتفاقهما هاهنا في العمل , ونم عَصِّلّ ومال » وأصل الشركة 
التساوي ٠‏ أو نقول : إذا 0 و ليخيطه بعشرة جر غيره ليخيطه بخمسة 
صح» فقد أخذ خمسة بعمل غيره » فكذلك ها هنا . أو نقول : إذا اشتركا بالمال 
شمن اك راح عط اها لتر الا عر فقد بار اسان م لشاف 
الربح » فكذلك ها هناء لأن الصناع يضمنون عندنا . 

احتجوا بالقياس على شركة الوجوه لأن كل واحد منفردٌ يعمل نفسه » أو 
المنافع الحاصلة منهما مجهولة فتمتنع كالشركة بالمال المجهول . أو لأنَّ كل 
أحدٍ باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه فيمتنع » وبيع الكسب بالكسب 
حرام . أو يمتنع بالقياس على ما اشتركا بجملين وعليهما كلف اللجمّالين 
والكسب بينهما . 

والجواب عن الأول أنه قد تقدم الفرق ؛ 

والجواب عن الثاني منع الجهالة وذلك معلوم بالعادة بدليل صحة الاجارة 
والمضاربة على المنافع ؟ ٠‏ 

والجواب عن الثالث أن ذلك لازم في شركة امال أَنْ كل واحد باع نصف 
ربحه بنصف رمح صاحبه » وذلك مغتفر في الصورتين للرفق ؛ 

والجواب عن الرابع أن شركة الدواب والمحمل عل الرؤوش تجوز إذا 
اشتركا في شيء بعينه. لا يفترقان فيه » فأما إذا هرقا فلا رفق لأحدهها بالآخر 
بخلاف مسالتنا. . 

فرع 
في الكتاب : عن مالك المنمٌ من شركة الحرث إلا أن يشتركا فى رقاب 
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الدواب والآلة ليضمنا ما هلك . وعنه إن ساوى ما يُخرج من البقر والالة 
كراء ما يُخرج الآخر من الأرض والعمل واعتدلا في البذر جاز » وقد تقدم 
بسطه في المزارعة . 
فرع 

قال : لأحدههما رحيّ وللآخر دابة وللآخر بت على أن يعلموا بأيديهم 
والكسب أثلاث » وعملوا على ذلك وجهلوا المنع » فما أصابوا أثلاثاً إن استوت 
أكرية الثلاثة » وتصح الشركة لأن كل واحد أكري متاعه بمتاع صاحبه وان 
اختلفت أكرية ما قسموا أثلاثاً لأن روس أموالهم عمل أيديهم وهو مُستو , 
ويرجع مَنْ له أفضلٌ كراء على صاحبه وان لم يصيبوا شيقاً » كالكراء الفاسد . ولا 
تراجع في كراء الأيدي لتساويهم فيه . وإن اشترط صاحبا البيت والرحا العمل 
على رب البغل فعمل فله الريح وعليه الوضيعة » لأن غلة دابته راس المال وعليه 
أجرة الرحا والبيت وان لم يصيبوا شيئاً » كالدابة يعمل عليها بنصف الكسب . 
قال صاحب التنبيهات : ظاهر الكتاب انع حتى يكتري كل واحد نصيبه 
بنصيب صاحبه اذا كان مستوياً » وأجازه سحنون إذا استويا . قال أبو محمد : 
معنى قوله الشركة صحيحة اي ألَتْ إلى الصحة لا أنها تجوز ابتداء للجهل 
بالأكرية . قال اين يونس + اصقة الترلجع مع الاعتتلافت + كزاء البيت ثلاثة دراهم 
والدابة درهمان والرحا درهم فاستوّوًا في درهم فلا يتراجعوا فيه » ولصاحب 
البيت فضلٌ درهمان له منهما ثلثا درهم على كل واحد من صاحبيه » ولصاحب 
الدابة فضلٌ درهمٌ » له ثلث درهم على كل واحد من صاحبيه . فإذا طالب 
صاحب البيت صاحب الدابة بثلثي درهم طالبه صاحب الدابة بثلث درهم فيبقى 
له ثلث درهم » ولصاحب الدابة ثلث درهم على صاحب الرحا » ولصاحب 
البيت ثلثا درهم وعلى صاحب الرحا ابعنا يغرم لكل واحد ثلث درهم » فيدفعه 
صاحب الدابة إلى صاحب البيت فيحصل له درهم ويستزن «كذا» ان لم يزد شيئا 
من عند نفسه . واذا حضروا كلهم وهم أملياء وطلبوا المحاسبة دفع صاحب الرحا 
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لصاحب البيت درهماً » ثله عن صاحب الدابة وثلثان مما له قله » لأن جميع 
إجارة البيت والدابة والرحا ستة دراهم » فللدابة درهمان فلا شيء له ولاعليه » 
ويرجع صاحب البيت على صاحب الرحا بدرهم فيعتدلوا . 


وقال محمد : إذا فات ذلك بالعمل قسموا ما أصابوه على قدر قيمة كراء كل 
واحد منهم » فإن فضل شي+ قسموا ذلك على قدر إجاره كل واحد بيديه » وإن 
فضل شيء قسنم عل ماعصل بيك كل اواحد متهم بأن 'يكون المضاتب 'كمانية. خثير 
ويكون كراء البيت ثلاثة والدابة درهمان والرحا درهم » فلكل واحد كراء ماله 
وكراغ يده أيضاً » وهو مثلاً ِكل واحد درهمٌ فيبقى من المصاب تسعة يقتسمونها 
عل التيعة الأول » فيصير الضاحب البيت ثمانية » ولصاحب الدابة ستة » 
ولصاحب الرحا اربعة . وقال بعض القرويين : الأشبهُ أن يكون عمل أيديهم 
وكراء التهم رؤوس أمواهم فيضيف كل واحد عمل يده إلى كراء ما أخرج ع 
ويجمع ذلك كله ويُقسم الْصابُ على ذلك » فلا يختص يرأس المال عمل البدن 
ل الآلة » لأن ذلك كله راس مال لمفإن عجز المصاب عن كراء الآلة 
فنبغي أ يتراجعا في الم بما فضل بعضهم على بعض » لأن يد كل واحد على ما 
أكراةٌ كرا» فاسداً ذش الريك له » كا إذا اشتركا سلعتين شركة فاسدة 
. فباعوا لم يضمن واحدّ لصاحبه قيمة نصيبه » وإنما روس أموالهما ما باعوا به 
وهو قول حسن راجع إلى قول محمد إذا كان ما أصابوه قدرٌ كراء التهم وعمل 
أبديهم أكثر لا يستخلِفٌ ذلك في القسمة , وان كان أل من ذلك اختلف ووقع 
الظلم بينهم | إذا بديء بأكرية الآلة أو بأكرية الأيدي » إذ قد يكون كراء آلة 
أحليهم عشرة وخر يده عشرة فإذا أضايوا قدر أجزة الآلة وتديه بالققيمة غليها 
ظُلم من أجرة للته قليلة وأجرة يده كثيرة . وإن بُديء بالقسمة على أجرة الأيدي 
ظُلم صاحب الآلة ع معدل الأقوال - رأكرية الجميع ويُقسم ما أصابوا عليه » 
ولأن ما اخرجوهُ ما يُكرى فيكون كراوه رس ابال: كتمن السلحين: قي الشركة 
الفاسدة » فإن راس امال ما يبيعا له . قال اللخمى : أرى أن يكون رأس المال 
الرحا والدابة لأن الاجارة والشمن المأخوذ إنما 0 عنهما: دون البيك وعمل 
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اليد » وليس للشركاء في ذلك إل ربط الدابة وهو يسير » ولا يتراجعون في عمل 
أيذيهم: لأنه. يسير:. 

قال ابن القاسم : وإن عمل صاحب الدابة وحده فله ما أصاب وعليه أجرة 
البيت والرحا وان لم يصب شيئاً » وليس بالبيّن » وأرى ما أصاب مفوضاً على أجرة 
الرحا والدابة » فما ناب الرحا من العمل رجع عليه العامل فيه بأجرة المثل » لأن 
صاحب الرحا لم يبع من العامل منافعها وإنما وكله في إجارتها وله بعض الأجرة » 
فهو يواجرها على صاحبها » ثم يغرمان جميعاً أجرة البيت . وكذلك إذا كان 
العامل صاحب الرّحا . فقول ابن القاسم وما عليه » والمختار ما تقدم » إلا أن 
يكون الذي يطحن عليهما طعامٌ نفسه فيكون كمن قال لك ما تكسب عليها 
وكذلك الدابة » وقد تقدم بعض هذا البحث . 
فرع 

في الكتاب : إذا مرض أحدٌ شريكي الصنعة أو غاب يوماً أو يومين فعمل 
صاحبه فالعمل بينهما لأنه عادة الشركاء » وما تفاحش وطال إن أحبٌ العامل 
أعطاه نصف ما عمل جاز إن لم يعقد في أصل الشركة على ذلك فيمتنع للغرر . فإن 
نول فنا اشثر كا فيه نيينهما 6 .وما اتقص بذى' العمل الضاجية:. “قال ابن يرفس "قال 
بعض القرويين : إن لم يعقدا على ذلك ينبغي أن القدر الذي لو صحّ ذلك كان 
بينهما أن يكون بينهما » والزائد للعامل وحده ؛ ويُتساعحٌ في الشركة الصحيحة 
عن: التفاضل اليسير » بخلاف الفاسدة . قال أبن حبيب : هذا في شركة الأبْدَانٍ ع 
أماءق شرخة الأمؤال. فللذي عبل :صف أجرنة عل “مناسيه #6" والقضل هما + 
لأن المال أخذه . وإذا تقبل أحدهما شيئاً بعد طول مرض أو غيبة فهو له » قاله 
بعض القرويين . واذا تقبّلا جميعاً ثم غاب أحدهما طويلاً فالاجارة بينهما ويرجع 
العاملُ على شريكه بأجرة مثله لأنه تحمّل عن صاحبه بالعمل » بخلاف حافري 
العين يُستأجَرَانِ فيمرضٌ احدهما فلا يلزم الثاني أن يعمل لصاحبه . فإن عمل قال 
ابن القاسم هو متطوّع » كمن خاط لانسان ثوباً بغير إذته لا غرم عليه لصاحبه . 
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ومن راى أنه متطوع لرب الدين راى أن بالمرض انفسخت الاجارة للضرر عليه 
كمرض الدابة في السفر . والفرق يين الدين وما يتقبلانه من الماع أن الماع مما 
يُضمن » إذا ضاع ما تحملا ضينا ووجب عليهما عملّه » والبير مما لا يُضمن فلم 
يجب على الصحيح حفرٌ نائب المريض » فصار متطوعاً بالحفر . 

قال اللخمي : إذا مرض أحدهما أو مات أو غاب فعلى الآخر جميمٌ العمل ) 
كان في الذمة أو على أعيانهما لجا ار عل بالق ره حر ما لا 
لانة رودا سالك انيما في عمل الشيء الواحد » بخلاف غير الشريكين إذا 
كانت الإجارة على عمل رجل لا يضمن أحد عنه ذلك العمل واو اجر رعذ 
أنفسهما في عمل شىء بعينه أو كانت الاجارة في الذمة لا يلزمٌ أحدهما أن يُوفِ عن 
الآخر » بخلاف الأول لأنهما متفاوضان , ويلزم أحدهما ما يلزم الآخر . وإذا 
عقدا في الصحة » ثم حدث مرض خفيف أو طويل او غاب احدهما «قريباه او 
بعيداً فعلى الصحيح والحاضر لقيامٌ بجميع العمل . وكذلك إذا عقد إلاجارة على 
شيء في أول المرض ع ثم برىء قرياً أو بعيداً أو في سفر أحدهما إلى قرب ثم رجع 
عن قرب أو بُعَدِ » فعلى الصحيح والحاضر القيامُ بجميع العمل . هذا في حق الذي 
له العمل » وكذلك في المسمّى الذي عقدا عليه هو بينهما نصفان . وإن طال 
امرض أو السفر رَجَمَ على صاحبه بأجره اقل , وإلاً قلا جرياً على العادة . ولو 
اشتركا كلى عدم التراجع في الكثير فسدت لأنه غرر . 
فرع 

في الكتاب : ما تقبّل أحدٌ شريكي الصنعة لزم الآخر عمله وضمائه » يوذ 
بذلك وإن افترقا لانه عقدٌ الشركة . 
فرع 

قال : تجوز شركة المعلّمين ِ مكتب واحد لا موضعين » والأطباء إن 
اشتركوا في ثمن الدواء » ولا يشترك الحمّالان على روسهما ودوايّهما لافتراقهما 
إل أن يجتمعا في شيء بعينه إلى غاية فيجوز على الروّس أو الدواب . وان جمعا 
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دابتيُهما على أن يُكرياهما والكراغ بينهما امتنع » لأنه قد يُكري أحدهما دون الآخر 
فهو غرر . وكذلك على رقابهما . وقد تختلف الغايات إلا فيما يفترقان فيه فيجوز 
لعدم الغرّر . 

قال ارق ونين لا يكون علدنا تعن الكست”! بقدر علمه لاستوائهما فيما 
يعلمانه الصبيان . قال اللخمي :“لا يشترك طبائعي وجوائجي ولا أحدههما وكحال 
لأن الاختلاف عَرَرٌ من غير رفق معتبر » ويصير كسب يكسب . ويجوز طبائعي 
كال مع كال إذا لخقص الطبائعي بما يدخحل من قبل الطبائع » وإلا ميجر ويمتدم 
هيا واجد وحص دي رن الكايك فيقداقة . وكذلك لا يختلف رأس المال . 

وشراكة الملعين جاتر ة إن التحد صنفُ ما يعلمانه » فإن كان أحدهما قراناً والآخبر 
نحواً أو غيره امتنع لعدم التعاون » وإن كنا يعلّمان القرآن ويزيد أحدهما نحواً أو 
حساباً » وتعليمٌ الزائد في ذلك الموضع تَبَع لا يراد لأجله في الأجرة . وكذلك إن كان 
يسيراً » وان كان له قدر امتنعت الشركة إلا أن يختص صاحبه بأجرته . 

وإذا م تكن. الدواب" مشتراة تمتنع لأنه يريد راحة دابته ويحمل على دابة 
شريكه . وإن اشتركا فيهما جازت ٠‏ اتفق الحمل أم لاء لأن صحبة أحدهما الدابة 
وجلوس الآخر تبعٌ . قال ابن حبيب : يجوز ذلك وإن افترقا في البُلْدَان » وإن بعْد 
أحد الموضعين وقرب الآخر . وإن كانت الدوابٌُ لأحدهما فاستأجر الآخرٌ نصفها 
ليحمل عليها بإجارته جاز , لأنه يجوز أن يستأجر دابة ليواجرها مع إمكان نيس 
إجارتها وتعسّرّها » ولا تفسد الاجارة لذلك ء وكذلك إن استأجراها جميعاً من 
ثالث ليشتركا في منافعها » وإيجارها اذا عَقَدَا الاجارة عقداً واحداً » وان استأجر 
كل واحد دابةً لنفسه امتنع . 


شع 
في الكتاب : تجوز في الاحتطاب والاحتشاش وأن يحملا على رقابهما ثما 
)0 يبدو أن هنا بتر كلمات في المخطوط . 
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البرية أو دوابّهما إذا كان جميع ذلك من موضع واحد ولا فلا . وفي صيد 
السمك وغيره ولا يفترقان لأنه عون يضطر إليه . ولا يشت ركان بالكلبين إل أن 
يملكا رقابهما ولا يفترق الكلبان أو البازيان في طلب ولا أخذ . قال اللخمي : إذا 
أشتركا في الكلاب والبّراة جاز وإن افترقا في الاصطياد , لأن البازي كرأس المال 
فأشبه الاشتراك في الأموال فيجوز الافتراق . وان 1 يشت ركا بالبزاة جازت إن 
اجتمعا ليتعاونا ولأ فلا ء لأنه بيع كسب بكسب . وإن صادا بالثبل ويرسلان 
سهميهما عا عجارت إلا فلا . وتجوز بالشباك إذا طرحاها مرة واحدة على 
السمك » وكذلك إن تَصّبْ هذا مرةً وهذا مرة للضرورة » ويمتنع مع عدم 
الضرورة . وكذلك يجوز في الاحتطاب وان لم يجتمعا في موضع البيع اذا اجتمعا 
في الاحتطاب . وإن افترقا في الأصل امتنع وإن اجتمعا في حمل ذلك أو بيعه » لأنه 
ف الأول عمل يعفل .وف الناق كسب يكسبا إلا أن يكون ‏ الكنبين 
والاحتطاب في موضع ويشترط أحدهما على الآخر البيع في موضع كذا على بعد 
والآخر على قرب فيمتنع . وما وُجد قيميهُ بينهما على السواء » ويرجع مَنْ أَبِعَدَ 
على صاحبه بأجرة الثل فيما عمل . ومنع (ش) و(ح) الشركة في الاحتطاب 
والاصطياد وسائر المباحات » لأن الشركة تبعْ للوكالة والوكالة في المباح تمتنع . 
وجوابه بل الوكالة للرفق وهو حاصل . 
فرع 

في الكتاب : تجوز قٍ حفر القبور والمعادن والابار وعمل الطين وقطع 


الحجارة إذا ل يفترقا » خلافً (ش) » وتمتنع في ل توضعن هو ار هذا و غان وعدا 
في غار للغرر » وإن مات أحدهما بعد إدراك النيل فالسلطان يُقطعه لمن يرى » 
والغادن "كلها سراد االقدان. وغره هرا 

في التنبيهات قال سحنون : الاقطاع بعد النيل وموت العامل إن لم تكن 
سنة فلا ينبغي » وقال غيره لعله يريد في الكتاب إذا لم يدرك نيلاً . وقال 
اشهب النيل لوارث العامل كسائر الحقوق وان لم يدركه . وقال غيره إن قَدَرَ 
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ورثته على عمل فهم أحق . وفي الكث قال الشيخ أبو الحسن : معني ما في 
الكتاب أنهما أخرجا النيل فاقتسماه » وليس للوارث التمادي على العمل إلا 
بقطيعة من الامام . وكره مالك طلب الكنوز في قبور الجاهلية لقوله عليه 
السلام لا تدخلوا على هؤلاء امعذبين إلا وعم باكرن فإد 1 اتكرنوا' يكين افلا 
تدخلوا عليهم' . أو خشية مصادفة قبر نبي أو رجل صالح » وأجازه ابن 
القاسم واستخف غسل ترابهم . 
فرع 

في الكتاب : تجوز بعرضين مختلفين أو متفقين أو طعام وعرض على قيمة ما 
أخرج كل واحد يومكذ ١‏ وبقدرو الربحٌ والعمل » خلافاً (ش) في تخصيصه 
بالنقدين دوك اتفق اقيم العرضين التدافين. وغرفا داك عل« العقاد واد شتركا بهما 
جاز لأنه بيع لنصف هذا بالنصف الآخر . فإذا قوّما وأشهدا جاز وإن لم يذكرا 

ببعا. ولو اشترطا التساوي في الشركة بالسلع فلما قوما تفاضلت القيم فإن لم 
يعلما أذ كل واحد سلعته وبطلت الشركة » فإن فانت السلعنان وعملا على 
ذلك راس مال كل واحد ما يبعت به سلعئه » ويقدر ذلك الربح والخسارة » 
ويرجعٌ مَن قل ماله بفضل عمله على صاحبه ولا يضمن صاحب السلعة القليلة 
فضلَ حصة صاحبه لأن فضل سلعته لم يقع فيه بينهما بيع . ومتى وقعت فاسدة 
فرا مال كل واحلد ما بيعت به سلعته لا ما قوست » والربح يُقسم على قدر 
ذلك . والصحيحة راس مالهما” . ما قوما به يوم اشتركا دون ما بيع به لصحة 
العقد أُوّلاً » فصار كل واحد باع نصف عَرْضهِ بالنصف الآخر حيئذ » والفاسدة 
م يَِعْهُ ما يوجب ضماناً . 

ف التنبيهات : لا يختص الفوات في الفاسدة بالبيع بل بحوالة الأسواق كالبيع 

الفاسد لأنها بيع . وف التكث : إن جهلا ما بيعت به السلع رجع للقيمة يوم 


(1) ف مسند أحمد . 
2( ف د : «رأس ما بينهما» ولا معنى له . 
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البيع » بخلاف الفاسد إذا بض » لأن أيديهما على السلعتين ولم يجعل لكل واحد 
ثمن السلعة التي اشتريت بما له في الشركة بالدنائير من عند هذا وبالدراهم من 
عند هذا » وجُعل لكل واحد ها هنا ثمنْ سلعته » لأن الدراهم والدنانير قد فات 
الأمر فيهما لا تصرفا فيهما بالشراء » والعَرْضَانِ لم يحصل فيهما فوت لأن ثمنهما 
معلوم وبيد كل واحد سلعته . 

قال اللخمي إن اشتركا والقصد بيع بعض أحدهما ببعض الآخر ولا يتحريان 
الأثمان إذا بيعا فجائزة » وإن كان فيهما تَعَابْنٌ مِن فضل أحدهما على الآخر أو القصد 
تحري أثمانهما جازت على أن لكل واحد قيمة سلعته . وإن اشتركا على المساواة 
راتا وح ا . وحيتئذ لكل واحد ما بيعت به سلعته لأن للشريكين أن 
يتصرفاء ذة فقبضُ المشتري كلا قَبْضٍٍ . وقيل ذلك قبضّ » وقاله مالك فيما إذا أأخرج 
أحدهها ذهب والآخر فضة فإن الشركة صحيحة والقبض صحيح تصح به الناجرة في 
الصرف وغل هذاعيض ”كل واتعد ملعة ضاحية يضمئة تعلق فيسنها يوم قيضهاهء 
ويصير ما يجري بينهما نصفين . وإن باع السلعة قبل قبضيها فهل بيع المشتري 
كالقبض يوجبُ عليه نصفض القيمة ويكون له نصف الشمن أو ليس بقبض والثمن لمن 
كانت له السلعة ؟ وان باع كل واحد سلعة نفسه قبل قبضها منه أو بعد قبضها وقبل 
وقوعها عند القابض بحوالة الأسواق أو جسم فالشمنْ له دون الشريك وان كان بيعه لها 
بعد القبض والفوت بتغير جسم أُو سوق فالشمن بينهما » وعلى كل واحد نصفُ قيمة 
سلعة صاحبه . وإن قبض أحلهما سلعة صاحبه ثم باعهما جميعا فنمن سلعته لَه » 
وثمنُ سلعةٍ صاحبه بينهما وعليه لصاحبه نصف قيمتها . فإن تجرأ بعد ذلك 
فالمشترّى بينهما على قدر ذلك لأحدهما بقدر ثمن سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه » 
وللآخر قدر نصف ثمن سلعة صاحبه . 

فإن أخرج أحدهما عروضاً والآخر عيناً 0 حيواناً 3 ظناما جازت إن 
اعتدلت القيم » وإن اختلفت امتنع على المساواة في القيم » فإن ترك ذلك فكما 
تقدم في العرضين . 
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فرع 

في الكتاب : تجوز بالعروض المائلة والمتقومة من صنئف أو صنفين إذا انفقت 
القيم » وبطعام ودراهم » وبعين وعرض اذا اتفقت القيم » وبقدر ذلك الريمٌ والعمل . 
وتمتنع بالطعام والشراب كان مثليًا أم لاء صنف واحد أُم لا عند مالك . وأجاز ابن 
القاسم المتفق الصفة والجودة على الكيل » قال : ولا أعلم للمنع وجهاً . ويمتنع سمراء 
وحمولة وإن اتفقت القيم » كا تمتنع بدراهم ودائير تنفق قبمتاهما » لأن مع التمائل 
يكون القصِدٌ الرفق بالشركة » ومع الاختلااف يُتوقع القصد للمبايعة مع عدم 
المتاجزة . واذا وقعت فاسدة بالطعام فرأسُ مال كل واحد ما ييح به طعامّه إذ هو في 
ضمانه حتى يباع واو امه قل انيع فقيدة كل جر يوم يعلطا 

وتجوز بدنائير أو بدراهم منهما مُتفقة الثفاق والعين والربح والوضيعة 
والعمل على ذلك » وإلآّ امتخ للغين والغرو + إن تزل فالرميح والخسارة عل قدبر 
رسن" الأنوالا برو كذللك لو قينا كي من تتعازنهما بعد أن مرا الال كلمت 
ويرجع من له فضل عمل على صاحبه » ويبطل الشرط » ولا يضمن قليلُ المال 
لصاحبه ما فضَلَهُ به » لأنه ليس بسلف » لأن ربحه لربه . ولو صح عقد المتفاوضين 
في المال فتطوع صاحب الأقل بالعمل في جميع المال جاز ولا أجرة له. في 
الكث: منع مالك الطعام لأن كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام 
شاجة ود تكو واج عل اام نا سر وباعا كان بيع الطعام قبل قبضه ء 
وبيع الطعام لظام إلى أجل » لأن يد كل واحد على طعامه . والفرق بينه وبين 
الدنائير والدراهم أنها مستوية في المقاصد . فلو كان فيها شىء له فضل امتنعت به 
الشركة إذا ضم إلى ما ليس مثله . والشركة لا بد فيها من الاستواء في الصفة 
والقيمة وم متعذر في ذلك » بل الغالب الاختلاف في الطعام » وإنما يغرم 
المُتِف الثْلّ للضرورة بخلاف الشركة . 


يشير 3 جازت يزيدية ومحمدية مختلفة فاق شيعا نا قن ابن يونس على 
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تعليل النكث الأول يازم جوازها بالطعامين المختلفين اللذين يجوز التفاضل بينهما 
إذا استوت القيمة » وقد منعه مالك وابن القاسم بالعلّة الأخرى هي الحق . قال 
ستو لق واتسيئه بح حار نال رع ل وان السو انال 
ولكنهما اشتريا على المال الذي بايديهما فتلف قبل دفعه في الثمن » ثم تلفت 
السلعة . قال محمد فإن أخرج أحدهما مائة والآخر مائتين على أن البح بينهما على 
قدر مال كل واحد منهما » فاشتريا بأربع مائة على أن يَنقدَا ثلائّمائة وتبقى مائة 
ديناً عليهما » فيقتسمانٍ ربح امائة ووَضيعتَها على قدر مالَيّهما وإن كانت الشركة 
فاسدة » لأنهما اشتركا على أن الربح والوضيعة نصفان » ولصاحب الثلث أجرته 
فيما فضله به صاحبه . وان علم البائع ان شركتهما على الثلث والثلثين تبعهما 
كذلك وال اتبعهيا تصنين:: 

قال مالك : ولو أشركه وأسلفه بقية المال طلباً لرفقه وصلته جاز » وإن كان بعد 
صحة العقد من غير عادةٍ جاز لأنه معروف . ومن ابتاع سلعة فقال له أش ركني وأنا 
أنقد عنك امتنع لأنه بيع وسلف . ولو قال المشتري لرجل تَمَال ِلك وأنقد عنك 
مه اش حاضرة جاز بخلاف المضمون أله دين بدين. وإن سأك أن 

كه وينقد عنك قبل عقد البيع جاز » لأن قبل عقار ابيع لا يَجْربتقده نفع . 

قال اللخمي : للشركة بالطعام أربعة أحوال : لِمّا صنفٌ بعضه أفضل أولاً ‏ 
أو جنس كقمح وشعير » أو جنسان كقمح وتمْر » وفي كلها خلاف . وفي 
المقدمات لو اشتركا بما يمتنع فيه النسّاِ كالدينارين والطعامين مع ابن القاسم 
ويه علتين النساء وبيع وصرف وعدم المناجزة » وأَجَارَه يحوت “ادك قولي 
مالك أمأها يتخوة افيه الناء كسسفرن من العروض 1 از العروض ل التقدين 
ا القاسم لانفراد إحدى العلتين وهي البيع والشركة :وأشارٌ للمنع تآرة 
بيع والشركة » وم يراع سحنون البيع والشركة أصلاً إذا كان البيع داخلاً فيها » 
فإن خرّج مُيع . 
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فرع 

في الكتاب : تجوز بلمال الغائب إذا أخرجا غيره لتحقق الشركة » فإن أخرج 
ألفاً والآخر ألفاً نصفه غائب فخرج ليأتي به ومعه جميع الحاضر فلم يجد الغائب 
فاشترى بما معه فله ثلث الفضل لأنه الذي تحقق , ولا يرجع بأجر في فضل المال 
كشريكين على التفاضل يتطوع أحدهعما بالعمل وف الدكث : قيل إنما تجوز 
بالمال الغائب عند ابن القاسم إذا لم يكن بعيداً جدا » ويمتنع عند سحنون وإن 
ترب . وإنما تجوز عند ابن القاسم إذا لم يتَجرْ إلا بعد قيض الغائب ولا غرّر» 
وإلّ فتمتنع للغرر . 

قال ابن يونس قال محمد ل دن 
فله النصقن :+ ولا أجزة له عل كل جال . قال ابن يونس إنما يصحٌ هذا اذا اشترى 
بالحاضر قبل عليه فضاع الغائب لأنه اشتر ى على أن ذلك بينهما نصفان وعلى أن 
ضياعه منهما . أَمّا لو اشترى بعد علمه بضياع المال الغائب ة » لأن الشركة لم 
تقع بعد » لأن ضمان الدنائير الغائبة من ريّها ما لم تقبض . بل لو اشترى بها فهي 
في ضمان بائهما فكيف الشركة ؟ وظاهر الرواية شراوٌه بعد علمه بذهاب امال . 
وغتك سخيوة الشركة فاسدة لغيبة تضي الألقف وله 2 مثله في الزيادة » لأنه 
ليس متطوعاً » لأن الشركة عنده لا تتم إلا بالخلط . 
فرع 

5 الكتاب . دنانيرٌ هتمي والأخرى وزنها دمشقية » أو دراهم يزيدية 
والآخرى وزنها محمدية » وصرفهما مختلف » تمتنع إلا في الاختلاف اليسير » 
لأن التساوي في المقدار والقيم شرط نفياً لضياع امال بالباطل . ويمتنع البح 
والعمل بينمها بقدر فضل السكتين لأنهما صرفاها إلى الْقب وحكمها الوزن . فإن 
استويا يوم العقد لا يوم الافتراق اقتسما بالسوية عرضا كان أو طلغانا أواكينا تغلرا 
للعقد . ويمتنع دراهم ومن الآخر دنانير لأنه صرف وشركة » ولا يجوز مع 
الشركة صرف ولا قراض » ولأنهما لا يقوّمان . فإن عملا فلكل واحد مثل رأس 
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ماله » والرّبح لكل عشرة ديئار ولكل عشرة دراهم » وكذالك اوضع 4 
وكذالك إن عرف كل واحد السلعة التي اشِْيتَ بماله إن عرفت ولا شركة في 
السلعة الآخرى . وإن تفاضل المال فلأقلّهما مالا أجرة معاونة الآخر . وإن لم تعلم 
السلع الريح والخسارة بينهما على قيمة الدراهم من الدنائير يوم اشتركا » 
ولأقلهذا مالا جره معاونة ضاحيه.. 
قال ابن بودن ثرله إزايساا العمل والرتج يقن :فضل :ما بين السكتين 
أبتتم إِذْ صرفاها على اليم وحكمُها الوزن في البيع والشركة . قال : فإن نَرَلَ أخذ 
كل واحد مثلّ رأس ماله بعينه في سكته ؛ وله من الريح بقدر وزن رأس ماله لا على 
السكتين » وقاله مالك . قال بعض القرويين : لعل محمداً يريد إذا لم يختلف 
السوق والسكتان من يوم الشركة غلى يوم القَسسْم » وال فيُظلَمُ أحدهما إذا أعطي 
مثلّ رأس ماله وفضئه أفضل مما كان دفع . قال بعض القرويين : ما قاله غير ابن 
القاسم في أن يكون لكل واحد السلعةٌ التي اشئريت بماله صوابٌ » وهو الجاري 
على أصل ابن القاسم » لأن الشركة الفاسدة لا يضمن أحدهما لصاحبه فيها شيئا 
كا اذا اشتركا بعرضين مختلفين في القيمة فباع أحدهما عرض صاحبه فإنه قال لا 
يضمن » وثمن ما بيع به عرضه له » وبه يكون شريكا إن عملا بعد ذلك . 
وكذلك إذا اشتريا بالدنانير والدراهم عرضاً . وقولّه إذا لم يُعرف يُنظر إلى قيمة 
الدنائير والدراهم فيقسم ما بأيديهما على ذلك صوابُ » لأنه قد اختلف الثمن » 
فأشبه الطعامين إذا اختلطا . وف القسمة نظرٌ في قول ابن القاسم » لأنه اذا استوت 
قيمة الدنائير يوم القسم فاعطيناه مثلها انظر صاحب الدراهم . وكذلك إن زادت 
قيمة الدراهم فأعطيناه مثلها انظرٌ صاحب اللنانير » فينبغي أن يكون ثمنها بينهما 
نصفين . وإنما لا يجوز صرف وشركة إذا كان خارجا عن الشركة » واما 
فيه جور وعن: مالك جوار هذا “كنالب وهذا بقمتها + رواه أي القاشم ؛ 
وروى ابن وهب كراهيته . قال محمد وإجازئه غلط لأنه صرف مع بقاء كل 
واحد على نقده . 
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فرع 

في الكتاب يجوز هذا ذهب وفضة والآخر مثله . 
فرع 

قال : إذا صر كل واحد مالهُ على حِدةٍ وجعلاهما عند أحدهما فضاع أحدها 
هو منهما » ولو بقي مال كل واحد بيده فضمانه منه حتى يخلطا أو يجعلاهما عند 
أحدههما . وكذلك مختلفا السكةٍ والصرفف واحدٌّ » فإن تفاضل الصرف فسدت 
الشركة » والذاهب من صاحبه لعدم العقد شرعاً . وإن بقيت كل صرة بيد 
صاحبها حتى قاع بها أمة للشركة وتلفت الصرة الآخرى والمالان متفقان » 
فالأمة بينهما والفيرة من ريها بعد العقد فيها وشراء الامة بقصد الشر كةادمع 
الاذن. وقال غيره لا تنعقد 2 حتى يخلطا . قال ابن القصار : فمالك 0 
لا بد أن يكون توعا واكدا ول فم 

لنا على (ح) أ الشركة الاععلاط » فإذا ل يخلط ل يحصل مسي الشركة . 
والشركة ”ا تحتاج للقول تحتاج امال , لأنه لو كان لأحدهما فقط المال لامتنع » 
ولأنه يمتنع لاحدهما جملٌ وللاخر حمار يعملان به على الشركة » فكذلك 
ها هنا . 

ولنا على (ش) في جواز الدراهم البيض مع السودٍ صدق المسمّى بذلك , م 
لو اختلطا بعرضين بأن يبيع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض الآخر . 
والفرق بين صورة التزاع وبين أحدهما دراهم والآخر دنانير قرب اتحادٍ الجبس » 
فيكون مقصودهما الشركة . ونم يُجَّحْ قصدُ الصرف . 

احتج بأن في النوع الواحد تتحقق الشركة » وبالنوعين يبقيان متميزين فلا 

تتحقق الشركة . 

وجوابه المنع . قال ابن يونس قال سحنون : إذا اشترى كل واحد بصرته 
سلعةً قبل الخلط فلكل واحد ما اشتراه » له رمه وخسارته . وكذلك لو تلفت 
صرته حتى يجمعا امالين أو الصرتين في خرج أحدهما أو في يده . وقيل إذا كانت 
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صرة كل واحد بيده فتافت إحداهما فاشترى أُمَةَ بعد التلف عالاً به خيّر شريكه 
قي شركته فيها أو تركها له , إلا أن يدعي شراءها لنفسه . وإن لم يعلم بالتلف 
فهي بينهما كشرائها قبل التلف في الصرة الأخرى » وهو أصل ابن القاسم . 
فرع 

قال ابن يونس : لأحدهما حَمَامٌ ذكر وللاخر أنثى على أن ما أفرخا بينهما 
أجازه مالك لأنهما يتعاونان في الحضانة ؛ ولأحدهما بيضّ يجعله الاآخر تحت 
دجاجته والفراخ بينهما » فالفراخ خ لصاحب الدجاجة وعليه لصاحب البيض مثله » 
كمن جاء بقمح ليزرعه في ارض بينكما فإنما له مثله والزرع لك » قاله مالك . 
فرع 

في الجواهر : تمتنع شركة الوجوه » وقاله (ش)» وجوزها (ح) . قال بعض 
العلماء مثل ان يبيع الوجية مال الخامل بزيادة ربح ليكون له نصفه . وقال القاضي 
بوخملاهي أن ردنا عل اللخ يشر بال ولا وسيدة حى ذا قربا حينا كان و 
ذممهما » فإذا بيع قسما ربحه » وهي باطلة في جميع ذلك عندنا وفسره الشافعبي 
بأن يقار كدغل أن برع فين يشتريه بوجهه أي بجاهِه في الذمة» أو يقول لَه 
اشر على جاهي والربح بيننا » أو يقول عل أن أشترى أزا وتبيع م أنت لأن 
بالخراء أعرف وعند التجار أَوْجَهُ . 

نا : أن الأصل عدم مشروعيتها » ولأن ع الشركة 2 يشتركا ف شيء 

غك الهد انا عال: او يدن عرلا بوه جهن . ولا يكفي القول في الشركة » 
لأنهما لو جعلا الربح كله لأحدهما امتنع » ولأنها أكل امال بالباطل وأُخد الربح 
بغير سبب شرعي . 

احتج بالقياس على شركة الأبدان وبقوله تعالى لاوقا بالعُقُود» وبقوله 
عليه السلام : المؤمنون عند شُرِوطِهِم » ولأنها تنعقد على الوكلة بالشراء للاخر 
وهي تجوز حالة الانفراد فتجوز حالة الاجتماع . 
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والجواب عن الأول أن البدن والصنعة كالعين الموجودة بخلاف الوجوه ؛ 
وعن الثاني والثالث المعارضة بنهيه عليه السلام عن الغرر وهذا غرر ؛ وعن الرابع 
مقع هذه الوكالة على الانفراد لأن الذي يشتريه أحدهما يجوز ان يشتريه الآخر » 
ومثل هذا في الوكالة لا يجوز » وإنما يجوز ذلك في الشركة لوجود الرفق المنفي 
ها هنا . ثم نقول الفرق بين هذا وبين الوكالة أن ها هنا اشتراةٌ لنفسه ولشريكه » 
وذاك لِمُوكله » وها هنا اشترى من غير نية الوكالة . 

قال الشافعية وإنما تصحّ شركة الوجوه إذا أَذِنَ كل واحد لصاحبه في 
التصرف وان يميز الجنس المشترى فقط » تخطر له الأشياء المحقرة فيشتري العالية 
وان يذكر القدر المشترى اليه . 
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وهي استة: 

الأول قال اللخمي : عقد الشركة قد يلزم وقد لا يلزم . إن أخرجا 
دراهم أو هنائير ليشتريا مي لا يست به أحذعما لرمت » لأن لكل واحد حت 
في هذا العقدء وان كان يقدر على شرائه وحده » وان كان شراء الكل أرخص 
باب . وإن استوى الشراء جملة وانفراداً فعل القولين فيمن شرط ما لا 

يفيد هل يلزم الوفاء به أم لا . وإ اشتركا لجرا في غير معيّن وما لا أمَد 
لانقضائه » فلكل واحد الرجوع ولكن له عين دنانيره لأنه إنما رضي لفرت 
لأجل الشركة ٠‏ ويتخرج فيه قول بلزوم الصفقة الأولى أ كنول مالك في 
الاجارة مشاهرة يارمة الشهرٌ الأول َس كانت الشركة ف سلع أخرج 7 
واحد اه فثلاثة وال : إن قصد بيع نصف أحدرهها بنصف الآخر لاأكثر 
من ذلك لرمت 2 0 التريئص بها لا يُرجى من عر الأسواق فالقول 0 من 
دَعَا إلى تأخير المفاصلة إلى وقت اعتيد فيه حوالة السوق . كالقرض لا يمكن 
أحدهما البيع قبل الأوان إلا أن يتقسم من غير نقص ولا مضرة فيقسم بين 
الشريكين أر القصدٌ تمادى الجر بأننافها يُقلام مَن دعا إلى ترك التجر في 
المتقبل. عل أحد قولي مالك في الكراء » وللمن أحب التمادى الخيار ف نقض 
الشركة في العرضين » لأله يقول م أقصد إلا لجر في امستقبل » فإذا لم أمَك: 
انبر . ولا مقال لمريد عدم التمادي لأن الآخر قد مَك عليه نصف عرضه 
ومكنه من الوجه الذي قصّد الشركة لأجله . 
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ولو أعرويجا اناير ف سافر أحدهما بالمال لزمت الشركة » ولا يوكل الحاضرٌ 
من .يأخذها من الغائب لق الغائب ب بغيبته » وليس للغائب الترك ويوقف له ماله 
هناك لأنه تعريض للمال للتلف . وإن سافرا لأجل التعاون بما لا يقدر أحدهما أن 
يتجر فيه على الانفراد لكان القول قول مَن دَعَما إلى التمادي لأوّل نضّة . 
واختلف في شركة الحرث قال ابن القاسم لأحدهما النروع قبل اخريك » وقال 
سحنون ليس ذلك له وإن كانا قد بذرا لم يكن لواحد التزوعٌ اتفاقاً لتعذر قسمة 
البذر في الأرض وإن لم يبرز . وقال ابن حبيب إن ذهب السيل بذلك اربخ م 
يجبر أحئهها على أن يعيد بذرا آخر » وإن هلك ثور أحدهما أو غلامه أو بعض 
أدّاته 3 الآخرُ لأن البذر بالمال فتجب المعاونة قبل عدمه دون عدمه . هذا إذا 
اشتركا ليعملا بطناً واحداً » فإن كان ليعملا في المستقبل ولم يسمّيا لزم أول بطن 
على أحد القولين . قال صاحب المقدمات : الشركة عقد جائز من الطرفين » 
ولكلٌ واحد الانفصال متى شاء » وهذا لم تجز إل على التكافوٌ » فمتى فَضّل 
أحدهما في قيمة ما أخرجه فإنما جعله ليبقى معه معه على الشركة فتضير غَرَراً . وجاز 

في المزارعة إخراج أحدهما أكثرٌ قيمة عند سحنون وابن القاسم للزوم العقد » 
وبمتتع على قول ابن القاسم في المدونة لعدم لزوم العقد على هذا القول ما لم بيذر . 
وعند ابن كنانة لا تازم بالشروع ولا بالعمل » وإنما اختلف في المزارعة لانها 
شركة وإجارة » فمن غلب الشركة منع لزومها بالعقل وعوارها إِذّ على التكافُو » 
أو الاجارة ألزم وأجاز التفاضل . قال ابن حبيب مالم يتفاحش بما لا يتغابن الناس 
بمثله في البيوع . وجوّز سحنون التفاحش في العوض ء أمنّا مفرداً قلا . 

قال صاحب التنبيهات : الشركة عقدٌ لازم كالمعاوضات » وعند غير ابن 
القاسم لا يلزم إلا بالخلط . 

تبيه : أنظر هذا الاختلاف الشديد » أحدهم يحكى اللزوم مطلقاً » والآخر 
الجواز مطلقاً » والآخر يفصّل . 

نظائر : الأول قال أبو عمران : العقود الجائزة خمسة » القراض » والتحكيم 
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ما لم يشرعا في الحكومة » والوكالة » والجعالة » والمغارسة . وهذا يؤيد قول 
القاضي عياض باللزوم » لأن أبا عمران قصد الحصرٌ وما عد الشركة . 

الغالي . ز في الجواهر : : توزيع الربح على قدر الأموال ؛ وكذلك العمل » وإلآ 
فسدت » لأنه أكل الملل بالباطل . وفي الكتاب : إن تساويا في امال والربح على أن 
يمسك أحدها 51 الملل معه » فإن كان انوي التجارة دون الآخر امتنع أو 
يتَوليَانها جاز . قال ابن يونس قال محمد : لأحدهم عشرة وللاخر خحمسة والثالث 
لا مال له على أن الربح أثلاث فسد . والربح والوضيعة على صاحبي المال 
وللثالث أجرةٌ عمله على الملين ؛ وللقليل المال أجرئّه فيما عمل في الخمسة 
الفاضلة . مثاله عملوا سواء فتحصل تسعة , تقسم ستة وثلاثة على المالين » فيأخذ 
الثالث منهما ثلاثة من صاحب العشرة درهمان » ويقول صاحب القليل لصاحب 
العشرة عمل في الخمسة الفاضلة نحن الثلاثة ئة على ثلث ربحها وهو درهم فيحصل 
له ثلاثة » وبيد الكثير ثلاثة » وبيد الذي لا مال له ثلاثة وهذا هو الفقه في العنيية 
والعدم واللّدد (كذام أما لو حضروا وصاحبا المال مليّان مفردان لقَرّمت إجارائهم 
في الال » وإذا كانت ستة قسمت أثلاثاً » ثم قسم ما بقي من امال أثلانا بين 
صاحبي المال » 5 لو استأجروا على العمل ثلاثة غيرهم فإنهم يقسمون الفاضل 
بعد إإخراج الأجرة . وهذا الضابط نطرة ىميم الرميزه.. 

قال محمد : ولو أخرج كل واحد مائة افرع اثنان بالمال فاختصما ببعض 
الطريق فاقتسما المال نصفين فتَجَرًا فريح أحدهما وخسر الآخر , لا تتفل 
مقايمتهما على الثالث المقيم بل على أنفسهما » ؛ فيضم امال حتى يصير للغائب ثله 
كله مشاعا برحه وخسارته » ثم يترادٌ المقتسمان فيحصل ا ربحه » وهذا 

بقية رحه . وكذلك الخسارة . يريد محمد يكون له ثلث ربح أحدهما وعليه ثلث 
خسارة الآخر . قال محمد لأنه قد رضي بالمقاسمة . وق المستخرجة إن كان نهاهما 
عن القسمة لا يازمه من الخسارة شيء وله نصف الربح » لأنه للا نهي عن القسم 
زم شريكه ذلك لأ ب بقاحة ‏ ولأ و وجد نامر مع ما رع عل 
الآخر . وقيل الربح بينهما الثلث والثلثين نظراً لأصل امال . وقال بعضهم الأشبه 
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أنهما متعديان وان لم يتهما ويكون الربح بينه وبين الرابح أثلاثاً لأنه ليس له في 
يديه إل خمسون . والقول بأن الربح نصفان مبني على أنه يقول تلك القسمة لا 
تلزمني وجميع ما بيدك يَيْننا فكذلك الربح . 
فرع 

في الكتاب ب : إذا صح عقد التفاضلين في امال قتطوّع ذو القليل في الجميع' . 
اام اماس الكو جه 

شترى لنفسه وشريكه على الانفراد فَهَلّكَ أُحدٌ الالين أو سلما أو اختلف 

00 ؛ فللمقيم أفضلُ ذلك » وله أخذ السالم والربح إن وقعا فيما جعله الشريك 
لنفسه » لأنّه لا يجيز القسمة . وإن كانا في نصيب المقيم والسالم فربحه بينهما » 
ولا يضمن المقيم شيعا لأنّه لم يتعدّ إلا في النية خاصة » والنية لا تضمن » وإنما 
يضمن اذا وضع يده على نصيب صاحبه لو جعل يد غيره عليه . 

الثالث . قال الطرطوشي : تجوز المفاوضة » وهي أن يُففوض كل واحد 
التصرف للاخر في البيع والشراء والضمان والكفالة والتوكيل والقراض » وما فعله 
لزم الآخرٌ إن كان عائداً إلى تجارتهما » ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقِدَانٍ عليه 
الشركة من أموالهما دون ما ينفرد به كل واحد من ماله » سواغ اشتركا في كل ما 
يتلكانه أ تعطية + كان رامن المال متفاطيلاً أم لا إذا كان الريج والعمل على قدر 
ذلك . وجوزها (ح) وخالقنا في أنها لا تصحٌ إلا بالنقدين والفلوس الرائجة . ولا 
بدَ أن يُخرج عنده كل واحد جميع ما يملكه من ذلك » ومنع قال ران المال . 
ولا تصمٌ إلا من مسلمين حرين أو مكاتبين » ولا تصح من حر ومكاتب ولا 
مسلم وكافر ولا صبي وبالغ . واشترط التساوي في الريح والخسران وفيما يحصل 


كذافي مخطوط (د) . وفي العبارة شيء ولعل الاشارة إلى قولي المدونة (4 :3) : «قال ابن 
القاسم : لو ان رجلين اشتركا على أن أخرج أحدهما ريّعاً والآخرٌ ثلاثة أرباع » والعمل بينهما 
على قدر روس أمواهما » فتطرّع صاحب الربع فاشترى بجميع المال تجارة » لم يكن له في عمله 
في ذلك أجر . 
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لأحدههما منفرداً كأجرة خياطة . ويلزمه ما يلزم الآخر من ضمان أو غصب أو 
سرقة أو عقد فاسد » وفيما ب يشتريه الآخر بخالص ماله يشاركه الآخرٌ فيه دون ما 
يرثه ويوهب له مما لا تصحٌ فيه الشركة » ؛ كالعروض والحيوان عنده لفان 
هذه الأحكام . وقال (ش) شركة المفاوضة فاسدة » وإنما تجوز شركةٌ العنان 
بأريقة شروط : الأول استواء المالين في الجنس والصفة 2 والثاني خلطينا 
والثالث إذن 0 واحد في التصرف » والرابع اتفاقهما على أن الربح والخسران 
على قدر المال . 

ومنشا الخللاف اشتمالها على المفسد والمُصِحّح , » فنحن عَلينَا الصحّح » و 
اليد سوال ي أذذ ين قرولا مقي ني فاسدٌ إذا أجيزت . 

لنا قولّه تعالى وفوا بالتقود) ' . وقوله عليه السلام : المؤّمنون عند 

شروطهم . وروي إذا تفاوضتم فأحسينوا المفاوضة » وروي تفاوضوا فإن المفاوضة 
أعظم اليمن وأعظم البركة » وهو غير معروف الصحة ٠‏ وباللقياان حل شركة 
العنان » ولأتها وكالة وكفالة فيصحًّان مجتمعيّن 5 صِحًا منفردين . أو نقول : 
الضمان يوجب ثبوت امال في الذمة فيتبت مع الشركة كابيع » ويؤكثه أن 
الشركة منعقدة على الريح وهو غررٌ لا يدري حصوله » وبجان احدهما وكفالته 
ليس بمعقود عليه » فإذا لم ب يمنع الغرر في المعقود عليه أُولَى ألا يمتنع في غير المعقود 
عليه الذي يأني بالفرض . ولأن الريج 0 قبالة الملل كشركة العنان» وقبالة 
العمل كالقراض فيصح اجتماغهما في المفاوضة 

احا عه عند السلكر عن اقمري» رمد عرو لط لبا وا د 

أي على امالين ؛ ويقوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإذّ 
كان مائة شرط » وهذه ليست في كتاب الله ؛ از و لأنها تضمّت أخذ ربح مال 
انفرد به أحدهما فتمتنع ٠‏ 5 إذا انفرد جمع الاين . أو نقول تضمنت. أن لكل 
لعن لصانة الجر فم 6 أل ا ل 


00 الآية الأولى من سورة المائدة . 
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والجواب عن الأول أَنْ الغرر الغالبُ عليه عدم الحصول » والغالبُ على 
الشركة السلامة ؛ وعن الثاني أن هذه في كتاب الله تعالى لقوله تعالى ف[ وَاعلَمُوا 
نما غَيِسُمْ من شي فإ لله حمْسَه)' . وقوله تعالى: «إإلاً أن تكون تجارة 
عَنْ تراض منكم »7 . وهذه تجارة وغنيمة ؛ وعن الثالث منع الحكم في الأصل » 

ثم الفرق حصول الرفق هاهنا وإنما يأخذ أحدهما ره له ملكه » وحصول ربح 
٠‏ المللك جائرٌ بخلاف ربح بغير ملك ؛ وعن الرابع أَنّه ينتقض بشركة العنان » ثم 
الفرق برفق التعاون هاهنا بخلاف المقيس عليه . 


واحتج (ح) أن المفاوضة مأخخودة من المساواة لقول الشاعر : 


و 


لا يصلحٌ الناُ فَرْضَي لاسراةً لهم 2 ولآسراة إِذَا جْهالهُمْ سَادُوا 
فيستويان 2 جميع الوجوه . قلنا بجملة المساواة فيما ييحصل الرفق ولا 
ضرورة إلى را 
1 أن مذهبنا ا له جوزه جام 
م التي 0010 0 المناجزة والتسليم اد 
رن راض : إِنْ كان العمل منهما جميعاً ولا يست به أحدهما مي 
عناناً 4 وأنْ كان حدما يجوز له الاستبداد 5 جب التصرفات حضر الأعيره 7 
كلت واردة فير فهي المفاوضة . قال في 0 : لا أعرف الشركة لعبدين 
من قول مالك ولا غيره من اهل الحجاز . 
فائدة . اشتقاقهما . قال الطرطوشي : لأنهما يستويان في التصرف والأرباح 
كالفارسين إذا استويا في السير فإن عنائينما يكرتات سواء + وقيل تمن عن الشيء 
0 الآية 41 من سورة الأنفال . 
رم الآية 29 من سورة النساء . 
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إذا اعترض » عنس لي حاجة إذا اعترضت » ومنه عن السماء - بفتح العو بت 
جمع عنانة وهي السحابة المعترضة بين السماء كل براحن منهها عر لدان 
يشارك صاحيّه » أو لأنها شركة ظاهرة » عن الشجرٌ اذا ظهر . وليس في 
الشركات ما يثبت ثبت في أمر ظاهر إلا هي لأنها في مالين ظاهرين موجودين » 
والمفاوضة 5 فيما لم يظهر . وكذلك الأبُدان والوجوه » أو لأن الفارس 
يُمسك بأحد يديه عنان الفرس ويرسل الأخرى يتصرف فيها كيف شاء » وهو 
هاهنا تنفيد في مال الشركة ويتصرف في ماله كيف أحب » وفي المفاوضة ليس 
لأحدهها الانفراد 1 من المعاينة » يقال عاينت فلاناً إذا عارضته بمثل ماله , 
وهاهنا عارض أحدهما صاحبه بمثل ماله وهي لفظة عربية لقول الشاعر : 


ونقار كنا قريقا في غُلاها ‏ وفي أحسابها شرك العِانٍ 


والمفاوضة . قال صاحب التنبيهات : من التفويض , لتفويض كل واحد 
لجار لصاحبه كر تعال :فورض ) أمري إلى الله" . وقيل من التساوي 

وشركة 0 ( و يعرف مالك مرةٌ اممها أو :تحفيفيها 
بالجواز . ويقال عنان - بكسر العين - وهو الأكثر لمن اشتقه من عنان الدابة » 
وبالفتح إذا أخيل مِن ع 0 الشي + 4 إذا اعترض . 

وفي الكتاب : إذا قامت البينة أنّه مفاوضكما على الثلث أو الثلثين صح . 
ويتفاوضان لأحدهها عن 1 عرض دون الآخر 3 وإن قامت أنّه مفاوضك فلا 
يخخص أحدحما » وجميعٌ ما بأيديكما بينكما لأ بي تخصيُه » وما ابتاع حدم 
بيعا صحيحاً أو فاسداً لزم الآخر ‏ ويتبع البائع بالشمن أو القيمة أيُكما شاء 
ولأحو كنا قضاغ ما يختص بالآخر من دين » وللماذون مقاوطة ار 


قال اللخمي : إنما يكون جميع ما بأيدهما بينهما إذا أنكر المشهودٌ عليه 


(1) الآبة 44 من سورة غافر . 
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المفاوضة » فلو أقرّ وقال الثلث والثلثين اقتسما السدس نصفين على أصله » إلا أن” 
يكون قوم لا يتفاوضون إلا سواء . ولو قامت البينة على أن شريكه لم يفض بالشركة 
في جميع أملاكهما لصّدّق الاسم على بعض امال » ولو قر اني شريك فلان في القايل 
والكثير فكالمتفاوضين » ولا يُقبل إقرارٌ أحدهما على الآخر بدين ولا وديعة . وإذا 
تقارّرًا بالشركة فما في أيديهما من التجارة بينهما دون مسكن وخخادم وطعام . واذا 
قال أحدهما هذا ليس من الشركة بل وراثة أو هبة أو بضاعة لرجل أو وديعة دق مع 
يمينه إلا أن تقوم بيئة أنّه اشتراه أو كان في يده يوم قر . 


0 

في الكتاب : تجوز المفاوضة إما في جميع الأشياء أو في نوع كالرقيق 1 
أن يُخرجا مالاً يتجرَانِ به وبالدين مفاوضة » فإن فعلا فما اشتر والليتهما 
يينهما وإن جاوز رأس ماليهما . ولو تفاوضا ولم يذكرا في العقد الدَيْنَ فباع 
أحذها يجار عل شريكه لأنّه ما يعض في المفاوضة . ولو تفاوضا بأموالهما في 
جميع التجارات وليس لأحدهما مال يخصه » فاشترى أحدهما من مال الشركة 
جارية لنفسه وأشهد على ذلك خيّر شريكه في إجازتها وردّها للشركة لأنّه 
مقتضي العقد . قال ابن يونس : يريد يُخيّر ما لم يطأها » بخلاف الغاصب 
والمتعدي ف وديعة ة ابتاع بها سلعة لا يدفع | م إل مثل الدنانير » لأن الشريك مأذون لَه 
وليس له أن يختص بالريح » بل هو كمبضع معه بشراء سلعة أو مفاوض أو 
وكيل يُخْيّرُ رب المال في الأخذ » لأنهم مأذون لهم في عين ذلك . 


فرع 
في الكتاب : لا خير في أحد المتفاوضين يبتاع الأمة فيطوها ورد شنها ف 
س امال ويتقاومايها فمّن صارت له فهي له وحل له وطوها » قاله مالك . قال 


7 00 : ولك إيقاؤها للواطىء بالني. اشتراها به:م. واذا:ل يسلمها ل له 
الامتناع من المقاواة وردّها للشركة . وقال غيره : ذلك له . وفي النكث : ٍ إن 
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اشتراها للتجارة فوطئها فهاهنا يُخيّر الشريك بون مطالبته بالقيمة وتركها بينهما » 
أو اشتراها لنفسه ليطأها وعلى أن الخسارة فيها والربح على المال » فهي مسالة 
الكتاب التي فيها المقاواة . ولو اشتراها بإذن شريكه على أن يضمنها إن حبس ولو 
ركها فهو كل اسلف شرياكه . قال ابن يونس : إنما يتقاويان إذا أراد الوطء 
قبل الوط + ما يعده شلزم القيمة إن ها لشتروكه و ويعن الذم| تعن 'القزيلة اناه 
شريكه أم لا لأنها أُمّْ ولد » قاله محمد . قال بعض القرويين قولّه لزمت القيمة إن 
شاء شريكه فيجب إن كان تكلم على إذن واحد لصاحبه فتجب القيمة شاء 
ا صاصر سيت لا 
انك ارطع ناا تارق للك لأنه من عارية الفروج . ما بغير إذن فهو متعدٌ 
إن 'شاء. أمضاها له لأنه اشتراها لنفسه أو قاواه بعد الوطء . وانما لم يُيقها ابن 
القاسم على الشركة لأنه خشي أن يكون غير مأمون على بقائها عنده » بخلاف 
الأمة بين الشريكين . إذ هذا الشريك يغيب على ما اشتر ري ويتصرف في الجميع 
فخالف مَن شاركه في أمة فقط » وغيره أجز ركه الشركة لأنيا “الأنة متها . 
وإذا لم يُومَنْ عليها مُنع من الخلوة بها 
-- : لا يجوز لأحدهما وطع جارية من ار 06 أن يشتري من 
المال لِيَطأ » أذن الشريك أم لا ؛ لأن حل الوطء ي يُشترط فيه الملك الَخْض . قال 
وار إن كان الواطم جاهلاً جاز بقاوها تحت أيديهما 1 عالاً لم تبق » ويحوزها 
عنه الشريك الآخر إن كان مأموناً وله أهل » إل فعلى يد عدل حتى تُباع وق 
قال أبن العاضع : إذا وطىء أخته من الرضاعة بولك اليمين باع عليه إن كان عالاً 
بالتحريم وإلاّ فلا يومن عليه العودة . وإن اشتراها للتجارة وليصيبها وشراء مثلها 
للتجارة حُسْنْ نظر » وعلم بذلك قبل الاصابة لا يضمن الثمن وتبقى شركة . ولو 
وطىءبإذن الشريك لزمت القيمة حملت أم لا لأنه تحليل » ومتى فعل أحدهما ذلك 
فحكمّه حكم فعل أحدهما في الوطء اوغيره . 
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و 

في الكتاب : إذا وخر أحدهما غريماً بديْن أو وضع له منه استلافاً ليعامله في 
المستقبل جاز كالوكيل المفوض » بخلاف المعروف يختص بحصته ويردّ من الاخحذ 

دي ال ساي ان ل م ب 
سلفاً لتفع لأنّه قد قد لا يعامله » بل يفعل ذلك لحسن السمعة . قال اللخمي : ! 
سر سك و مسد ا 
أخر لم أن أن ذلك يُفسد شيقاً من الشركة رد جميع ذلك » وإن لم يُوخره حتى 
حل الأجل سقط الرجوع لعدم المفسدة , فإن لم يجد الغريم بعد التأخير صن 
لشريكه نصيبه . وإنْ كان التأخير استيلافاً لم يضمن الموخر وإِنّ أغر الغريم » إلا أن 
يكون الغريم ممن يُخشى عُدمه عند الأداء فيُرد في التأخير ويعجل جميع الحق » 
وإن لم يرد حتى أغرّ ضمن الشريك إذا كان عالاً بذلك . وقيل يمتنع التأخير 
وإرادة الاستيلاف لأنّه سلف بزيادة . وإن وَضّع أحدُ الشريكين فعلى ما تقدّم في 
التاخير ويجوز على وجه المعروف » ثم ينظر هل يَمْضِي نصيب الواضع وتجوز إن 
أراد الاستيلاف إلا أن يكثر فيرد الزائد على ما يراد به الاستيلاف . 
فرح 

اام الال لضا رع قد ارال بجرويا لاض بعرت 
شريكه وأن ما معه من الشركة ل يُ: يُشْيّرَ وردّه علة الحيّ منهما والورثة إن بلغه 
افتراقهما » لأن الوارث ل يأذن في الشراء وقد انتقل المال إليه أو بعضّه . قال 
اللخمي : فإن علم الذي أبضع معه بافتراقهما من غير موت فله الشراء » بخلاف 
الموت . وإن عَلِم في الموت أَنْ المال من غير المفاوضة لم يكن له الشراغ إذا مات 
الممضع معه » وإن مات من ل يُيضع فله الشراء وإِنْ شك هل هو من المفاوضة لم 
وه 

في الكتاب : لأحد المتفاوضين أن يُيضع ويُقارض دون إذن الآأخر » وإن 
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أَؤْدّع بغير عذر ضمن » ولا فلا كانُودَع . وإن ردّها المودّع إلى غير المودوع برىء 
ِنْ صدقه القابض » وإلاّ فلا يبراً إلا يبينة لأته لم يأتمنه . وكذلك دفعُك تَمَنَ ما 
بتعتّه مِن أحدهما . وإنّ أَوْدَعَكَ أحدهما فَأُودَعْتَ .شريكه ضمن لعدم الإذن في 
ذلك » إلا أن يكون لِعَوْرَةٍِ من هزل أو سفر » فإن أودعت أحَدهما فهي بيده دون 
صاحبه لأنك لم تأمن صاحبه . فإن مات ولم تعرف بعينها فهي ديْن في حصته دون 
حصة شريكه لأنها من غير التجارة .وإن عمل بوديعتك تعدياً وعلم شريكه 
بالعدوان ورضي بالتجارة فلهما الربحٌ وعليهما الضمانْ لرضاه » وإلاّ فالربح 
للمتعدي وعليه الضمان خاصة لعدم المشاركة . وقال غيره : إن رضي وعمل 
فإنما له أجرة مثله فيما أعان لأنتّه لم يغصب بل عمل في المغصوب . وإن رضي ولم 
يعمل فلا شيء له ولا ضمان عليه . 

قال ابن يونس : لا يقارض أحد المنفاوضين أحداً إلا بإذن شريكه , لأنه 
وضع يد على المال لم يرضها » ويجوز في سلعة بعينها كالبضاعة . قال اللخمي : لو 
تجر فيها أودع عنده ونوى أن يكون تجره فيها لهما فلشريكه نصيبه من الريج 
دون الخسارة » لأنّه يختار الإجارة في الربح فقط إذا أخذ أحدهما قراضاً . قال 
ابن القاسم : له الربح وحده لعدم اندراجه في العقد » وقال أشهب : بينهما نظراً 
للحقاوضة .إن ب فش أو تسلقة تحالا فهو نييما + لأنها اننا انيت مقاوط 
لتفويض كل واحد النظرٌ فيما يجرٌ نفعاً . وقال أصبغ : الربح له ؛ وللاخر الأجرة 
إذا حلف لم يعمل متطوعاً . قال اللخمي : إِنْ عمل في وقت لم يتوجه عليه فيه 
عمل اختص بالربح » وإن احتيج قيامه لشبيء من ذلك فعمل صاحبه فلصاحبه 
الأكثرٌ من الأجرة فيما عمل أو نصف ما أخذ في القراض . وإن استأجر مكانه 
رجع عليه بتلك الأجرة وإِنْ لم يعلم الشريك الآخر لأنّه لو كان غائباً ففسد شيء 
رجع عليه بما ينوبه ما فسد » وكذلك لو نزل سوقه . 
فرع 

في الكتاب : إن استعار أحد المتفاوضين بغير إذن صاحبه ما يحمل عليه لنفسه 
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أو لمال الشركة فتلف فضمنائه من المستعير' . فقط » لأنْ شريكه يقول كنت 
تستأجر . وقال غيره : يضمن في التعدي دون العارية لأنّها من جدة المنظر . وإن 
استعارا جميعا فتعدى عليها احدهما اختص بالضمان » وإن استعارها احدهما 
للشركة فعمل عليها الآخر ذلك بعينه فعطبت لم يضمن لأنّه غير المأذون فيه » 
وشريكه كوكيله . وان استعرت دابة لتحمل عليها فحمل عليها غيرك ضمن 
لعدم إذن ربها له ولا وكلته . 

وفي التكث . قال الشيخ أبو الحسن : إذا استعار أحد الشريكين بغير إذن شريكه 
إنّه يضمن الدابة وحده » معناه إن قضي بها قاض لأن أصل ابن القاسم أن الحيوان مما 
لا يغاب عليه فلا يضمن . قال اللخمي : يحمل قول ابن القاسم في ذكر الدابة تقريرا 
للقيمة لأنها مضمونة » وقد يكون مذهب الحا في الموضع تضمينَ العواري وان لم 
يُْب عليها » فإن كان الحاكم لا يرى ذلك فعُزل قبل النظر في ذلك لكان الضمان 
عليهما وقيل يضمنه” » وكذلك إن كان الأول يضمن والمستعير يجهل ذلك على 
اختلاف فيه . قال ابن القاسم : وليس كل الناس فقهاء . وقد اختلف في تضمين 
الوكيل إذا اجتهد فأخطأ » وهذا عذر » والغالب على الناس الرغبة في العارية توفيراً 
للأجرة » والغالب السلامة . قال : فأرى الضمان عليهما وإن كانت مما يغاب عليه . 


فرع 

في الكتاب : عبد أحد المتفاوضين لا يأذنْ له أحدهما في تجارة ولا يُعتقه على 
مال يتعجّله منه ولا يُكاتبه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أجنبي على عتقه 
مثل قيمته فأكثر فيجوز » وهو كبيعه في النكث , لأن العبد قد يلحقه دين فيصير 
عيباً » ولأن الاذن له تفويضٌ . وليس له المفاوضة بغير إذن شريكه » وهو بخلاف 
إذا قارض أحد الشريكين فإنه يجوز . 


(1) في 3 : «من المستجير» وكتب الناسخ في الهامش : «صوابه المستعير» . 
2( العبارة قلقة » ولعل الآصل وقيل ضمتنة وسقطت كلمات لعلها : من المستعير وحده. 
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ريع 

في الكتاب : لا يازم أحدهما كفالة الآخر لأنّه معروف » وما جتى أحدهما أو 
عَصّب أو استهلكت أو أصدق أو أجر فيه نفسه لا يازم شريكه فيه شي+ لأنه 
غيّ مقتضى عقد الشركة . 
فرع 

قال : ويُرد بالعيب على البائع منهما إن كان حاضراً أو إِنْ كان غائباً كاليوم 
وينتظر لعل له حجة . فإن بعد وأقام المشتري البينة ببيع الاسلام وعهده رفعل 
الشريك الآخر بالعيب القديم » وإن احتمل الحدوث فعلى المشتري البينة أَنّه 
حادث عند البائع إل إذا حَلّفِ الشريك ما علم » فإن نكل حلف المبتاع ورد . قال 
إبن يونس فلو حضر الغائب حَلَفَ على البتّ في الظاهر » وعلى العلم في الخفي 
عند ابن القاسم » وإن نكل قال أبو محمد يحلف البتاع علي البت . وفي كتاب 
محمد : إنما يحلف 5 يحلف بائعه على البت في الظاهر وفي الخفي على العلم . فلو 
جاء الغائب وأقر أنّه كان عالاً لزم الشريك وللحالف الرد » وإِنْ أنكر الغائب فإِن 
نكل فهل يرد عليه جميعاً أو نصفه ليمين شريكه » والأول أظهر » لأن نكوله 
كإقراره لأنّه المعامل » ولا يضره يمين الشريك الحاضر لأنّه إنما حلف علي نفي 
العلم » » فلو نكل الشريك الذي لم يبع فحلف المبتاع وردها ٠”‏ ثمّ قال الغائب لا قدم 
أنا أحلف وأنقض الرد فالأظهر أنْ ذلك له , لأن توقف صاحبه لعدم عِلمه » وهذا 
عَلِم . وقد يقال له في ذلك نصقّه ويقع الردّ في النصف الآخر لتكوله » ومتولي 
البيع كوكيله واليمينُ على الوكيل . قال اللخمي : إذا حضر البائع بُدىء 
بالخصومة أنه أعلم بما عقد عليه » فإن عجز البائع فَلِلْمُشتري تحليفهما جميعا 
إذا أشبه أن يكون عند الآخر علم . وإذا أقام البينة أنّه اشترى على عهدة الاسلام 
أحذ الشمن من الحاضر » ون لم يُّقم بينة واختلفت العادة حلف أنه اشترى على 
العجهدة . وإن شك في قم العيب وكان شراء البائع لذلك في غيبة الحاضر أو في 
حضوره وباعه بالحضرة قبل علم الآخر لم يحلف الحاضر . ولو حل فأحدهماً 
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ونكل الآخر رد جميعه . وعند أشهب اليمينُ على العلم في الج والخفي لأنّ 
الغيربة شانها: الكقا 
فرع 

قل اللحمي :: لو وجدا لحدعنا عيما قرة بهد أو تله بوطائقة الآعتر اكيم 
للعابق مهنا > ويخير البائع, فيما أراده الآخر . فإن سبق أحدهما بقبوله ثم رد 
الآخر سقط القيام بالعيب وخير البائع في الردٌ » وإن سبق أحدهما بالرّد ثبت الرد 
وخحيّر البائع إن قبلّها لم يكن للآخر ردّها » وإن اختار الردٌ لم يكن لمن سبق بالرة 
الاتاع إلا أن يعلم أن الذي فعله أحدهما فيه ضررٌ فيمضي ذلك في نصيب مَنْ 
رضي وحذه . 
فرع 

في الكتاب : إذا ابتعت من أحدهما فأقبضت الشمن بعد افتراقهما للبائع و 
شريكه ولم تعلم بافتراقهما فلا شىء عليك لأنّه مما يخفى عليك . وإن علمت 
ضمنت حصة الآخر » بخلاف قضاء الوكيل المفوض إذا أشهد على الخلع » ولا 
يرأ من دفع إليه ثمن ما باع أو غيره . قال غيره : إن لم يعلم الوكيل ولا الغريم 
بالحجر برىء الغريم لأن علم ذلك قد يخفى » وان علم بذلك أحدُهما والآخر عالم 
أم لا لم بير الغريم . قال في النكث : الفرق أن الشركة باقية في الدّين بعد 
الافتراق » » والعزل يرفع يد الوكيل مطلقاً . وقال بعض القرويين قول الغير إذا خلعه 
وقبض وقد علم أحدهها بالدفع يضمن الدافع ؛ .يريد لآن الغريم وإن لم يعلمر . 
فالوكيل نا علم بالخلع تعدّى في القبض فهر امن لظا الك ترج الداقع شه 
ولا ضرر . قال ابن يونس قال بعض "القرويين الأشبه ألا يضمن الغريم كا في 
مسري ا ؛ وقد فرّطا إذ ل 

. وقول الغير في إلزام الغريم بعلم الوكيل مشكل . وف الموازية مم 

ني عله ل بم فدكم عله الول وعد لس 
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فرع 2 

في الكتاب : يجوز شراء أحدهما من الآخر سلعة لنفسه أو للتجارة كالمقاسمة . 
فرع 

قال : يلزم إقالة أحدهما فيما باعه هو أو شريكه وتوليته إلا بمحاباة » فهو 
حينئذ كالمعروف لا يلزم إلا أَنْ يجد نقصاً للتجارة » وإلآ لزمه قدرٌ حصته منه . 
فرع 

قال : إقرار أحدهما بدين من شركتهما لأبيه أو ولده أو جده أو جدته أو 
زوجته أو صديقه الملاطف أو من يُتهم عليه لا يَلْمُ شريككه للتهمة » بخلاف من 
لا ينهم عليه . ولو أقر أحدهما في دار أو غيرها من العروض أن نصفها لأجنبي 
يخلف الذي معه وايشحق 3 لأنّه شاهد » كإقرار وارث بدين على الميت . قال ابن 
يونس : كذلك كل من يُدخلُ الضرر بإقراره على غيره يمتنع إقراره لمن ينهم 
عليه » كالعبد المأذون والمريض . واختلف فيمن أحاط الدينْ بماله » فإن جوزنا قلنا 
بقيةٌ الدين في ذمته فلم يُتهم » وإن منعنا قلنا لاضراره بالغرماء . قال اللخمي : 
يجري في إقراره بالتهم النقوذ كإقرار من تبيّن فلسه لمن ينهم عليه » وفيه قولان » 
وهاهنا أولى لانتزاع مال المفلس وبقي محتاجاً فيوزع ما يعيش به » ولا حاجة هاهنا 
لدين في الذمة . وإقرارٌ أحدهما عند إرادة الافتراق جائز » فإن افترقا ثم اقرٌ أحدهما 
م يقبل إقراره إذا طال الافتراق » فإن قرب وادّعى أَنّه نسي فخلاف . 

وقد اخثلف في عامل القراض يَدعِى بعد المقاسمة أنّه أنفق ونسي المحاسبة بذلك » 
منعه ابن القاسم » وقال مالك يحلف وله ذلك » والشريك مثله راقن أقر جز شاايعة 
موت الآخر فجعله في الكتاب شاهداً ولم يقبل قوله » وقال سحنون يصِدّق الشريك 
ويلزم الورئة » وهو صوق لآن الموت ليس بافتراق لعدم امحاسبة وصوناً لأموال 
الناس . واخملف في العبد يحجّر عليه بعد الاذن » والمكاتب يعجز » والقبول 0 
لأن تصرفاتهما لا تُعلم إلا مِْ يلما » وليس العادة الاشهاد في كل شبىء . وإنما 
أجاز في الكتاب شهادته لأنّه م ير عليه بعد التكول إلا نصف الحق فلم جب شهادته 


64 


نفعاً ولا دفعت ضرا . وكذلك اختلف في شهادة الحميل على من تحمل عنه » 
والجنواز أننسين . وإذا كانا شريكين في شيىء بعينه امتنع اقرارٌ أحدهما على صاحبه . 
فرع 

في الكتاب : إذا مات أحدهما لا يُجدث الآخرٌ في المال ولا في السلعة شيئاً إلا 
برضى الورثة لانقطاع الشركة » فإن أقام أجنبي بينة ان مائة دينار من الشركة 
كانت عند اميت فلم توجد ولا علم مصرفها وموته قريب من أخذها وين أثنه م 
يشغلها فهي في حصته . وإن تطاول وقئه ال يلزمه لأن شأن الشريك الحوز 
والتصرف: + فلا يضمن لعلام ‏ تغين العلبوان . قال ابن يونس قال محمد : إن أشهد 
على نفسه بأخذ امائة ل يبرا إلا بشاهِدِيْن على الرد » طال أم لا . لأن قرينة الاشهاد 
تقتضي الالتزام . وأما الاقرار من غير قصد إشهاد فما قال ابن القاسم . 

الرابع في إلغاء الكلف . في الككتاب إذا كان مال المتفاوضين كثيراً وهما في 
بلدين على أن يحوز كل واحد على صاحبه ويلغيان نفقتهما » كنا في بلد أو بلدين 
وإن اختلف سعراهما » كانا ذوي عيال أولا عيال لهما » يجوز , لأنَّه العادة » وهو 
معلوم متقارب . فإن كان العيال لأحدهما حسب كل واحد ما أنفق وما اشتراه 
لعياله . وللبائع إتباع أيهما شاء بثمن ما يبيع لذلك من كسوة لما أو لعيالهما مما 
يُلغي وهي من مال التجارة إل كسوة لا يتبدل مثلها فلا تُلقَى 0 
أو كسوة له أو لعياله لم يُدخحل فيه الآخر إذ لا بد لما من ذلك وعليه عَقَد . قال 
اللخمي : القياس إذا كان البلد قراراً مما ان يُحاسّبْ من في البلد 0 
ال ا و 0 
أحدها في قراره وهو أغلاما حوسب بما بين السعرين » أو الآخرٌ أغلاهما لم 
يحاسب بذلك الفضل 2١‏ ؛ لأنّه خرج من سبب امال وله مندوحة عن ذلك الغلاء . 
وإن كان كل واحد في قراره أو أغلاهما في قراره حاسب أقلهما سعراً » لأن الأصل 

نفقة كل واحد على نفسه . وما سوى ذلك فهو على العادة . وإن كانت العادة 


(1) ف المخطوط د : دوإن تطاول وفيه» وهو تصحيف . 
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الانفاق من الوسط جاز على ما تجوز عليه الشركة من المساواة في الانتقال وأن 
يكون الربح على قدر رؤوس الأموال . وكل موضع تُلْعَى فيه النفقة تلفي فيه 
الكسوة ..وإن تساوي العيال في العدد دون السن تحاسبا بذلك كاختلاف العدد ١‏ 
والكسوة .التي لا تبتدل ركها هنا ونا نها عل مشتريها » ويحاسب بما وزن 
فيها . إن علم بذلك قبل دفع الثمن خّر الشريك الآخر في رذها للشركة أو 
يمضيها له خاصة ويمنعه من وزن ثمنها من مال الشركة » إلا أن يُسقط من 
نصيبه من المال قدرها . وإِنْ غاب المشتري وطالب البائع الشريك الآخر بالثمن لم 
يكن ذلك .له . وإن قال مشتريها اشتريتها على غير مال الشركة لاستقراض الثمن 
أو لأخذه من الشركة وتسقط الشركة فيما ينوب ثمنها فله ذلك وربحها له . وإن 
اخدلق ران الملل وتساوي العيال أنفق صاحب القليلٍ بقدر ماله لا بقدر عياله 
ليحاسب بذلك في المسقبل ليلا يأخذ من امال أكثر مما يأخذ صاحبه . 


الخامس . في الجواهر : يد كل واحد من الشريكين يد أمانةٍ فيما يدعيه من 
تلفي أو خسران ما لم يظهر كنيّه , لأن كل واحد وكيلٌ للآخرء فإن انهم 
استحلف . وإن قال ابتعت ساعةٌ وهلكت صِدّق » ويُصدّق في أنّه اشترى لنفسه 
خاصة: أو للشركة . فإن هذا امال من مال الشركة حَصّلَ لي بالقسمة صدّق 
شريكه في إنكار القسمة: لأن الأصّل عدمُها . 


0 
إذا كانا شريكين في حيوان مثلاً بميراث أو غيره لا يجوز له أن يتصرف فيه إل 
بإذن شريكه » » فلو باع نصيبه وسلم سلم الجميع للمشتري بغير إذن شريكه فمقتضى 
القواعد أن الشريك يضصمن » وبه أفتى شيوخنا والشافعية 4 لأن 0 أحواله أن 

يكون في الأمانة كالمود ع عنده » والمود ع إذا وضع يد الأجنبي ضمن بتعديه . 

فإن قيل : يلزم عدم صحة البيع لعدم قدرته على التسليم شرعاً . 

قلنا : إن كان شريكه حاضراً سلّم امبيع له وتقع الحكومة بينه وبين المشتري » 
0 رفع أمره إلى الحا يأذن له في الببع ممن شأن الخام وضع مال الغائب 
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تحت يده ويصحٌ البيع » ولم أر في ذلك نقلاً غير أنّه مقتضى القواعد » مع أن 
الشيخ ابا عمرو بن الحاجب قال في مختصره في كتاب الرهن : المشهور أَنّه لا 
يفتقر في رهن المشاع إلى إذن الشريك » وله أن يقسم ويبيع ويسلّم . وعلى القول 
الآخر في صحة البيع قولان لتأخير التسليم . 

السادس ف العهدة . قال ابن يونس قال مالك : ما يُقضى فيه بالشركة كأهل 
الأسواق فالعهدة على البائع » وكذلك إن أشركه بعد تمام البيع بحضرة ذلك ولو 
اشترطه . أم لا إن باعه' بيعا بحضرة البيع فعلى البائع الثاني إلا أن يشترطه على 
الأول إلا أن يبقى وقت البيع الأُوّل فلا يلزم هذا الشرط والعهدة على الثاني » وحدٌ 
ذلك الافتراق من الأوّل افتراقاً بيناً واتقطاع مذاكرة البيع الذي كنا فيه ثمّ يباع 
الثاني فلا ينتفع باشتراطه على الأوّل . قال محمد : هذا فيما يُشترى بعينه » أما ما 
يُسلم فيه فعهدته على البائع الأوّل إذا بيع قبل قبضه ما يجوز بيعه . 


(1) كذافي المخطوط د. ولعل الأصل : أمَا إن باغه , 
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الباب الثالث 
3 


التعازع 


وهو إما بينهما » أو بين اجنبي وبينهما » فهذه فصلان . 


الفصل الآوّل 
ف 
التعازع يينهما 
وفيه ثلائة عشر فرعا : 
الأوّل . في الجواهر : أصل المتفاوضين أن ما بايديهننا على ما شهدت به 
البينة من الأجزاء » فإن لم تعيّن جزءاً حمل على النصف » لأن الأصل عدم 
الاختصاص . 
الثاني . في | لجواهر : لكل واحد البيع بالدّين والابتياع ما لم يحْظر الاخر عليه . 
الثالث «ما» بيده متاع من متاع التجارة لأنه من متاعها . ولو قال فلان 
شريكي ثم قال حدنتْ لي هذه الدار صّدّق مع يمينه » لِصدّق الاسم بدونها . 
وإن قال في كل التجارة وقال الآخر بل فيما في يديك دون ما في يدي صدّق مع 
يمينه لأنْ الأصل اختصاصه بملك ما في يديه . وإن قال في حانوت في يديه فلان 
شريكي فيما فيه » ثم أدخل فيه عِدْلِين وقال ليسا من الشركة وقال الآخر قد كانا 
في الحانرت يوم إقراره صّدَّق هذا , لأن الإقرار مستصحب على ما في 
الحانوت إلا أن تشهد بينة بخلافه . وعن أشهب يصدق الأوّل لأن الأصل 
عدمٌ تناول الاقرار له . 
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الرابع . في الكتاب : إن ادٌعَى شراء سلعة ثمّ ضياعها صدّق لذن اميق 

الخامس . قال : اذا جَحّد أحد المفاوضين امال وأقام الآخرٌ بينة فهلك المال 
بيد الجاحد في الخصومة ضمن حصة الآخر لأنه غاصب بمنعه . 

السادس . قال ابن يونس قال ابن القاسم : إذا قدم شريك بيده أموال يقول 
هي ودائع أو هي عروض فقال دفعت لي لأيبعها فقلت له اذكر اسم أربانها فإن 
سماهم وكير عدوا ؛ وان نكلوا أخذوا نضيب: المقر وحده مواخذة له بإقراره ؛ 
وإن م يسم فذلك بينكما . قال بعض القرويين : ظاهر قوله أنه يحتاج إلى عدالة 
للقر لأنثه جعله شاهداً وينبغي قبول إقراره من لا ينهم عليه » ويحتمل التحليف 
استبراء . وعن مالك إذا قال عند امحاسبة جعلت 2 مال الشركة مالةٌ يحلف 
شريكه على البت مَلَهُ فيه شيء ولا جَعَل فيه شيئاً والمال بينهما » لأن الأصل 
استصحاب المفاوضة على جميع ما بيده . 

السابع . قال قال ابن القاسم : إذا ادّعى المفاضّلَة فقال لك الثلث ولي الثلثان 
وقلت النصف وليس امال بيد أحد دون الآخر له النصفْ لأنك سلمته » ولك 
الغلث لأنّه سلمه » وتقتسمان السدس نصفين لوقوع التنازع فيه . وقال أشهب : 
مال بينهما نصفان بعد أيماتهما لأنّه افر المفاوضة . وكذلك لو كانوا ثلاثة فاذعى 
اثالث اللث يُقسم بينهم المال أثلاثا عنده لتساويهم في الحيازة والأيمان, وانما 
اختلفت الدعاوي . قال محمد : فلو ادْعَى أحدهم الثلثين وقال لكما الثلث » 
وقال الآخر لي النصف ولكما النصف » وقال الآخر لكل واحد منا الثلث» يضرب 
كل واحد بحصة دعواه فيقسم المال على تسعة » لمدعى الثلثين اربعة ولمدعي النصف 
ثلاثة » ولمدعي الثلث ل يجري على 0 القاسم أن يسبل منائفة 
النصف وصاحب الثلث السدسْ لصاحب الثلثين لعدم المنازعة فيه » وتبقى خمسة 
أسداس ع اذعي صاحب الثلثين ثلاثة أسداس » واحت النصف وصاحب الثلث 
يدعيان الجميع »؛ فتقسم هذه الخمسة الأسبدائر ! نصفين » لصاحب الثلثين سهمان 


(1) في مخطوط د : «فتقسم هذه الثلاثة الأسداس» وهو تصحيف ظاهر . 
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ونصف سدس » وذلك عشرة أسهم من أربعة وعشرين » وييقى من المال أربعة عشر 
سهماً يدعي صاحب النصف أن له منها اثتى عشر التي هي نصف جميع المال وأن 
السهمين الباقيين لا شيء فيهما له فيُدفعان لصاحب الثلث » ويدعي صاحب الثلث 
أن له من الاربعة عشر ثمانية التي هي ثلث جميع المال وأن الستة الباقية لصاحب 
النصف لاشيء له فيها فتدفع الستة لصاحب النصف » فتبقى ستة يدعيها صاحب 
الثلث مع الاثنين التي بيده » ويدعيها صاحب النصف مع الستة التي سلمها له 
صاغب القانك مأ فكل وانتدامتهها يدعي عةء البعة فكع ينهما تصلب عصل 
لدعي النصف تسعة أسهم » ولمدعي الثلث خخمسة أسهم , ولمدعي الثلثين عشرة 
أسهم فذلك اربعة وعشرون سهماً . 

فلو ادْعَى أحدهم جميع امال والآخر النصف والآخر الثلث » قال محمد : يسلّم 
مدعي الثلث ومدعي النصف السدس لصاحب الكل » ثم صار الكل يدعي الخمسة 
الباقية والآخران يدُعِيانها » فتقسم بينهم نصفين لصاحب الكل عشرة قراريط 
لامر الج ار 

ثنين لصاحب النصف » » ثم تقسم الثمانية به بين الآخرين نصفين لتساوي دعواهما . 
ل ا 0 » ثم نازع الآخر في الثلث 
فيقسم بينهما نصفين » ثم يقول صاحب النصف سلّم لي ما زاد على التصف وهو 
الثلث لأخذ السدس . وقال عبد الوهاب : ب يقسم المال بينهم على ستة وثلاثين » لمدعي 
خودة رعذ د ادق السقايقة نون رلب اتلك ري لسو لان 
مدعي النصف والثلث أقرًا بتسليم النصف لصاحب الكل » وأقر صاحب الثلث 
بتسليم السدس فيتداعياه مدعي الكل ومدعي النصف ٠»‏ فيقسم بينهما نصفين ) 
فيصير لمدعي الكل سبعة من اثني عشر ولمدعي النصف سهم » ثم يقسم الثلث 
بالسؤية فيكون لكل واحد سهم وثلث فيصير لمدعي الكل ثمانية وثلث ولمدعي 
الشيف سهمات ؤثلك لدعي اللك اهم وثلك .ضري" . الاثني عشر في 


() في د : فتصير وهو خخطأ نب عليه الناسخ في الهامش . 
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يخرج البلث لعسلم: السهاء اتكون رمقة وثلا ين . وطريق محمد أين » لأن مدعي 
النصف ومدعي الثلث لا يسلّمان لمدعي الكل إلا السدس.. ش 

وقال ابن ميسر : لصاحب الكل ستة سي ولصاحب النصف ثلاثة 
ولصاحب الثلث سهمان » فيقسم امال بينهم على أحد عشر سهماً وهو أعدل 
الأقوال » وهو على عول الفرائض والوصايا » كمن أوصي لرجل بماله ولآخر 
ببعض ماله ولآخر بثلثه » فالثلث بينهم على أحد عشر سهماً باتفاق » فكذلك 
هاهنا . 

الثامن . قال سحنون : إذا قال فلان شريكي ولم يقل في جميع المال 3 
مفاوض » فإن خصص مالا في الاقرار وكان كلام يستدل به على شيء الغ 
ذلك » وإلاّ شركه في جميع المال » لأن ظاهرالشركة التساوي . 

التاسع الل الليات ك ولإعاما لجاع وريم » ثم اختلفا بعد 
التسيعارة فالمشتري مدع 5 'ويصِدّق الآخر مع يمينه لأنه مدّعى عليه الخسارة » 
إل أن بأتي بما لا يُعرف . وان ربحا فيها فقال المشتري أشركتك بالسدس 
وقال الآخر بالنصف صدّق المشتري مع يمينه لأن الآخر مدع تقل مال الآخرٍ 
إليه » قاله مالك . فإن قالا لم تنو شيئا » قال ابن القاسم فنصفان . فإن كانت 
السلعة قائمة قال ابن القاسم صّدّق المشتري فيما يدعيه لأنْ الأصل عدم انتقال 
مِلكِه . وفي الواضحة : إِنْ سأله من يلزمه أن يُشركه صدّق مدعي النصف » 
كانت قائمة أو فائتة » بزيادة أو خسران . فإن كان لا يلزمه إشراكه فكما 
تقدم يصدق مُدعِي الأقل . والفرق بينهما أن العهدة في الأول على البائع » 
وفي الثانية على المشتري . 

العاشر . قال : إذا أراد شراء سلعة للتجارة فوقف آخر ساكتاً فلما وجب 
البيع طلب الدخول معه فأبى » قال مالك وابن القاسم وأشهب : إن كان شرازه 
للبعض أجبر على الشركة » بخلاف من اشترى بمنزله أو ليخرج بها إلى بلد آخر 
ليلاً يُفسد الناس بعضهم على بعض اذا لم يُقضّ بهذا . قال ابن حبيب : إنما قال 
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مالك في تجار أهل تلك السلعة وأهل سوقها كان مشتريها من أهل النجارة أو من 
غيرهم إذا اشتراها للتجارة » وقد قضى عمر بذلك . 

الحادي عشر . قال : إذا سل الشركة عند البيع وسكت لا يُحتج عليه 
بسكوته ويْصدَّق » ولو قال لا أفعل فسكتوا وقالوا أردنا بسكوتنا تخفيض السعر 
لا يتفعهم ذلك . قل أطبغ : ومتى يُستدل على كذبه بكثرة تلك السلعة وأنا 
مثلها تشترّى للتجارة' . قبل قول من أُدّعى أنها للتجارة دون القنية . 

الشافي عشر . قال قال سحنون : لكما سفينة تريدٌُ حمل مُتاعك وليس 
لصاحبك ما يحمله فلك الحمل ولا يقضى له بكراء ولو طلبه » بل يحمل مثل ما 
حملته , وإلاّ , بيع المركب عليكما ؛ لأن مقتضى الشركة الانتقاع بالعين المشتركة 
ا 

الثالثن عشر . قال ضاع امال مني » ثم قال دفعته للشريك » ثم «قال» إن ما 
دفعته من مالي بعد الضياع » قال ابن القاسم لا يُصدّق وأراه ضامناً لأن اضطرابه 

تهمة . ولو قال له ش ركاه أعطنا ثمن ما بعت فقال هو في كمّي فذهب ثم أتى 
م ور و يا ل ار 


الفصل الثاني 
فق 
المنازعة بينهما وبين أجنبي 
وفيه ثلاثة فروع : 
الأول . في الجواهر :مهما قَضَى أُحدهما الغريمَ بَرىء وإن كان غير الذي 
عامله لأنْ يدهما كيد رجل واحد . وكذلك إذا رد له ما أودعه شريكه من مال 
الشركة » وللبائع اتباعٌ أَيُّهما شاء بالشمن أو القيمة في فوت البيع الفاسد وإن افترقا 


0) في مخطوط د : دوأن مثلها لا تشترى للتجارة» وهو تصحيف ظاهر إِمّا بإقحام دلا» قبل 
«تشترى» وإما بإسقاط «إلأه 1 
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قبل حلول أجل دَيْنه عليهما . إن قَضَى أحدهما بعد الافتراق عالاً به لم يبرأ مِن 
حصة الاخر » أو غير عالم برىء منهما جميعا . 

الثاني . في الكتاب : إذا مات أحد المنفاوضين فأقرٌ الحي أنهما رَهْنا متاعاً من 
الشركة عند فلان » وقال ورثة الهالك بل أَودعْنه أنت إياه بعد الموت ء فَللمُتّن 
أن يحلف مع شاهده الحي . فإن نكل فله حصةٌ اخ رما » كا إذا أقرٌ أحد الورئة 
بين على الميت فإن صاحب الدين يحلف », فإن نكل أخذ من الْقِر ما ينوبه من 
الدين مواعؤلة له بإقراره . قال ابن يونس : يصدّق الشريك » وكذلك إقرارٌ 
أحد ها بدين بعل التفرق 0 ويلزمهما قُِ أنوافينا لأنهما كالرجل الواحد . وقول 
ابن القاسم تام امقر حصته يريد إذا لم يحلف المشهود له . وقال بعض القرويين : 
اختلف في شهادة أحد الشريكين » فأجازها ها هنا مع أنه لو خرج لغرم جميع 
الل 7 أقر أن 3 ومن في الله حيل تق اح ينه . واذا 0 اح 
أخذ حقي بغير يمين . وقيل إقراره بعد الموت جائز على الشريك . 

الثالث . قال اللخمي : إذا كان بيدهما دار فأقرٌ أحدُهما إثالث بنصفها وأنكر 
الآخر وقال هي بيننا نصفان أُولى ثلاثة أرباعها ولك الربع أو جميعُها لي » فإن قال 
عدا جات كل «الكارو تاك أميها الترورضاتها لبر وال لق ران لم1 لت 
وها تلود أرباعها لي حلف الْقِرٌ وله ما حلف عليه ولا شيء للمقرٌ له لأنَ ما أقرَ 
له به لا شيء له فيه ولا يد له عليه فشريكه أحق به إذا أدّعاه لأن يده عليه ؛ ون 
قال جميثُها لي دونكما فللمُيرٌ حظ اق له وهو النصف » ثم يقسم الشريكان 
النصف الآخر بعد أَيْمَاهما . وق صفة القسمة ثلاثة أقوال. » فعلى قول مالك على 
قدر الدعوى أثلاثاً » وعلى قول ابن القاسم أرباعاً للمنكر نصفُ النصف بإقرار 
شريكه له » ثم يقسمان النصف الاخر بينهما بالسواء لتساوي دعواهما فللمقرٌ 
من جميع الدار والباقي للمنكر » وعلى قول أشهب النصف بينهما نصفان لأن يد 
كل واحد منهما على ما يدعيه . فإن قال النصف لي والنصف لفلان ويدك معي 
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عارية منه أو باجارة » وقال الآخر لا شيء لفلان وهي بيننا نصفان » أولي ثلاثة 
أرباعها أو هي لي دونكما صلق المحكر مع يمينه » وليس للمُقرٌ له في جميع هذه 
الاسولة (كذا) شيءء لآن المقِرٌ لم يقر له بشيء ما في يده بل بما في يد غيره » 
والإقرار على الغير غير مقبول . ثم يعود المقال فيما بين الشريكين » فإن قال المنكر 
بل الدار بيننا نصفان حلف المنكر للمُمَرٌ له وكانت بينه وبين المقِرٌ نصفين » وإن 

0 0 2 0 
قال إنما لك ربعها حَلف يمينين يمينا للمَقِرٌ الآ سيء له فيها ويكون له نصف 
مقر له ويكون ربعها للاخر لا تقاقهما أنّه له » ويبقى ربع يتحالفان ويقسّمانه . 
فإن قال المنكر بل جميعها لي حلف أيضا يمينا للمقرّ له ويكون له نصفه » ثم 
يتحالفان في نصف ويكون بينهما نصفين . ومتى كان المي عدلاً جازت شهادته 
في كل موضع لا يدفع بها عن نفسه . 
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كتاب الرهون 


في التنبيهات : الرهن اللزوم » وكل شيء ملزوم فهو رهن » وهذا رهن أي 
محبوس دائم لك » وكل شيء لبت 2 فقد رُهن . ويسمى أخخذ الرهن مُرتهنا 
-بكسر الهاء - وينطلق على الراهن لأنّه سَبيل الرهن . قال الجوهري : يجوز 
رَهنته وأرهتئه رهناً 3 وجمعه رهان كحبل وحبال . ويقال رهن - بضمهما - 
جمعا إرهان مثل فراش وفْرُش . ورهن معناه دام وثبت » والراهن الثابت » 
والراهن المعزول من الابل والقان عدوا رهد إل التائة غاليفا ها وأر هنف ذنها 
أي أسلفت فيها اراصك تود تعالى: طإوَإن كتم على سفرٍ وم تجدوا كاتباً 
فَرِهَانُ مقبُوصّة) ' ٠‏ وعلى جوازه في الحضر ما في الصحيحين أنّه عليه السلام 
اشترى طعاما بنمن إلى أجل ورهن فيه درعه وهو بالمدينة . قال. اللخمي : 
الإجماع عليه سفراً وحضراً إلا مجاهد مَنْعَه في الحضر بمفهوم قوله تعالى فل ون 
كنتم على سفر» فشَرّط السفر . وجوابه إنما خحصص السفر لغلبة فقدان الكاتب 
000 
. إنما رهن عند اليهودي را من مسامحة المسلمين 3 إبرائهم » 3 
يفل 0 جواز الشراء بالنسيكة » وعلى جوازه في الديون » وعلى جواز معاملة أهل 
الذمة وإن كانت أموالهم لا تخلو عن ثمن الخمور والربا . قال صاحب القبس : لم 
يصح إلا حديثان : هذا » وفي البخاري اليه محلوب ومركوب » ويُركب بنفقته 


(01). الأية 283 من سورة البقرة . 
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ويُحلب بنفقته » وآخر أرسله مالك في الموطأ » قال عليه السلام : لا يَغْلّق 
ارهن" . غير أن الفقهاء اتفقوا على الأحخل به » وزاد الدَارَ قُطَنِي فيه لا يغلّق الرهنُ 
الرهن من راهنه الذي رهنه 4 ل 0 وعليه خك 5 ويعارض حديث البخاري 
المتقدم حيث جعله محلوباً ومركوباً بنفقته . 

واتفق العلماء على أن منافع الراهن” . وقال (ح) هي عطل للحيلولة بين 
الراهن والرهن وعدم ملك المرتهن فلا تكون لواحد منهما . ويِرِدُ عليه حديث 
البخاري : له عُنْمّه الحديث » ونهيّهُ عليه السلام عن إضاعة المال » ولأن الراهن 

ع« 2 مع الك 
مالك إجماعا فهو أحق بمنافع ملكه . وقال (ش) يستوفيهما الراهن عند نفسه . 
وقوله عليه السلام يركب بنفقتها ويحلب يُحمّل على أنها كانت عادتهم أو بِرضّى 
المتراهنين » ومعنى لا يغلق الرهن لا يذهب هدرا لقول الشاعر » وهو زهير : 
وفَارَقتَكَ برهن لأنَكَاكَ لَهُ 2يَرْمَ الداع فأمْسَى اليه قَدْ عَلَِا 

أي ذهب بغير جَبر وفي ذلك أحوال : 

أحدها تفسير مالك هذا . 

وثانيها يهلك عند المرتهن فهل يضمن بقيمته ؟ قاله (ح) » أو لا ؟ قاله 
(ش) » أو يفرق بين ما يغيب عليه وغيره قاله مالك . قال صاحب 
اي لا يذهب باطلاً فيقول إِنّ لم آتك بالدّين فالرهنُ لك . وقال أبو عبيدة لا 
تجيز العرب غَلِق ضبَاعَ » بل إذا استحقه المرتهن فذهب به » وهو قول مالك 
وجماهير العلماء . قال الخطابي قال أحمد : للمُرتهن حلب الرهن وركوبه 
بقدر النفقة لظاهر الحديث . وقال أبو ثور : إن لم يُنفق المرتهنْ فكذالك وإلآ 
فلا لقوله عليه السلام » وعلى الذي يركب ويحلّب نفقته . وقال (ش) المنافع 


)01( أي لا يملكه المرتهن بل يبقى ملكا للراهن . 
(2) هنا نقص في د نبّه عليه الناسخ في الهامش . 
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للراهن اتفق أم لا » ومعنى الحديث أن عارية الرهن لا تبطل الرهن لصحته 
أولاً » وهو يدل على أن دوام القبض ليس شرطاً . 

فائدة . قال الجوهري : يَعْلّى الرهنٌ - بفتح اللام - في المستقبل » وكسرها في 
الماضي . وعَلَقا بفتح اللام في المصدر . قال الخطابي أي لا ينغلق ويعقد حتى لا يقبل 
الفك ؛ بل متى ادّى الحق انفَك» بخلاف المبيع لا يرجع أصلاً . 

تنبيه . يجوز الرهن ولا يجب خلافاً للظاهرية لقوله تعالى «إفإن أمنّ بَعْضُكُم 
بعضاً ليود الذي وتم َمَاقَه)' . ولأنّه جعله بدل الشهادة وهي لا تجب فلا 


0 الآية 283 من سورة البقرة/. , 
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الباب الأول 
ف 
أركانه 


الركن الأول . العاقد . وف الجواهر : يصح ممن يصح منه البيع لأنه 
عقدٌء فلا يرهن المحجورٌ عليه . وللمكاتب والأذون أن يرهنا لأن لهما مطلق 
التصرف » ولا يرهن أحد الوصيين إلا بإذن صاحبه تحقيقاً للمصلحة » فإن 
اختلفا نظر الامام . 
فرع 

في الكتاب : اختلف قول مالك في رهن مَنْ أحاط الذين بماله وهو مستوفى 
فق كاب التقلونن #أقال قي هاب التفلين : مالم يُفلس والمرتون ع أحق بالرهن من 
العْْماءِ » وعن مالك الكل سواء » وليس بشيءٍ لأنّه لم يتعمد ضرر الغرماء وقد 
دلوا عند المعاملة على ذلك . 
فرع 

للوصي أن يرهن متاع اليتيم فيما يبتاع له من كسوة أو طعام » كا يستلف 
له حتى يبيع بعض متاعه » وذلك لازم لليتيم » وليس له أُخدٌ عروضه بما 


أسلفه رهناً إلا أن يتسلف له من غيره خاصة » ولا يكون أحق من الغرماء 
لأنّه حائز من نفسه لنفسه . 


فرع 
قال : ليس للوكيل على البيع أُخدٌ رهن بالثمن » ما ليس له البيع بالدّين إلا 
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بأمْرِكَ » فإن أذنت له في البيع فارتهن رهناً لَك قَبوله وتضمئه إن تلف » ولك رده 
لأنّه عقدٌ آخر لم يتناوله الاذن ويبقى البيع » وإن تلف قبل عليك ضمنه . ولا 
يشتري عامل القراض بالدّين على القراض لأنّه غير مأذونٍ فيه » فإن اشترى 
بجميع المال عبداً ثم اشترى عبداً بدين فَرَهن فيه الأول امتنع 0 الاذن . قال ابن 
يونس قال قي : إن اشترى الثاني لنفسه أتاه برهن غيره إن لم يك يشترك عينة ».او 
للقراض فلرب المال إجارئة رهن أو يرد د فيسقط . 
فرع 

في الييان : إذا ارتهن من عنده فقام غرَّماغ العبد فهو أحق بالرهن إن ثبت 

تنبيه : والدّينُ قدرٌ مال العبد وإلاّ فلا ولو ثبت ببينة لضعف الرهن 
لكونه ماله . 

الركن الثاني المرهون . وف الجواهر : شرطه إمكان الاستيفاء منه أو من 
كمه أو من من “متاقعه الدينَ الذي رهن به أو بعضّه أنه حيكمة الرهن .ولا 
ترط أن يكون عيناً » فيصح رهن الدّين ممن هو عليه أو من غيره ) ويجوز رهن 
المشاع ولا يشترط صحة بيعه في الحال كالثمرة » لآن المقصود أخذ الحق عند 
الأجل . وقال الشافعية يمتنع ما يفسد ينفسه كالورد » وما لا يصح بيعه وإلآً 
فيجوز . قالوا ويمتنع كون المبيع رهناً سواء قبض ورهن أم لا , لأنّه عند الشرط 
ليس ملك الراهن . ولهم في الدّين قولان على جواز بيعه ؛ أو هو غرر لتوقع عدم 
القع والاعبان 6 وطير رخن منفعة الدار ونحوها لتلفها قبل حلول الأجل . 
وكذلك في الديْن الحال لتوقع تأخير القضاء » وجوّزوا الأصول. دون الثمار 
وبالعكس بجواز البيع فيهما » ومنعها (ح) لاتصال الثمرة بما ليس برهن وهو 
الأصول فأشبه المشاع , ولأن الأصول مشغولة بملك » وجوّزوا الأمة دون ولدها 
لبقاء الملك ولا تفرقة » ومنعوا المصحف وكتب الحديث والفقه والعبد المسلم من 
الكافر» وكذلك الكراع والسلاح من الخَرْبِيَ لأن الكافر لا ينبغي أن يمس 
سا ولا هذه الأموز لتوقع الفساد بسببها . ومنع (ح) المستعار 82 عل 
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ا ال ل اه 
الملك ولا استقرار في المُعار بخلاف الرهن » وان مقصوده الترفق 
الطرطوشي امام مو ب اك د ف 
وأقيم ثمنها مقامها . 
فرع 

قال اللخمي : يرهن الدّين » وحيازته بحيازة ذْكْر الحق والجمع بينه وبين 
الغريم » وإن لم يكن ذكر حق فالجمع كاف , ويُشهد لا يقضيه غريمه حتى يصل 
مرت إلى حقه » وأنئه إن فعل كان متعدياً ويغْرمٌ الدين لأنه أتلفه » إلا أن يكون 
حقه أقل . فإن كان الغريم غائباً ولا ذكرٌ حي كُمَى الاشهاد , وفيه خلاف . 

ويصح رهنك ديناً في ذمتك وتحوزه من نفسك لنفسك ولا يدفع إليك 
ذك را حق لأّه يخشى أَنْ يَجْحَدَه . وإن بِعْتّه بثمن موجل وأرهنت ديناً 
وأجلّهما سوا جاز البيع . وكذلك إن كان حلول الأخير قبل » فإن وفي الراهن 
وإلا بيع الدين عليه إلا أن يكون طعاماً بين سَلَّمِ وهو حر » لأنّه بيع الطعام قبل 


قبضه . فإن كان يحل أجله قبل وشرّط بقاءه لحلول الدين الآخر امتنع لأنّه بيع 
وسلف . وإن شرّط إيقافه عند عدل جاز » وإن سكتا عن إخراجه وإيقافه جاز . 


فرع 

في الكتاب : يجوز المشاع مطلقاً القسم أم لاء وقاله (ش) وابن حنبل » 
ومنعه ((ح) من الشريك وغيره . ومدرك المسألة أن دوام اليد هل هي ليست شرطً 
- قاله (ش) - فلا يضر رجوع الْشْرَكٍ للشريك ؟ أو هو شرط فهل يضر كأخدر 
الشريك العين المشتركة في نوبته ؟ قاله (ح)» أو لا يضر لأنّه يجوز الجميع إن 
رهن عند الشريك » ويل له أن رهن عند غيره » قاله مالك . 

لنا : عموم الآية في المشاع وغيره . 

فإن قيل : قوله تعالى 8( فَرهَان» نكرة في سياق الثبوت فلا تعم . 
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قلت : سؤال صحيح لكن نعني بالعموم أنّه لا فارق بين المشاع وغيره إل 

الاشاعة » وهي لا تصلح فارقاً لتصوّر القبض بما ذكرناه وقياساً على البيع . أ 
و 0 
المالك ال ا سك ني وافقوا 

لك لقيلن 1 لتكاح ذا فإنه لا يصح 0 امرأة دون جرئها )» ولأن 
مقصود الرهن التوثق بدوام اليد والاشاعة تمنع 4 فإن المهايأه مستحقة عندنا 
بالاجازة من الحاك عليها عندنا وعند كم بأن يبدأ صاحبها فتزول اليد فلا يصح » ”ا 
لو شرطه يوماً رهناً ويوماً لا . أو نقول هو غير متميز فلا يصح 5 إذا رهنه أحد 
العبدين » ولأن عقود الرفق تفسدها الاشاعة كالقرض والقراض » وقياساً على 
الكفالة بجامع التوثق . 

والجواب عن الأول أن مقصود النكاح الل والاشاعة تنافيه ولا تنافي 
2 500 ل نويج امأ 0 0 رهن 
7 0-7 وعن الرابع الفرق تلو الُطالبة ولا يتعذر 0 

فإن قالوا : بل نقيس على الكفالة بنصف البدن . 

قلنا : تصح الكفالة » قال الطرطوشي : لو تكمّل اثنان بواحد وليس أحدهما 
ا 

تفريع : قال في الكتاب : يقبض المرتهن الجميع ويحُل محل الراهن » ويجوز 
9 يضعاة على يدي لغوت » فإن أراد الشريك البيع قاسمه الراهن و ف يد 
ا مرتهن » فإن غاب الراهن قسم الامام عنه لأن له الولاية 35 أموال العو . قال 
التونسي : إذا ارتفعت يد الراهن وقكارت يد المرتهن مع الشريك 6 الحوز . 
وقال اعتوب : ما يتتقل كالعبد لا يد أن يكون بيد المرتهن كله » أو على يد 
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الشريك أو خيرهها. بحلا مالا بل لش حوزه . ومنع اشهب رهن المشاع 
ل بإذن الشريك خوفاً من أن يدعوه إلى بيع الجميع . فإن كانت الدار كلها 
ل ل 
للحوزء وقيل تكون يذ المرتون مع الراهن كا يقبض في البيع . ٌْ 

وقال ين : إذا رهنت نصيبك من الدار الحده على يد الشريك ورهن 
الآخر نصيبه وجعله على يد الشريك الراهن بطل رهنهما لرجوع أيديهما على 
الدار. . ولو جعل الثاني نصييه على يد أجنبي بطل نصيب الذي بقيت يده على 
الدار. وعلى القول الثاني يتم نصيبه لحوز أجنبي معه . وعلى هذا إذا رهن أحدها 
نصببه ثم أكرى نصيب شريكه فإن بقيت يذه مع المرتون بطل الرهن » ولكن 
يقاسمه ويكون ما أكرى على يد الحائز . وعن ابن القاسم إن ارتهن الدار فأكراها 
من رجل بإذن الراهن فأكراها المكتري من الراهن » فإن كان المكتري من ناحية 
رب الدار فسد الكراء والرهن » أو أجنبياً صح "ا تقدم حوزه للرهن وهو مغلوب 
على رده ليد صاحبه » كالعبد إذا أبق بعد الحوز فأخذه الراهن . واختلف في رهن 
ما أكري هل تصح حيازته أم لا ؟ وف المدونة : إذا شرط الانتفاع بالرهن لا 
يطل الحوز مع أنه مكترٍ لكنه في عقد واحد فيصح في عقدين . قال صاحب 
الممتقى قال أشهب : لا يجوز رهن امُشاع قي المنتقل إل بإذن الشريك كالثوب 
والسلف وكل ما لا يتقسم ء لأنه ينع صاحبه بيع نصبيه » فإن لم يأذن التقض 
الرهن » فإن أذِنِ فلا رجوع ولا , بيع إل بشرط بقاء الجميع بيد المرتهن » ولا 
سد ملك امع نون ند لأس الث يدر ل لماه ؛ كالثوب الغائب إذا 
بيع على الصفة . قال: : وما قاله من أن الرهن لا يمنع من بيع الشريك نصيّه بأن 
يفرده بالبيع أو يدعوه الراهن إلى البيع معه . 


فرع 
في الجلاب : يجوز رهن غير المعيّن » وهو أحد قولي (ش) . 
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اختلاف الأغراض . والفرق أن الأجل راجع إلى الشمن وهو ركن » والجهل 
بالركن مفسيد » والراهن اجنبي كالشاهد فإلحاقه به أولى . 
.فرع 

في الكتاب : : يجوز تمر النخل قبل يُدُرٌ صلاحها إن حيزت ٠‏ ويتولّى الخابر 
السقيّ والعمل . وأجرة السقي على الراهن كنفقة الدابة وكسوة العبد وكفيه إن 
مات . وللمرتهن أخد النخل معهما وقبض الأرض مع الزرع ليتم الحوز » ولا 
يكون أرهنا م الغرماء إلا التيرة والزرع . وتردّد (ش) فيهما لتعذر البيع في 
الحال أو خيفة الغرّر لرجوعه للتوثق دون الحق . بخلاف البيع يرجع الغرر إلى نفس 
المقصود الاعظم . 
فرع 

قال في الكتاب : حِمُّل الأمة وما تلذه بعد ونتاج الحيوان يدل في الرهن ‏ 
لاف ما ي لسغل من تر د أم لا ء إلا أن ييدرج لاندراج ج الولد في البيع دون 
التمرة . وكذلك غلة الدور والعبيد للراهن إلا أن يشترطها المرتون » وكذا 0 
الغنم ولبنها ِلآ لحمل نباته يوم العقد . وما العبد لا يتبعه كالبيع إلاّ أن يشتر 
فيندرج وإن كان مجهولاً . وما تمق لي لو مرقرف ينف إلا أن ينزعه 
سيده . وواققنا (ح) وخالفنا (ش) وابن حنبل في النماء المتميز » ووافق في 
السمن . احتج بقوله عليه السلام له عدم وعليه غَرْه الحديث » وبقوله عليه 
السلام : الرهرئٌ محلوبٌ ومركوب » ومعناه للراهن ٠‏ لأن المرتهن لا يحل له الانتفاعٌ 
بالرهن » ولأن الأصل عدم تناول العقد لذلك . 

والجواب عن الأول أن الشيء إذا أضيف باللام لمن يقب املك كان 
معناه الاخبار عن الملك » ولذلك قلتم إن الزكاة ملك للأصنئاف الثمانية » 


فيفيد الحديث أنه مِلك للغنم » ونحن نقول به ؛ وعن الثاني بأن اللبن 
والركوب لا يندرجان عندنا » إنما يندرج ما تَبّْقي عنه مما تقدم فتقول به ؛ 
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وعن الثالث أن الدليل 0 على مخالفة الأصل وهو القياس على البيع والكتابة 
والاستيلاد والأطية بأن الولد يتبع 

تنبيه . هذه العقودٌ المتقدمة 0 فيها الملك قٍِ الأصل فقوي الاستتباع 2( 
ونم عقودٌ لا تستتبع لعدم نقل اليلك » فلهم القياس عليها » كالاجارة والجعالة 
والقراض ٠‏ والرهن لم يزل الميلك فيه فيكون قياسهم أولى . 

تفريع . في الكتاب : لم يجعل الثمر إذا حمل مع الرهن وجعل الصوف الكامل 
اا ا لب ركد لعب ل ره تكونت بنققة البائع وعمله 
بخلاف الصوف . وقبل يلحق الثمر اليابس بالصوف التام لأنّه إنما فرق بينهما لأن 
الثمر يُترك ليزداد طيباً » والصوف كمل » فلمًا سكت عنه تبع . فإذا ييس الثمر 
يوحدات ‏ السلوا الزن كال الترنسي + ل جيزوا رهن الولد دون أمّه وهي 
حمل ؛ بخلاف مالم يَوْسرُ من الثمار ولا فرق . وأجاز ابن ميسرررهن الأجنة كرهن 
ما يأتي من الغلة . قال ابن يونس قال محمد : لو شرط أَنَّ ما تلد ليس برهن امتنع لأنّه 
حرية جل جادتي تفي العقد . ويجوز رهنها دون ولدها الصغير وتباع معه » وهو 
أولى بحصتها . وهو في الفاضل أمْوةٌ الغرماء . 

وني المجموعة : يجوز رهن مال العبد دونه فيكون له معلومُه ومجهوله يوم 
الرهن إن قبضه لجواز الغرر في الرهن . وما وهب للعبد لا يتبعه » بخلاف ما ربحه 
في ماله المشترط , لأن الهبة ملك أجنبي » » كا يدخل في الوصايا ربح ما علم قبل 
لوت وبعده دون ما لم يعلم به وقيل الموهوب له كمال » اضر 
واشترط ماله اندرج ما وهب له أو تصدق به عليه أو ريد 5 أيام الخيار 

وقال أشهب : إن ارتهن نصيبك من رقبة بير فغلة البير لك » أو من الماء فالغلة 
له » وله أخذها من الح إِنْ كان قرضاً وإ كان إلى أجل . وأما من بيع فليكن 
ذلك بيد من كان الرهن بيده الى الأجل دا للذريعة أن يُبايعك على أن يأخذ حقه 
من الماء بجهالة اجاله . قال اللخمي : إن زرع الزرع بعد العقد فهو غلة عه 
وبرز لم يدخل إلآّ بشرط لاستقلاله » أو فيه ولم يرز دخل في الرهن إن قام بالبيع 
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قبل بروزه » ويخلف اذا برز قبل البيع هل يدخل في الرهن . والصوفٌ الحادث 
بعد الرهن غلةٌ إذا جرٌ قبل بيع الرهن » ويُختلف إذا قام بالبيع قبل جزازه هل هو 
غلة أو حين يغسل أو حين يُجز ؟ قال صاحب شرح الجلاب : يجوز رهن 
المجهول ما لم يكن في أصل عقد البيع لترك البائع جُزءاً من الشمن لأجله . وفي 
شرح الجلاب : إذا كمل نبات الصوف قال ابن القاسم يدخل في الرهن » وقال 
أشهب لا » كاللبن في الضرع . 

نظائر . يجوز الغرر في أربع مسائل : الرهن عند ابن القاسم » وكره الجنين 
في المدونة وأجازة مالك » والهبة » والخلع عند ابن القاسم » وقيل مكروه » وقيل 
يفسخ وترجع إلى خلع مثلها ؛ والصلح . 
فرع 

في الجواهر : يجوز رهن غلة الدار والغلام » ورهن الأم دون ولدها » ويباع 
الصغير معها , والمرتهنْ أولى بحصتها من الشمن ورهنه دونها » وتكون مع الفيخيل عند 
المرتهن ليتم رهنه » وقيل لا يرهن حتى يبلغ حدّ التفرقة إلا مع أمه قياساً على البيع لأنّه 
حوز مفترق . ويجوز رهن المدبّر ويُستوفى الدينئ من خراجه » وإن تأخر الوفاء غلى 
موت السيد بيع في الدين كله أو بعضه . قال صاحب البيان قال مالك : لا يُرهن الولد 
دون أمه كالبيع إن فرق بينهما في الحوز بشرط » ويفسخ ع الرعن يقلاف اله والصلفة 
لأنّه معروف » وكره رهنه بشرط جمعهما في حوز لأن المرتهن كأنه مالك نا كان 
أحقّ من الغرماء » أَوْ لآ لأنّه لا يُباع إلا مع أمه فلا يدري المرتهنْ ما يخصه » فهو 
كرهن الغرر وهو مختلف فيه » فإن سكنا عن الاشتراطين جبر على الجمع بينهما . 
وهذا تفصيل ما تقدم مُُجْملاً لصاحب الجواهر . ش 
فرع 

في الكتاب : إذا ارتهنت ما قيمبّه مائة على خمسين لم يجز رهن الفضلة لغيرك إِلآّ 
بإذنك فتكون حائزاً للمرتهن الثاني » فإن هلك ما يُغاب عليه بعد ارتهان الثاني 
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ضمنت مبلغ ديك وكنت أمينا في الباقي لأنك وكيل للثافي » والوكيل أمين . ويرجع 
المرتهن الثاني بدينه لآن فضلة الرهن على يد عدل . قال ابن يونس : إنما يصح الآ 
يضمن الأول الفضلة إذا أحضر الثوب وقت ارتهان الثاني أو عُلِم بالبيئة وجودٌهُ حيتكل 
إلا ضمن الجميع لاحتمال تلفه قبل ذلك . وقال أشهب : ضمانه كلّه من الأول كم 
لو كان بيد الثاني وغيره المبدأ عليه فضاع لم يضمنه لأنّه رهن الاول » وإنما لهذا فضلة 
إن كانت . وأما لو رهنته لرجلين فكان على يد أحدهما لم يضمن الذي هو على يديه إلا 
نصيبّه » وعن مالك لا يصح رهن الثاني حتى يحوزه له غيرٌ الأول لأنّه حاز لنفسه فلا 
يحوز لغيره . قال أصبغ : لو جعله بيد غير المرتين جاز رهن الفضل للثاني وإن كره 
الأول اذا علِمٌ بذلك الموضوعٌ على يديه لَِِمّ حيازته لحما ء إذ لا ضر على الأول إذ هو 
مبذا . قال ابن حبيب إنما اشتر رط مالك رضاه ليحوز للثاي » فإذا لم يرض لم يقع حوز . 
ولو كان دين الأول لسنة » ثم رهن فضاته في آخرأشهر على أن الأول مبذا فحل الآخير 
قبل الأول » قال مالك إِنلم يعلم الآخيرُ أجل الأول بيع الرهن وعُجل للأول حقه كله 
قبل محله » ويُعطى الثاني ما فضل في دينه . قال محمد : وهذا إن بيع بعين أوبما يُقضى 
بمثله وحق الأول مثله » فأما بعَرْضٍ والدينْ مثلة أو بدنانير والدين دراهم أو بطعام 
يخالفة لإعليه رطع ازع إلى خلول ننه . وقال في المجموعة علِمَ الأول أن 
حق الثاني يحل قبله أم لاء فإنه إن بيع بمثل حقه عُجّل له لتقم حقه . وعنه أيضاً إلا أن 
يكون حقه طعاماً من بيع فيَّى أن يتعجله فذلك له . وعن ابن القاسم : إن حل أجل 
الثاني وليس فيه فضلة لم يدفع إلا إلى أجل الأول » أو فيه فضل بيع الآنَ وعْجَل للأول 
حقه وأخذ الثاني ما فضل . قال محمد : ومن رهن واشترط للراهن فيه مائة ا 
فيموت الراهن أو يفلس يبدأ الغرماء بتلك المائة » وقال ابن القاسم يمتنع هذا الرهن 
لمخالفته قاعدة الرهون يتب الراهن » إذ القاعدة تبدئة ئة المرتهن . 


فرع 
في الكتاب : إذا شرط المرتون منفعة الرهن والدين, قرض امتنع لأنه أقرض | 
للنفع 3 ا بيع وشرط للراهن جا 5 جاز في الور والارضين وكره في ] 
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الحيوان والثياب » إذ لا يدري كيف ترجع إليه » قاله مالك . وأجاز ذلك كله 
ابن القاسم . 

قال ابن يونس على التعليل بالتغيير يُمنع رهن الثمر قبل بُدْوٌ صلاجه » والابق 
في البيع ارق كات اجقالة : إذا وقع في البيع حمالة غرر فسد عند أبن القاسم » 
ويجوز البيع عند أصبغ . وقد قيل إذا رهن من ذمي خمراً في البيع لا يفسد البيع 
وتردٌ الخمر للذمي » ٠‏ فلو غُفِل عنها حتى تحلَلْت فهو أحق بها توفية بالعقد ٠‏ فإن 
باع الرهن المشترط منفعته وهو مما يُغاب عليه » قيل يضمنه لأنّه رهن يُغاب 
عليه» وقيل لا كالعين المستأجرة وهو مستأجر » وقيل ينظر ما ينقص بالاجارة إن 
كان يوماً مثلاً استوجر شهراً فقيل ينقص الربع فربعه غير مضمون . فإن قاه 
بدعوى الضياع سقط ضمان ذلك القدر » وإن لم يقم إلا عند حلول الأجل لا 
يضمن عند ابن القاسم أن الضياع قبل قيامه للتهمة » وخالفه غيره أن الأصل عدم 
الضمان . وأجاز في الكتاب إجارة المصحف فيجوز اشتراط منفعته . قال مالك : 
ولا يجوز له أن يوسع له في الانتفاع بعد تمام البيع ولا بعد الارتهان لأنّه رشوة 
لرب الدين ليوخر عنه دينه . 
فرع 

في الكتاب : لا يُرهن ما لا يُعرف بعينه من طعام وغيره من الْذليات إلا أن 
يُطبع عليه خشية انتفاع المرتهن ويردٌ مثله . ولا يُطبع على ا حلي حذراً من اللبّْس كآ 
يُفعل ذلك في سائر العروض لأنّه يُعرف بعينه » وجوز الأيمةٌ الكل مطلقا . قال 
ابن يونس : وعن أشهب يمتنع رهن الدنائير بغير طبع » فإن فعل طبع عليها بعد 
ذلك ولا يفسد الرهن ولا البيع لعدم تحقق الفساد » وما بيد أمين لا يُطبع عليه ؛ 
وما أرى ذلك عليه في الطعام والادام وما لا يعرف بعينه . ولو اعتبرت التهمة 
مطلقاً اطْرَدَتَ في الخَلّي لجواز لبسه في العيد . 
فرع 

في الكتاب : لا يرهن مسلم من ذميّ خخمراً ولا خنزيراً » وقاله الأيمة » لأنه 
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لا يستوثي منه الحق . قال ابن يونس قال أشهب : إن قبضه ثم قُلْس الذمي فهو 
ا الغرماء لبطلان الحوز شرعاً إل أن يتخلل . ولو أراد المسلم إيقاف الخمر بيد 
النصراني أريقت ولا ا اخلااف ارون لصدوره على معين . وإن ارتهن مام 
عصيراً فصارت مرا دفعها للسلطان فتراق إن كان الراهن 12 وإ ردت 
للذمي لأن ملكه معصوم فيها . 
فرع 

قال صاحب البيان قال مالك : لا يجوز استثناء حمل 3 الهو ده زابسن 
باليين ‏ لاما الغرر في البيع دون الرهن ٠‏ وينبغي أن يعن بأنه لما أمتنع الجنين 
دونها اتباعاً لالجل بغير قياس امتنعت دونه بغير قياس » والقياس الجواز فيهما » 
كالثمرة التي لم تور دون أصلها وأصلها دونها . 


فرع 

قال : أَرْشُّ جراح العبد يدل في الرهن اتفاقاً لأنها ندل مويه ونا تمن 
قيمته كاير والمنقلة والجائفة والموضحة فللسيد » إلا 9 ينقص ذلك قيمته 
فللحرتيق لخد السي بقدن 0 مقطة يه 


فرع 

قال : إذا بعت بقرة إلى شهر وارتهنت عبداً على أن تأخذ كل يوم غلته درهماً 
من الثمن لم يجز» لأنه بيع بشمن غرر , إلا أنْ يضمن السيد إن تعذر دفعه من قبله 
أو يتطوعٌ بالرهن بعد العقد فيجوز . ويجوز في السلف مطلقاً إلا أن يتطوع بذلك 
علي أن يرد عليه العبد فيمنع في البيع والسلف وإن ضمنه السيد . 
فرع 

قال قال ابن القاسم : يمتنع أن اتر تون ديا عليك. ف :ند شلقة بمكها إن 
ا ل ؛ لأن تأخير الدين بعد حلوله 
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سلف » إلا أنّ يشترط وضع الدين على يدي عدل » فإن لم يفعل وفاتت السلعة 
فالأقل من القيمة أو الثمن . 
فرع 

في الجواهر : لا يشترط أَنْ يكون الرهن ملكا للراهن » بل يستعير ليرهن . 
وقاله (ش) . فإن استوفى من ثمن الرهن المعار رجع لير على المستعير عند ابن 
القاسم بقيمة المرهون » لأنه أتلف العين فيلزمه ميا وقال أشهت وزش )ابل 
بمثل ما أدي عنه من ثمنه » لأن عقد العارية ينقل منفعة العين » والمنفعة ها هنا 
التوثئق ووفاء الدّين فيضمن الدين . واشترط (ش) علم العير بقدر الدّين وجنسه 
ومحله لامتناع ضمان المجهول عنده . 

قال في الجواهر : فلو فضلت من الدين فضلة بعد قضاء السلطان بالبيع 
والوفاء فأوقفها فضاعت فمن ربها » وليس على المستعير إل ما فضي عنه . فلو 
هلك في يد اْرتهن لا ب يتبع المعيرٌ المستعيرٌ بقيمته إن كان ما يغاب عليه لأنّه تحت 
ا ا 0 
قيمة على المرتهن ولا على المستعير . ولو أعرته عبداً إيرهنه في دراهم فرهنه في طعام 
فهو ضامنٌ له لتعدّيه . وقال أشهب لا ضمان عليه ويكون هنا في عدد الدراهم 
التي رهن بها ربه تمسكاً بأصل الاذن وعمويه وإنْ تعذر خصوصه . 

وفي الكتاب : لو كان «عبد» فأعتقه المعير وأنت مليء بعد العتق عجلت 
الدين لربه إلا أنّ تكون قيمته أقلّ من الدين فلا يلزمك إلا تعجيل قيمته » ويرجع 
عليك المعير بذلك بعد أجل الدين لا قبله . قال ابن يونس عن مالك : إذا بيعت 
العارية يتبعه بقيمتها . وقول مالك في الكتاب ضمنت قيمتها يريد وكذلك يلزم 
لمرتهن » وإنما يضمن إذا رهن في عين المستعار له إذا أقرٌ له المستعير بذلك 
وخالفهما المرتهن وامتنع المعير من الحلف » ٠‏ فيكون رهنه رهناً فيما أقرٌ به » فإن 
نكل ضمن تعديّه . وقوله في العتق خخالفه أشهب وقال يحلف المعير ما أعتقه يودي 
الدين ويبقى رهنه حتى يقبض من ثمنه إن بيع أو يفي فينفذ العتق . فإن نكل لزمه 


89 


الأقل من قيمته أو الدين ونفذ العتق » وم بره مثل الذي عليه الدين نفسه يعتق 
1 عبده بعد رهنه » بل مثل من أعتق بعد الجناية . والفرق أنها أخرجته من ملك ربّه 
إل أن يفديه » والعارية باقية على مالك ربها . 


فرع 


في الجلاب ب : إذا اشترط أن المبيع رهن بالئمن لأجله جاز . إلا في الحيوان 
لأنه مبيع يتأخر قبضه » والحيوان سريع التغير . قال الأبهري : : ومتى كان الأجل 
٠‏ تتغير في مثله السلعة امتنع للغرر وبع معين يتأخر قبضه » ويجوز في الحيوان ثلاث 
:ْ أيام للأمن عليه غالباً في ذلك . 


: في البيان : لك أذهابٌ لآجال مختلفة فبعته 0 أن يرهن بالمن والأذهاب 
ظ د أجلها يمتنع » لأنّه بيعٌ وسلف , لأنّه إِنْ شرط الحلول أو أقرب الآجال 
فامبتاع المسلف أو أبعدها وموخرة كلها فالسلف من البائع ولو بقاها على أجاها . 
وكذلك يمتمع إن دفعت له شيعا أو أسقطت عنه بعض الدين ليرهن ؛ لأك في البيع 
أسقطت بعض الثمن لأجل الرهن » وعن مالك جميع ذلك جائز » وهو الأظهر . 


كه 

قال اللخمي : بتاع على أن يترك امبيع رهناً بشمنه إلى أجل الثمن امتنع » وإن 
اجعله بيد أجنبي جاز . لأنّه اشترى شيئاً لا يدري متى يقبضه ولعله يطول مدة 
:طويلة « عور ابن حبيب في العقار أن يبقى بيد البائع » بخلاف العبد إل أن 
١‏ يوضع على يد أجنبي فأجازه بن الجلاب في غير الحيوان ولم يراع مّن يوضع على 


00 يده » وأجازه أبن القصار مطلقاً ما لو رهنه غير مبيع . 
افع 


في الكتاب : إذا أرهنت عبده ميموناً ففارقته قبل قبضه لك أخذه ما لم 
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يقم الغرماء فتكون إسوتهم . فإن باعه قبل القبض مضى البيع وليس لك 
مطاليّته برهن غيره » لأن تركك إياه حتى باعه كبيعك إياه » وبيعٌك إياه 
ماض » بخلاف لو شرطت رهتاً غير معين فلم يجزه لك نقض ببعك وتركه 
بغير رهن . وهذا اذا سلمت السلعة المبيعة » فإن لن تدفعها فباع المشتري 
ا 0 تراخيت في في القبض أم 

. ولم يختلفوا إذا بره قبل القبض أنّه لا تكون الخدمة رهناً لأنها غلة . 
الا يا في ا ا 
قال ابن القاسم : وإن اشترط عبداً غائباً جازء ويوقف المبيع حنى يقدم العبد » 
فإن هلك لم يكن للراهن الاتيان برهن مكانه إلا يرضى البائع . قال أشهب : 
ِنْ بعدت الغيبة امتنع البيع إلا أن يكون الرهن عقاراً ا » لأن 
البعد في بيع العقار لا يصح . وجوز في العبد اليومين . 
فرع 

قال ابن يونس قال عيد الملك : إذا اس ام 0 
علم بذلك » وإِنْ قامت بعلمه بين فعليه البدل ل العم امالك 
استحق بعض الثياب الرهن فالباقي رهن بجميع الحق لأن المح 
وبأجزائه ئه بطريق الأولى لشدة الحاجة حيقذ للتوئق . فإن ضاع في يد المرتهن ضمن 
نصمّه للراهن » وإن وضعه على يد المستححق أو غيره لم يضمن لعدم يده عليه . ولو 
غاب الراهن وقال المستحيق يكون على يدي أو على يد فلان لم يكن للمرتهن ذلك 
دون نظر الحخام . وإن ادّعى المرتهن ضياعه قبل الاستحقاق ضمن نصيب الراهن ) 
وضمّنه ابن القاسم نصيب المستحق » وقيل يحلف لقد ضاع ويراً . 

قال مالك فإن قال المستحق أنا أبيع نصيبي فليبع الراهن والمرتهن معه » ولا 
يسلّم المرتهن فيكون ثمنه رهناً في يده بجميع حقه . وقال أشهب : إن بيع قبل 
الدين يعجّل ذلك الثمن من دينه لعدم انتفاع الراهن بإيقافه إلا أن يأتي الراهن 
برهن آخخر أو يقول آني به في المستقبل أو يكون الدين مخالفاً لما بيع فلا يعجل . 
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فرع 

في الكتاب : يجوز رهن جلود السباع المذكاة وبيعها . مُبغت أم لا » لذهاب 
الفضلات المستقذرة الموجبة للنجاسة ومنع البيع بالذكاة . وتمنع جلود ايتة 
وبيعها لما في الصحيح اخر ما كتب به عليه السلام ان لا يُنتفح من الميتة بشيء . 
ويجوز ما لا يجوز بيعه ف وقت دون وقت كزرع أو ثمر لم يَيْدُ صلاحه . فإن 
مات اراهن قبل أجل الدين وم يَيْدُ صلاح الزرع أو الشمر فحلٌ اللدين الذي عليه 
عُجل من ماله ويُسلّم الرهن لربه . وإن لم يَدَعْ مالا اتتظر وقت جواز بيع الزرع 
فيوخذ منه . قال أبن يونس في كتاب الصلح : جواز ارتهان الغلآت بخلاف 
الأجنة . قال محمد : يجوز البعير الشارد والعبد الآبق إن قبضه قبل موت صاحبه 
أو فلسه خلافاً ل(ش) » لأن الثمن بإزاء المبيع والرهن لم يبدل به ثمن فلا يضبٌ 
الغرر فيه لعدم إخخلاله بالمالية الذي هو علة المنع . وفي مورد النص قال أبن يونس : 
يجوز ارتهان ما تلد هذه الجارية أو هذه الغنم » وجوز أحمد بن ميسر الأجنة 
كالابق وكرهه ابتداع . 

قال اللخمي الأعيان: سينة اقساة :ما يحون ينعة ١وملكه‏ مود رفي 
مطلقاً رط في أصل العقد أم لا ؛ وما يجوز ملكه ويمتنع بيعه لعذر في بعض 
الأحوال كالثمر قبل بدو صلاحه والابق والشارد والجنين فيجوز رهنه ف 
أصل القرض وبعد تقرره في الذمة وفي البيع بعد العقد » واخثلف فيه في أصل 
العقد ؛ وما يجوز ملكه ويمتنع بيعه لا لعذر كأم الولد وجلود الميتة قبل 
الدباغ وعظام الفيل وما لا يملك كالخمر والسم ونحوهما . فهذان لا يُرهنان 
لامتناع البيع عند الحاجة ؛ وما اختلف في جواز بيعه كجلود الميتة بعد الدباغ 
وجلود السباع قبل الدباغ وبعده والكلب الْأذون فيه » فمن جوز ببعها جور 
رهنها ومن لا فلا . وِإِنْ رهن خدمة الملبّر مدة معلومة يجوز بيمُها 
ليواجرالمرتهنٍ تلك المدة جاز ف عقّد البيع أو ته 2 أو جميع خلمته جاز بعد 
العقد » واعجلقن إن رهن في العقد . وإن رهن رقبته على إن مات الراهن ولا 
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مال له بيع وكان في أصل العقد فعلى الخلاف في رهن الغرّر لأنّه لا يباع له 
الآن ولا يُدرَى متى يموت السيد وهل ييقى المدبّرٌ أم لا . وإن رهن رقبتة 
ليبا ع الان امتنع . ويختلف هل يعود حقه في الخدمة وتباع له وقتا بعد وقت 
حسب ما يجوز من بيعها . وقد اختلف فيمن رهن داراً ثم أظهر أنها حبس » 
لان ل نبا ان بها رم ار ل يه 
للراهن ملكه وهو الايخ المحبسة عليه .» وكذلك المدير . واختلف في رهن 
الغرر والجهالة إلى أجل غير محقق في عقد البيع » ٠‏ فمْيْع لأن له حصة من 
الثمن » وأجيز لخروج ذلك عن أ ركان العقد » ويجري ثالث أنّه إن رضي 
البائع بإسقاطها جاز . 


فرع 

قال إِنْ رهنه على أنه إِنْ مضت سنةٌ خرج من الرهن لا يكون رهناً » قال ابن 
يونس قال محمد : ويختص به الراهن دون الغرماء. لفساده بالشرط المخالف لعقد 
الرهن . 
الركن الثالث . المرهون به . وف الجواهر : له شرطان : 

الأول : أن يكون ديناً في الذمة يمكن استيفاوٌه من الرهن » فلا يرهن في عين 
مكار إليهاج ول مناقم معينة . وحيث وقع في المذهب في معين فالمزاد قيمته "ا وقع 
في العارية » ففُصل ما يُغاب عليه مما لا يُغاب عليه » فضمان القيمة فيما يُغاب عليه 
دون ما لا يغاب عليه . 

الشرط الثاني : اللزوم أو المصير إليه كالجعل بعد العمل . وقال (ش) يجوز 
في كل ذي لازم دون المجهول ودية العاقلة قبل حَوْل الحول لعدم تحقق صفات من 
تجبُ عليه عند الحول مِن الفِنّى وغيره » ودون القصاص .والقذف لتعذر أخذها 

من الرهن » ودين الكتابة خلاف ل(ح) لأن عوض دين الكتابة الرقبة وعمل 
إلاجارة لتوقع الفسخ » ولا قبل عقد البيع » بل إنما يجوز مع المقارنة خلافاً لنا 
و(ح) لأنّه تابع للدين عنده فلا يكون قبله كالخيار اود » ومنعه في الأعيان 
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كالمغصوب والمسروق والعارية ونحوها » لأن الواجب القيمةٌ عند التلف فهو رهن 
قل ال » وجوره (ح) . وف التلقين : يصح قبل الحق وبعده ومعه » ووافقنا في 
ته إذا وقع القبض لزم وصار رهناً بذلك الشرط المتقدم » وقَبْلَ القبض لا يكون 
رهن لأن قبل القبض لا يتحقق رهن عنده' ولا عند (ش) ء لأنّه لا ينعقد بالقول 
عندهما خلافاً لنا . وعند (ش) اتصال القبض بما اشترط قبل العقد لا يصيّره رهناً 
لفساد الأصل عنده . 

فالحاصل أن أباً حنيفة موافق لنا في هذه المسألة » إنما خالفنا في انعقاد الرهن 
بالقول » فعندنا يازم التسليم في هذه الصور كلها ويُقضّى به » وعندهمًا لآ . 

لنا : قوله تعالى «إرهَانُ مقبوضة# . ولم يفرق . 

لا يقال تقدّم في صدر الآية و9إذا تَداينتم بِدَيْن 4 فما صرّح بمشروعية الرهن 
إلا بعد تحقق الدين . 

لأنا نقول : وقد صرح بالسفر وعدم الكاتب وقد سقطا عن الاعتبار فيسقط 
اعتبارٌ تقدّم الدين بالقياس عليهما » والجامع أن الكل خرج مخرج الغالب » فإن 
الغالب وقوعه بعد الدين فلا يكون له مفهوم اجماعاً . ويتأكد بقوله عليه السلام 
المؤمُنون عند شروطهم . 

فإن قيل : يصح إن طلعِت الشمسُ فأنت طالق . ولا يصح إن طلعت 
الشمس فقد رهنتك » فعلمنا اختلاف الناس في قبول التعليق . 

قلنا : لا يقبل الطلاق عندنا هذا التعليق بل يتنجّر الطلاق . وقال ابن القصار 

من أصحابنا مقتضى أصولنا صحةٌ التعليق المذكور في الرهن فلا شيء مما 
ذكرتموه . أو نقول عقد فيلزم مع تعليقه على الشرط اكالعتق والطلاق وغيرهما , 
ولأن مقصود الرهن استيفا+ الحق عند تعذره » وتعذره مستقبل » فيتعلق على 
مستقبل آخر » وهو أصل المعاملة إالحاقاً لأحد المستقبلين بالآخر . أو نقول : لو قال 


1( في د : «لا يتحقق رهن غيره» » ومقتضى السياق ما أثبتناه . 
02 الاية 283 من سورة البقرة . 
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أي مناقك في البحر وعل ره » وإن جاء متاعي غدا فَضه صم إجماماً مع 
التعليق على أمر مستقبل اتفاقاً » فيجوز ها هناء كا صح في ضمان الدرك أولاً وفي 
الود يعة ثانياً » أو قياساً على ما إذا شرّطه في زمن الخيار » أو قياساً على ما إذا ضمن 

نفقة زوجة ابنه عشر سنين واحتجوا بالقياسن 8 فا 2 الشهادة على 0 به 
بجامع التبعية للحق . ١‏ 0 

والجواب : أن مقصود الشهادة المشاهدةٌ خصو .العلم. وهو متعر قبل 3 
المشهود به » ومقصود الرهن التوئق وهو نحاصل إذا تقدم الحق ؛ وينتقض بضسمان 
الدّرّك المتقدم » وبالوديعة والطلاق والعتاق وغيرها . 
فرع 

في الكتاب يجوز في دم الخط| تيت أن لدي عل انس 0 
ظن أن ذلك يازمه وحده امتنع وله رد الرهن. رك الكفالة. لأنه خلافة . 

ا 3-0 
فرع ل ل 
قال إِنْ ارتهنت دابةً على أنها مضمونة عليك لم تضمنها لأنها لا يغاب عليهاء 
إن رهته بها رهناً لم يجرء وإن ضاح ضمنه لأثله م بأخلم عل الأملة » ويجوز 
بالعارية التي يُغاب عليها لأنها مضمونة :: 
فرع 

قل إن ايت دما تأساك ب ره ياب عليه فضاع عندك ء فم لعافتم 
على بطلان دعواك أو أنه قضاك ضمنت الرهن لأنك لم تأحذه على الأمانة به . : 
وكذلك لو أعظاه نازر حتى يصارفه بها فضاعت . وكذلك ما عمله الصناع 

ا أوقبض المرتهن أو وَهبّه لزاون ثم ضاع الزفن. ضَمته وإن وات قيمته: 
عل التي أو وقع في الصرف رهن بِأحَدٍ النقدين جهلاً أو أذ رهناً بالقراض 2 . 
لأن كله ممنوع فلم يوؤخذ على الأمانة بحلات إعطاتك زعا له يكل ما أقرض 


595 


فلااً . قال التونسي قال أشهب في عارية الدابة عر الضمان يصمح الرهن ولَهُ 
الكراغ وكأنه اجرةٌ إياها على أنها إن هلكت صَْمهُ ما لا يلزمه » فهي كالاجارة 
الفاسدة . وقال إذا تصادقتما على عدم الدين 0 وإن كان الرهنٍ لا يغاب عليه 
لأنّه كالغاصب . قال تانكر ور كا متحي اضاءالدين. ‏ ثم تذكر بعد الرهن » 
قال ابن يونس قال أشهب في رهن الصرف جهلا غو ردن م بالأقل من قيمة الدنائير 
أو مراكم وما زاد فهو إِسوَة الغرماء . ورهئك بما يُقرض فلان قيل يكون الرهن 
ما داه ما لم يجاوز قيمة الرهن » ولا براعي ما يُشبه أن يدلين به » بخلاف 
حمالتك بما يُداينه » لأنك لا أعطيت رهناً بيّت له المقدار . 
فرع 

في الكتاب : يجوز بجميع الصداق قبل البناء لأنْ العقد يوجب الصداق كله 
فإن طلق قبل البناء بقي الجميع رهناً بالنصف » كمن قَضَى بعض الدين أو وُهب له . 
فرع 

قال : يجوز أخذ دين على الرهن ويصير رهناً بهما . ومنع (ح) وأصح قَوْلّي 
الشافعي . 

لنا : عموم الآية ؛ وقد تقدم السؤّال عليها والجواب القياس على الحمالة 
والشهادة بجامع التوثق . فإن فرّق بأن الشهادة علمٌ والعلمُ لا يجب حصب 
تعلق والكفالة ذمة وهي قابلة لامو كثيرة » والتعلق في الرهن بعينه وهو لا 
يقبل الزبادة على قيمته فإنه يتتقض بالجناية التي لا تسَعْ رقبة العبد غيرّها » ثم إذا 
جني جناية أغرى تعلقت برقبته . ولأن المقصود بالحقيقة إنما هو ذمة الراهن 2 
ولأن الرهن يقبل النقصان يبقائه فرهوياً على بقية الحق بعد قضاء الأكثر فيقبل 
الزيادة قياساً على النقصان . 

اكوا بأن الرهن وجميع أجزائه تعلق به الحق بدليل لَوْ أوفي أكثر الحق بقي 
ا 
وإذا كان الرهن وأجزاؤه مشغولة بجملة الحق استحال 9 يشغله غيره » ولأنّه 
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عقد لا يجوز مع غير العاقد فلا يجوز مع العاقد كالنكاح » ولأن الرهن تابع للحق 
فلا يكون تابعا لحق اخر كحق الدار من الطريق . 

وا لجواب عن الأول أنه منقوض بالعبد إذا جني ثم أجني فإنه يصير 
مشغولاً بالجناية الثانية بعد أن ايل م وأجزاوه بالجناية الأولى ؛ وعن الثاني 
الفرق أن مقصود التكاح الاباحة 10 النسب ء ولا ضبط مع الشركة ؛ وعن 
لثالث أنه مقلوبٌ عليهم فنقول تابع أضعف من المتبوع فيصير تابعا لنبوع عر 
كا إذا تجدّدَ حول الدار دورٌ آخر فإن الطريق يصير حقاً للجميع فكذلك الرهن 
فرع 

في الكتاب : إن تكفلت عنه بحق وأخذت منه رهناً جَارَ لأنّه آي إلى حو" 
لك عليه . 1 
فرع 

“قال أبن يونس : إذا رهنه قي البيع الفاسد هنا عيطيها أو فانطذا اميه فهو 
اح أنه من الغرماء لوقوع البيع عليه . 
فرع 

قال قال محمد : إذا سألته تأخير دينه بعد الأجل شهراً وتعطيه رهتاً أو حميلاً 
امتنع وسقطت الحمالة ويردٌ الرهن لأنّه سلف حرام . 
فرع 

في الكتاب : لا يعطيك أجنبي رهناً بكتابة مُكائك لامتناع الحوالة بها . 
فرع 

قال : يجوز بدينين لكما مختلفين » إلا أن يكون أحدهما قرضاً بشرط أن ببيع 
الآخر ويأخل رهناً لأنّه سلف لنفع . ويجوز أن يقرضا معاً بشرط أن يرهنكما 
لجواز أخل الرهن ابتداء عن القرض . 
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فرع 

قال : إذا أقرضته. مائة ة أخرى على أن يرهنك بها وبالادل يمتنع » والرهن 
بالدين الأَخَيْر عند قيام الغرماء 2 ويسقط الشرط اضمن للفساد . وقيل : 0 
نصفه بالمائة الأخيرة وتبطل حصته الأخرى لو طق افراتة وأمرأة عير 1 
ألمب أي مي معن امن لل أ عاك عل لاع 
بهذا الثمن وبثمن السلعة الأول رهنا » وكرهه ابن قاسم . قال اللخمي : ١‏ 
محمد زذني قُ الأجل وأزيدك رهناً إن كان الرهن الأول يون الحق . قال 0 
. يونس قال محمد : إن كان الدين الأول في اصلة؟ . المسألة حالاً جاز إلا أن يكون 
عديماً لتمكنه من قبض الحال فكأنه أسلفه الآن على أن أعطاه وثيقة . 

نظائر . قال : يجوز الرهن إلا في أربع مسائل ا 
الدماء التي فيها القتصاص 4 والحدود . 

الركن الرابع . الصيغة وي ١‏ لجواهر : لا يتعين الايجاب والقبول » بل كل ما 
يشاركهما في الدلالة وقال (ش) لا ينعقد إلا بالايجاب والقبول على الفور . 

لنا أن المقصود من العقود إنما هو الّضى فما دل عليه كفى” . 

وفي هذا الركن أربعة فروع : 

الأول في الجواهر :كل شرظ يواقق مقنضى الَْقد كقوله يشرط أن نياع : 
ل يقبض لا يقدح لاستازام العقد له عند السكوت عنه » وكذلك كل 
ل ل د 

0 ق الجواهر : لو شرط 9 ثمرة الفجر رهن مح لمم الثافاة مقتضى 1 
الرهن . 


(1) : كذا في المخطوظ د . ولعل الصواب : في أصل . 
صحفت عيارة. المخطوط فكتبت : «بما دل عليه كفر» .. 


اه 


الثالث . في الجواهر : لو شرط الرهن في بيع فاسد فظن لزوم ذلك فله 
الرجوع » كا لو ظن أن عليه دين فوفاه ثم تبين براءئه . 

الرابع . في الجواهر : إذا رهنت أرضاً فيها نخل اندرج وبالعكس قياساً على 
البيع والوصية » وقاله في الكتاب , بخلاف الثمار مع الأشجار » ارتهنت يوم 
أزهت” أم لا » رت أم لا إلا بشرط » بخلاف الجنين يندرج حضل يوم الرفن 
الحمل به ام لا . 
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وف الجواهر : في الأعيان المشار إليها كالمنقول ل والعقار ما تقدم في البيع » وفي 
الدين بتسليم ع الحق والاشهاد والجمع بين الغريمين والجمع فقط إن ل يكن 
ذكر حق وتقدم إليه بحضرة البينة ألا يعطيّه إياه حتى يصل إلى حقه المرتهن » وإن 
كان على المرتهن فهو قابض له . وأصله قوله تعالى طإفرهان مقبوضة) ' . فشرط 
في وصف كونه رهناً القبضّ لأن الصفة قائمة ثمة مقام الشرط . 
فرع 

في الجواهر : القبض ليس بشرط في انعقاد الرهن وصحته ولا في لزومه » بل 
ينعقد ويصحٌ ويلزم » ثم يطالب الْرتهنُ بالاقباض ويُجبّر الراهن عليه » لكن 
يشترط في استقرار الوثيقة ليكون أولى من الغرماء في الفلس والموت » كا يتأخر 
اللزوم في بيع الخيار وانتقال الضمان في البيع حتى يقبض المبيع ويصح التحمل في 
الشهادة وتنوقف ثمرتها على العدالة . وقال (ش) (ح) لا يلزم شيء بالعقد بل 
القبض » وله أن لا يسلّم قبل قبل القبض . وقال ابن حنبل : إن كان مكيلاً أو موزوناً 
لزم بالعقد وإلآّ فلا . وقال (ش) العتق والبيع والرهن في الرهن قبل القبض ييطل 
الرهن » بخلاف تزويج الأمة . وإِنْ أُجَّر الدار مدة دون أجل الدين لا ييطل 
لامكان بيعها . 

لنا : قوله تعالى مإقَرِهانٌ مقبوضةٌ» فجعل القبض صفة للرهن والصفة غير 
0 الآية 283 من سورة البقرة . 
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الموضوفت + وليشت ضافة لآزمة إلا لَمَا صح قوله أرهنك هذا ول يسلمه إليه .وإذا 
كان الرهن يتحقق قبل القبض وجب الؤقاء بالتبضن لقوله تعالى لأُوفُوا بالعقود)»' . 
ولقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهو” :«وقياساً على سار العقود, 

احتجوا بأنه عقد إرْفاق فيشترط القبض في لزومه كالقرض » ولا يلزم بمجرد 
القول حتى ينضاف إليه غيره » كالوصية لا بد فيها من الموت . 

والجواب عن الأول المنع » بل القراض يلزم بالقول ؛ وعن الثاني القلبُ 
فنقول لا يشترط فيه القبض قياساً على الوصية . ظ 

تفريع . في الجواهر : لو تراخي في طلب القبض حتى مات أو فلس فهو 
إسوة الغرماء » بخلاف المجدّ في الطلب إلى حيئكذ ولو عجز كالهبات . وظاهر 
الكتاب هو كغير المجدّ لاطلاق القول من غير تفصيل » ولا يبطل الحوز بخروجه 
عن يده عليه ولو وُجد بعد الموت أو الفلس بيد أمين أو المرتهن . قال عبد المالك لا 
ينفع ذلك حتى تشهد البينة بحوزه قبل الموت أو الفلس لاحتمال طريان امعان 
بعدهما . وقال محمد : صوابه لا ينفع إل معانية الحوز لهذا الارهان » ولا يفسخ 
عقد د الارهان بموت أحدهها ولا جنونهما ولا الحجر عليهما : 

قاعدة : كل ما كان ملا أو متعلقاً بالمال كالرهن والرد بالعيب والأخذ 
بالشفعة وإمضاء الخيار انتقل 0 ؛الأخة ريرك لال كرك ما يلق يهاو كل 

ال قل ين يشير ا د : الرهن 2 
شين » والصدقة »؛ والطهبة » والعمرّى » والعطية » والنحل » والعرية 3 والمئحة 3 
والهدية » والاسكان » والعارية » والارفاق » والعدة » والاخدام » والصلة » 
والحباء . 


01 الآية الأولى من سورة العائدة . 
00 أخرجه البخاري في كتاب الاجارة من الصحيح . 
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0 
في الجواهر : يجوز الوضمٌ على يد ثالث يتوكل » وليس له التسليم لأحدهما 
ان ور ا كلو اط 
الحكم امجن الس ص جل ال » قال اللخمي ا 
الراهن إذا دَعَا إلى ثقة لأنّه ماله فهو أنظرٌ لنفسه . فإن قال أحدهما عند عدلٍ وقال 

الآخر عند المرتهن قدم طالب العدل لأنّه أعدل وأبعد عن التهم . 

فرع 
في الكتاب : إذا اكترى حصة شريكيه وسكن بطل. حوز المرتهن إن لم يقم 
المرتهن بقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمه » ولا ي يبنع الشريك من كراء نصييه 
من الراهن لأنّه مطلق التصرف » ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهنُ رهنه ويُكري 
الشريك نصييّه . قال التونسي عن ابن القاسم : إذا ارتهن دارا فأكراها من رجل 
بإذن الراهن فأكراها المرتهن من الراهن » فإن كان المكتري من ناحية رب الدار 
فالكراء فاسدٌ وقَسَّدَ الرهن , أو أجنبيًا جازء لأنّه لما تقدم حوزه للرهن ثم غلب 
على رده إلى يد صاحبه لم ينتقض الحوز كالعبد إذا أبق بعد الحوز وأحذه الراهن . 
50 ف رهن ها أكري هل تصح حيازته » ففي المدونة في اشتراط الاتتقاع 
بالرهن أنّه حوز وهو مرتهن مُكترئ إلا أن ذلك في عقد واحد ور الكراء 
والرهن في عقد واحد ويصح ل الكراء الرهن » م أجاز ابن 
القاسم هبة ما تقدمت فيه الخدمة » وأججاز الا.خدام والهبة والرقبة فق مدة واحدة 2 
وإن كان مالك فرق بينهما ولا جم خور المصدفة عبد بن العانتم ‏ قيما اتعدمت 
فيه الإجارة لأن منافعه .ا كان المتصدّق يأذ كراءها فكانت يده باقية » وعلى هذا 

يجب ألا يتم الرهن والاجارة في مرة واحدة . 
وفي كناب محمد : إذا ساقى حائطاً ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقى رجلا 


أو يجعلانه على يد رجل يرضيان به » فإن جعلاه على يد المساقي أو أجيرٍ له في 
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المساقي . ويقضّى بكونه للراهن لعمل المساقي بجزئه الذي يأخذه . 

وقال مالك : اذا اكترى داراً سنة وأخذ حائطاً مساقاة فرهنه قبل وفاء السنة لا 
يكون محازاً لحوزه قبل ذلك بالسقي . بخلاف ارتهان فضلة الرهن » لأن الفضلة 
مَحُوزة عن صاحبها فلم يحز ها هنا ما تقدم سقاء ولا كراء » بخلاف ما تقدم فيه 
رهن . ومنعه أشهب » وهو الأشبه » وجوّز رهن نصف الدار وهي «له» كلها 
ويقومٌ بذلك المرتهن مع الراهن أو يضعانها على يد غيرهما ما لم يكن الموضوع على 
يده قيّما له مثلَ عبده وأجيره . ولو رهن الجميع جارٌ وضعٌُه على يد الآخر لأن 
للمرئهن القياة بجميعة'وضار قَيّمُد جائراً للمرتهن + بخلاف العيد + لأن العبد يده 
يد السيد , ويد القيّم يد المرتهن مالم يبق للراهن فيه شيء » وإذا رهن النصف 
عيت يل القيم: عل الصف للرلغن:؛ فهو اكمن. ارتهن نضف :داز وكيك يده مع 
ال ا ل ا ا 

وإذا وضع 0 ابعص ابن الراهن على يده أو زوجيه والابن مباين له لم 
يفسد الرهن ,» وكذلك الزوجة » بخلااف الابن الصغير و علق إذا سلف من 
امرأته ورهنها جارية له جعله أصبخ حوزاً » وكل ما في بيتها ما خلا رقبة الدار إذا 
ارتهنتها من زوجها لم يكن ذلك حوزاً » وكذلك الصدقة » بخلاف صدقتها هي 
عليه بالدار فتسكن فيها معه , لأن عليه السكنى لها . قال وفيه نظر . وف الحقيقة 
لا فرق به بين الدار والخادم وهو بيده وحيم نان الاين ريه منهما لصحيه 
فذلك حوز ء وعليه إخدامُها م عليه إسكانها .. 1 

قال ابن يونس قال محمد :أذ ارتورى تصنت دان شري اع د ريل 
ثم ارتهن نصيب الشريك فجعله على يد الشريك الأول بطل رهن جميع. الدار 
لرجوعها كا كانت بيد صاحبه . لكل واحد نصيبه . قال ابن القاسم اذا رهنها 
خادماً في صداقها قبل البناء فحازتها شهراً » ثم بَتَى بها فخدمتهما خرجت من 


103 


الرهن بخدمتهما . قال ابن يونس : وكل أمر إذا ابتدىء في الرهن لا يكون 
ور يخرج عن الحوز » ولا ييطل الحوز في الهبة والصدقة والحبس إذا طال 
الحوز . والفرق أن الرهن وثيقة في الحق فإذا عاد للراهن بطل حقه ورجع 
الراهن لملكه وحوزه » ول 1 في أوانك يكار لاوج الوا رحست 
بعد البيع . وفي العتبية إذا حزت سنة » ثمّ شهدت بينة أن غيرك ارتهنه قبلك 
وحازه وقال لم أعلم بيد الأول قدّمت حيازته » وما فضل لك دون الغرماء . 
وعن مالك إذا حْرت الحائط تحت يد أمين فاده ربه مساقاة من الأمين ضعف 
الرهن وكأنه لم يرهنه » ويحوز ما فاته من الذي له الدين ولا يأخذه الأمين 
مساقاةً إلا بإذنكما . 
فرع 

قال التونسي : لا ينفع إقرار المتراهنين بأن الرهن حير حتى تعين البينة 
حوره لانهابهما على الغرماء . ولو وُجد في يد المرتهن بعد الفلس أو يتم 
نفع ذلك » وفيه خلاف . قال عبد الملك : إذا مات الراهن فأكراه المرتهن ” من 
بعض ورثته ثم قام الغرماء لا شيء للغرماء لأنّه لم يرجع للراهن . قال محمد : 
صوابه أن الابن لا ميراث له فيه لاستغراق الدين التركة . وظاهر قول عبد الملك 
خلاف ذلك . قال ابن يونس قزل عبد الملك : إذا مات الراهن وقد أكريته بعد 
الحوز في حياته من وارثه لا يبطل الرهن لأن الدين استغرقه فلا ميراث . 
فرع 

في الكتاب : إذا لم يُقبض حتى مات الراهن أو أفلس فهو إسوة الغرماء في الرهن . 
فرع 

قال ابن يونس قال مالك : لا يوضع الرهن على يد ابن صاحب الرهن إذا كان 
(1) في المخطوط د : «فأكراه الراهن» وهو تصحيف . 
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في عياله ولا امرأته . قال ابن القاسم : ويُفسخ ذلك . بخلاف الأخ , وكذلك 
امرأته البانة عنه في دارها وحوزها . قال : عبد الراهن الْأذون وغيره حوز باطل . 
فرع 

في النتقى : إذا رهن بيتأ من دار ونصها مشاعاً فالغاق على البيت حيازة له 
ولنصف الدار » والكراء يشتمل الجميع . قال ابن حبيب : وهو يحتمل أَنْ البيت 
معظم الرهن » أو هو مبني على جواز حيازة المشاع مع غير الراهن أن يكون بقية 
الدار لغير الراهن . ولو حاز الدار وفيها طريق يمر فيها الراهن وغيره لأن الطريق 
حق الناس كلهم » قاله ابن القاسم » فراعى البيوت دون الساحة » ويحتمل 
الوجهين المتقدمين . 
فرع 

في البيان قال ابن القاسم : إذا قال لك رجل في عبد ارتهنته أنا أخذّه عندي 
١ 9‏ 0 عَ 10 5 
واضمنه من كل شيء إلا الموت واعطيك حقك عند الأجل فاخره الحميل عند 
الراهن ولم يقبضه فليس للحميل بيعٌه عند الأجل لبطلانه بعدم الحوز » ويغرم 
الحميل الدين ويرجع به . ولو أخر العبد أياماً فله القيام بأخذه لأنه يُعذر بشغل 
يمنعه من الحوز , أما إذا طال حتى حل الأجل فلا . 
فرع 

في الجلاب : إذا اشترط رهناً غير معين فامتنع الراهن من الاقباض ير البائع 
بين إمضاء: البيع وفسخه . وقاله (ش) لفوات ما رضي لأجله . وفي شرح 
الجلاب : يعطى في غير المعين الدور والثياب والحلي لصدق المسمى , ولا يُلزم 
العبد والدابة للمشقة في الكلفة . ومتى تنازعا فيما يُغاب عليه أو ما لا يُغاب عليه 
لزم القبول لصدق المسمى . 
فرع 

قال البصري في تعليقه : لو رهنه دارين فأقبضه إحداهما كانت رهناً بجميع 
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. الحق » وقاله (ش) وقال (ح) بنصف الحق قياساً على قبض البيع . والفرق أن 
الرهن يتعلق به وبكل جزء منه لمناسبة التوثق لذلك المقصود » ومقصود البيع المالية 

ونسبتها في التوزيع » بدليل لو وفَاهُ الح إلا درهماً بقي الرهن رهنا به . 

لنا القياس على الضامنين يموت أحدهما فله مطالبة الحي بجميع الحق . 
فرع 

في الجلاب : إذا رهن نصيبه ليس له استعجار نصيب شريكه من الدار إلآّ 
بعد القسمة ليتحقق ال حوز . 
ف 

في .البيان : إذا قال لك رجل قد حزت الرهن للك فَعَامِلَهُ فَدَفَمْتَ بقوله » قال 
مالك ضمن ما أردت أن يكون رهناً لغروره لك بعدم الحوز . 
فرج 

قال صاحب النتقى : إذا وقع ما يبطل الحيازة فللمرتهن القيامٌ بردٌ ذلك » قال 
أشهب ك3 أن يفوت بحبس أو عتق أو تدبير أو غيره 0 يام عزماء 02 وقاله اب 
القاسم إلأّ في العارية غير الموُجلة فليس له الارتجاع إلا أن يعيره على ذلك . أما 
الموجّلة فله أخذها بعد الأجل كالاجارة . وعن ابن القاسم تبطل بالإجارة إذا علم 
بها وترك الفسخ . وعند أشهب لإيشترط: القبطن عل 'الفور © لو تركة عند 
الراهن ثم قام يقبضه » وعند ابن القاسم هو حق الراهن » فإذا رده وترك حقه فلا 
رجوع ‏ ومتى قات بالعتق أو حبس ونحوه , أو يحوزه والراهن معدم رد لعدمه ولا 
يُرَدُ البيع ولا يعجل من ثُمنِه الدين ولا يُوضّع له الثمن لأنّه قد ردّه » ا لو باعه . 
قبل حيازة المرتهن ٠‏ ' 
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الباب الثالث 
3 


حكم المرتهن بعد القبض 


قال في الكتاب : إذا ارتهن نصف ثوب فهلك الثوب عنده لم يضمن إلا 
نصفه » كالمعطي لغريمه ديناراً ليستوفي منه نصف دينار له عليه ويردٌ الباقي فزعم 
أنّه ضاع ضمن النصف » وهو أمين في الباقي ولا يحلف إلا أن يُتهم . 
فرع 
قال : إذا استضق تصق“ الذاز أو الدلية أو االثوت من يد اللرتهن قيافيه رهة 
بجميع الحق لتناول عقد الرهن الرهنَ وأجزاءه » كتناول الايداع والخغصب 
والعارية بالجملة والأجزاء . وإن أراد المستحجق البيع باع الراهن والمرتهن معه » ولا 
يسلّم المرتهن الرهن لكن بباع وهو بيده » فتصير حصة الراهن من الشمن رهناً بيد 
المرتهن بجميع الحق أو بيد من كان الرهن على يده . ولو ترك المستحق حصته بيد 
لفن نوقزري ل من 1 شين الرنوي زا صف الي لاد لمن 
ولو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد المستحق أو غيره فضاع لم يضمن 
لخروجه يده وبقي دينه بحاله . قال البجدئ : يراعى في استحقاق الرهن هل 
ورد أو معين ؟ وهل المستحق قبل القبض أو بعده ؟ وهل غير المرتهن أ لا؟ 
فغير المعين إذا أتى الراهن برهن ورضي المرتهن به فلم يقبضه حتى استحق أجبر 
لراهن على أن بأتي بغيره » وإن استحق بعد القبض فعليه إخلاقه عند سحنون 
كموته » وقيل لا كالبيع » والأول امو لأن للمرتهن هنا ف الذمة . والغرو ف 
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المشفوة وغيرة سواء :فإ كان معنا واستحق قن الفيطن مخفا ارد الاسم يخير 
و ال و ل ل 
سواء أتى برهن آخر أم لا . وقال عبد امالك : إن تطوّع برهن أجبر على قبوله وإلاً 
سرغل سلعته:. 

وعلى قول مالك لا مقال له في سلعته ولا قيمتها إن فاتت ولا رهن ولا غيره » 
لقوله : إن تَعَدّى الراهن فباع قبل القبض لا مقال للمرتهن » واذا سقط مقاله في البيع 
فأول في الاستحقاق . وإن استجق بعد القيض فلا مقال له اذالم يغيره إلا استوى قبل 
5 . واخقلف في ذلك » فقال ابن القاسم لا يُجبر الراهُ على نلف وللمرتهن مُقال 
في إمضاء تلهد ورجمات والرقة عية الاللق "الخلف وضر هتيل كان اعلفت اتعر 
الآخر على القبول » وإن لم يخلف عاد مقاله في سلعته .وألزمه سحئون تعجيل الحق 
ورأى أن استحقاقه قبل القبض وبعده سواء » والاستحقاق قبل القبض مخالف 
للموت » لأن الموت طرا بعد صحته » والاستحقاق نقص له من أصله . ومتى غرّه 

خيّرَ بين إجباره على مثله أو يكون مقاله في سلعته كا تقدم لعاف قينا لفرت 

السلعة » فالمشهور حوالة الأسواق ‏ وقال محمد لايفيتها إلا العيوب المفسدة . ويلزمه 
إن باع سلعته بسلعة فاستحقت إحداهما أن لاي يفيت الأخرى إل العيوب » وليس 
المرتهن أقو من المشتري » وقد تدم بعض فروع الامتحفاق : 
فرع 

في الكتاب : ما وقع على يد عدل فضمانه من الراهن » وما قبضه المرتهن مما لا 
يُغاب عليه من ربع أو حيوان لا يضمنه المرتهن ويصدق في هلاكه وعطبه وإباقه أو 
حدوث عيب » وما يغاب عليه يضمنه بالقبض إل أن تقوم بينة على هلاكه من غير 
سيبه بأمر من الله تعالى أو يتعدي أجنبي فذلك من الراهن . وله طلب المتعدي بالقيمة . 
ومتى اتى الراهن برهن ثقة اخذ القيمة وإل جُعلت القيمة رهناً . 

ف التنبيبهات قال ابن زمنين : يحلف فيما يغاب عليه لقد ضاع بغير دلسة 
دلسها فيه وما يعلم موضعه منذ ضاع . ووجه يمينه مع ضمانه » فإن كان 
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الغرم اليمين' اتهامه على الرغبة فيه » وعليه حمل بعض شيوخنا المدونة . وقال 
العتبي : لا يمين عليه لأنّه يضمن فلا يجمع بين الغرم والمجلف كالديون» إلا 
أن يقول الراهن أخبرني صادق بكذبه وأنه عنده . وما لا يغاب عليه فقيل 
يحلف على كل حال بخلاف المودع المختلف فيه » وقيل كالمودع تجري فيه 
الاقوال الثلاثة المعلومة » وقيل يحلف إن كان غير متهم ما فرطت ولا ضيعت » 
ويزيد المتهم لقد ضاع . قال صاحب النكث : يحلف فيما لا يُغاب عليه إذا لم 
يعلم إلا بقوله » انهم أم لا . وكذلك عارية ما لا يُغاب عليه وبيع الخيار 
وضياع المشايد (كذا) لأن هذه الاشياء إنما أخذها لنفعة نفسه بخلاف 
الوديعة المنفعة لغيره ولا يشكِل عدم تحليف عامل القراض في دعوى الضياع 
إلا أن يكون متهماً إن قبض بمنفعة نفسهء لأن منفعته غير متيقنة لتوقع عدم 
الريج ' “ورا لال الذي ررذة منقعة اله فيه ؛ 

قال ابن يونس قوله عليه السلام : لا يغلّق الرهن » قال مالك في الموطأ معناه إن لم 
أقضيك إلى الأجل فالرهنُ لك بما فيه . وق الموازية : إن ضاع ما يُغاب عليه ولم تعلّم 
صفته ولا قيمته لا يقول الراين ولا يقول المرتهن ولا غيرهما فلا طلب لأحدهما على 
الآخرء لأنّه قد يرهن في قيمته أو أقل أو أكثر » فالعدلٌ حمله على قيمته لأنّهِ الوسط » 
والقياس جعلُ قيمته من أَدْنَى الرهون , لأَنْ الأصل براءةٌ الذمة» وقاله أشهب . 

قال أصبغ : إن جهل المرتهن صفته ووصفه الراهن حلف » فإن نكل بطل 
حقه وكان للراهن لا فيه . فلو شرط عدم ضمان ما يغاب عليه بطل النافاته 
لمقتضي العقد 5 لو شرّط الضمان في الوديعة » وفي التكاح عدم الوطء » وجوزه 
اشهب في العارية لقوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم . فإن شهدت البينة 
بهلاك ما يُغاب عليه لا يضمن عند ابن القاسم لظهور البراءة » ويضمن عند مالك 
وأشينن: وكذلك العارية لقوله عليه السلام في سلاح صفوان عارية مضمونة 
مؤدّاة أو لا بد من أدائها وإن شهد بهلاكها » ولو شرط عدم ضمانه نفعه . 


(1) في المخطوط بين الغرم واليمين كلمة غير واضحة تشبه «بدر» . ولعلها «يدرأ» . 
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قاعدة : أسباب الضمان ثلاثة : الاتلاف كحرق الثوب » والسبب للاتلاف 
كحفر البثر فيقع فيها ما يملك » أو وضع اليد غير الموُمنة كيد الغاصب أو القابض 
المبيع الفاسد » فتضمين الرهن اختلف في يمينه » فقيل وضع اليد لظاهر نص 
صفوان فلا يسقط الضمان بقيام البينة كالغاصب يقيم بينة » وقيل اتهامه في 
إلاتلاف فتزول التهمة بالبينة . قال ابن يونس قال ابن القاسم : وانما يضمن قيمة 
ما ضاع وقت ضياعه لا وقت ارتهن لأن يده غيرٌ يد ضمان . قال اللخمي : 
سن © ناينات عليداء 0 يكل يفن 

وغير المضمون أيقة . 

الأول كن" لراك عله وم عل لذ يفيك عليه ون ل مرطيعةا ار 
رؤؤس النخل والشجر والزرع القائم وما هو في الجرين والأندّر لغيبة المرتهن عنه 
في الليل والنهار . 

الثاني : ما يغاب عليه وهو مستقِل بنفسه كالحيوان على اختلافه نحو الفرس 
والطير » ويازم على القول بضمان عارية الحيوان ضمان الرهن » قال : وأرى 
طحان ها يتشكف ذغه واكله: 

الثالث : ما يبان به ولا يغاب عليه كالسفن ترهن في ساحل البحر 
صغيرها وكبيرها » وكذلك الها من الصاري والرجل والمري إذا دخل على 
بقائها في موضعها على الساحل أو غيره » كالطعام في المخزن » وكذلك أعدال 
الكتان في قاعات الفنادق ء. فإن كان طعاماً وزيتاً مخزوناً في دار الراهن 
ومفتاحه بيده أو طابعٌه عليه فهو في ضمان الراهن » وكذلك إن كان في دار 
غيره أو في مخزن في الفندق لم يضمنه وإنْ كان مفتاحه بيده إلا أن يعلم أنه 
كان يتصرف إليه فينظر هل أخدٌ مثل ذلك ممكنٌ في تكرره إليه أم لا » وإن 
كان في مخزن المرتهن لم يصدق في ضياعه . 
والرابع ما لا يُبَانَ به وهو العقار على اختلاف أنواعه » فإن فقد شيء من آلة 
الدار صُدق في أنّه لم يخن . 
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نظائر : قال اللخمي : واختلف في خمس مسائل في سقوط الضمان » قيام 
البينة » وشرط عدم الضمان ٠‏ أو اشترط الراهن الضمان فيما لا يُغاب عليه 
فأسقطه ابن القاسم » وضمان مأأصاب الركن انن: مون أو قرض فار أو حرق نار 
فأسقطه مالك ف سوس السجة 4 قال ويحلف م أضعت ولا أردت فسادّال وإن 
. أغلفه ول ينفضه ضْمُنه ابن القاسم ورى أن عليه نفضه » قال والقياس عدم 
الضمان لأن النفض يقتضه عقد الرهن إلآّ أن تكون عادة » وأما الخشب ونحره 
فضمانه من الراهن لأن سوسه لا من عدم التفقد . 
تمهيا 
| قال (ح) يضمن مطلقاً ما يغاب أم لا » قامت بينة أم لا #أعلك بيد 
ا مرتهن أو وضعوه على يد عدل » ويضمن الأقلّ من قيمته أو الدين . وتقَض 
أصله بقوله ولد ا مرهونة موده ارون مرهون وهو غير مضمون ؛ وبقوله 
الرهنْ قِ ضمان الدَرّك لا يضمن ؟ وبقوله الرمن بأجرة النائحة غير مضمون 03 
وبقوله لو رهن من غاصب لم يعلم له لم يضمن ؛ ونقض هذه النقوض بقوله 
ال ا ا 
أصله . ا 
وقال (ش) لا يضمن ما يخفي ولا ما لا يخفي , قامت بينة أم لا ء في يد 
المرتهن أم لا » وجعله أمانة مطلقاً إلا في دعوى الرد . ومنشاً الخلاف بينهما أنه 
عند (ش) توثيق محض » وعند (ح) توثيق وتعلبق للدين بالرهن . ولما فرق 
أصحابنا بين ما يُغاب عليه وغيره كان عسيراً لقياس الشافعية ما يغاب على غيره » 
وقياس الحنفية على العكس » فتعين الاستدلال . ش 

ولنا على (ش) قوله عليه السلام : عَلَى اليدٍ ما أخَدت حتى تَرُده' .. وعلى 
ظاهره في الأزوم ص بما أجمعنا على عدم الضمان فيه'فييقى حجة في صورة 


, حديث صحيح أخرجه أحمد 3 المسند » وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة ف السنن‎  )1( 
. راشا في المستدرك بلفظ : «على اليد ما أخحذت حتى توديهه‎ 
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النزاع . وقوله حتى تَرُدهِ أي إِنْ وجد ولا فالقيمة تقوم مقامه » ولذلك ميت 
قيمة » وإلاّ فالمضمون لا يرد . إذ الْرْدُودُ غيرٌ مضمون , مع أن هذا الحديث ضعُفه 
الدار قطني ٠‏ ومُعارَضٌ بقوله - عليه السلام - الرهن مِنْ رَاهِه لَهُ غنم وعليه 
رمه ' .فيدل على عدم الضمان على المرتهن بقوله مِنْ رَاهِنه » والمفهوم من ذلك 
أي من ضمانه ؛ وبقوله عليه غرمّه وهو عام في ذاته وأجزائه . 

ويمكن الجواب بأن المراد بالغرم التفقة لكونه جُعل قبالةَ الغلة إِذْ قبالة 
العدم الوجودٌ » وقبالة الغلة النفقةٌ وهو ظاهر » لأن الغرم لاا يصدق على 
الهلاك. وكذلك قوله ىه أي لع مأخوذة منه » 1 معناه مِن مُلْكِ الراهن 
حذراً من قولهم إنّه انتقل لِمِلّك المرتهن بالدين » فتقَى عليه السلام - . 
ويفسئره قوله - عليه السلام - لا يغلّق الرَهن” . ويظهر بمجموع ال حديثين 
مذهبنا » فنحمل أحدهما على ما يغاب عليه » والآخر على ما لا يغاب عليه » 
فيكون قولنا أولى . ويتأكد هذا الجمع بأن خلاقه خلافُ الاجماع فيتعين ) 
لأن كل من قال بالجمع قال به » ولأن المقبوضات منها ما هو أمانة محضة 
007 ما كان المنفعة فيه للمالك كالوديعة أو جل جل النفع له كالقراض » ومنها 
ما هو مضمون لا أمانة فيه وضابطه ما كان النفع فيه للقابض كالقرض والمبيع 
أو تعدياً كالغصب ٠»‏ ومنها ما و ارد بين القسمين ارقن ٠‏ فنفع فنفع الراهن 
الطي تقانة لأجله » وتفع المرتهن التوثق » وشْبَهُ الضمان وى بوجوه : منهما 
أن المرتهن أحق به وليس للراهن التصرف فيه ؛ ومنها أن تعلق الحق برقبته 
كالجاني ؛ ومنها حبسه للاستيفاء والبيع كلمبيع في يد البائع ؛ ومنها أنّه لا 
يقبل قوله في رده كالغاصب بخلاف المودع ؛ ومنها لا يثِت ت إلا عن مال في 


و4 أخرجه ابن حبان في صحيحه والدار قطني والحام في المستدرك . والبيهقي من طريق زياد بن 
سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن_أبي هريرة مرفوعاً » ورواه غيرهم عن سعيد بن 
المسيب مرسلاً . وذلك بلفظ «الرهن لِمَنْ رهنه له غرمه وعليه غرمه» . 

() في كتاب الأقضية من الموطأ عن سعيد بن المسيب . فهو حديث مرسل » لكن وصله عن مالك 
معن بن عيسى بزيادة عن أبي هريرة . 
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الذمة كالمعاوضات ؛ ومنها أنّه شرط في أصل البيع كالثمن » فهذه ستة أوجه . 
وشبَهُ الأمانة نفع الراهن والصبر إلى الأجل وإباحته له بغير عوض . 

وإذا تة تقرر هذا فنحن نجعل كوه مغيباً عليه مُرجحاً للضمان لكونه مَظِنة ظِئة 
التهمة فهو مناسب ؛ ولاحَظ القياسَ على الشهادة بجامع التوثق » والقياسَ على 
الوديعة والشركة والمضاربة والوكالة فالقبضّ في هذه كلها لا يوجب ضمانا . 
وجوابه أن الشاهد لم يقبض شيئاً يضمنه فافترقا » وعن الثاني الفرق بأن القبض 
هناك في تلك الصور لحق الذافع . واحتج (ح) بأن رجلا رهن فرساً له فنفق عند 
ارهن فقال له النبي عليه السلام ذَمَبَّ حك » ولا يريد ذهب حقك من التوثق 
لأنّه معلوم بالمشاهدة » فيتعين الدين » ولأنّه الماع الصحابة رضي فضي 
قال عمر - رضي الله عنه - : الرهن مضمون بأقل الامرين » وقال على - 
السك اال ب و ا 1107 
فيه» ولأنّه محبوس بحق فسقط الدينٌ بتلفه كالمبيع في يد البائع ليقبض الثمن ؛ أو 
قياساً على موت الجافي بعد تعلق الجناية به » ومقبوضٌ يضمن فيه ما يُغاب 
فيضمن غيره كالبيع . 

والجواب عن الأول منمّ الصحة فقد ضعَّفه الحدثون . سلّمنا الصحة لكن 
ذهب حقه من التوثق , أي لا يجب الاتيان برهن أخر . وعن الثالي أن قولهم 
معارضٌ بقول غيرهم أو يُحمل على ما يُخاب عليه . وعن الثالث أنّه ينتققض بالعين 
المستأجَرّة فإنها محبوسة بحق مالكها ولا ضمان . وعن الرابع نقضّه بالكفيل فإن 
الحق تعلق به » وموته لا يُسقط الحق » ثم الفرق أَنْ الجاني تعلق الحق بعينه وفي 
الرّهن بالذمة » بدليل لو زادت الجناية على قيمة الرقبة لم يكن للمجني المطالية 
بالفضل ؛ وعن الخامس الفرق أن المبيع أخذه | لتقي مة ةا فقوا » والرهن 
فيه الشائبتان كا تقدم . 

نظائر للعبدي قال : يلزم الضمان إلا أن تقوم بينة في سبع مسائل : الرهن فيما 
يغاب عليه » وكذلك العارية والمبيع بالخيار إذا كان يغاب عليه » ونفقة الولد عند 
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الحاضنة » والصداق اذا كان مما يغاب عليه ولاعت لمرأة تلفه ووقعت فيه الشركة 
بالطللاق 2 والفسوم من التركة بين الورثة ثم انتقضت القسمة ووقعت فيه 
الشركة بالدين أو بالغلط وقد تلف وهو هما 2 5 والصناع . 

تفريع ٠‏ قال ضاحب المنتقى : إذا أتى لوت محترقاً ضين إل 9 تقوم بينة ا 
اشتهر احتراق حانوته ٠»‏ وبعضٍ متاعه محترقاً ضمن قاله ابن القاسم . فإن ثبت 
احتراق :جانوته “وم يأتِ ببعض: الثوب فظاهر المسألة أنه غير مصدق » قال : 
والذي آزاة إن كانت عادته الدذفع 2 حانوته صدّق . وحيث ضمين فالقيمة يوم 
الضياع لا يوم الارتهان عند ابن القاسم , لأن الارتهان لا يوجب ضماناً بل 
الضياع ؛ فإن جهلت فيوم الرهن » وهذا إذا لم قوم الرهن يوم الارتهان » فإن وم 
لزمت تلك القيمة إلا أن يعلم زيادتها ونقصانها فيقوّم بما صارت إليه » قاله مالك 
لأن التقويم يوم الارتهان اتفاق على القيمة فيحملان عليه إلا أن يثبت خلافه . وفي 
الجواهر : يُصدّق المرتهن فيما لا يُغاب عليه إلا أن يدعي موت الدابة في موضع 
يشتهر لو وقع ولم يذكر . 
فرع 

قال الطرطوشي : رهن المخصوب من غاصبه يُسقط عنه ضماته » وقاله (ح) » 
وقال (ش) لا يسقط ضمان الغصب . 

لنا القياس على ما إذا باعه منه أو وهبه منه » والجامع الاذن في الامساك 
المناقض لنع الغصب » وإذا تعلق الحكم بعلة زال بزوالها . ولا يلزمنا إذا لم يأذن 
له في القبض فإن الرهن يصح ويسقط ضمان الغصب لأنّه مقبوض عنده قبل 
الرهن . 

ولنا أيضاً القياس على ما اذا أُوْدعه أو حكم من أحكام (كذا) فيسقط قياساً 
على وجوب الرد وسقوط الاثم والتفسيق . 

احتجوا بأنه إحدى حالتي الرهن فلا ينافي ضمان الغصب كحالة الاستدامة » 
أو قياساً للنهاية على البداية » أو بالقياس على الرهن عبد المجني عليه فإن ضمان 
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الجناية لا يسقط » أو عقد لا يمنع طريان الضمان عليه فلا يمنعه سابقاً كالتكاج 
والاخارة ؛ فيما إذا غصبت 17 ثم زوجته أو غصبته ثم استأجرته على تعلمه 0 
عَورين ثوب فاستأجره على خياطته » وبهذه الجاال يبطل اقولكم الاذن يناقض 
الضمان » ون البيع إنما امعط الضمان لزوال الملك ويمتنع أن عبن ملكه . 

والجواب عن الأول الفرق بين الاستدامة والابتداء أن الاستدامة في 
التكاج لا تمنغها العدة .والاستبراء ويمنعان ابتداء » لأن الحق تعلق به » وموته 
لا يسقط الحقا. ثم الفرق أن الجاني تعلق الرهنٌ بعينه وفي الرهن بالذمة بدليل 
الاستدامة برد المناي منها بعد التقرر والتبويت » بخلاف مقارنة الابتداء » وهو 
أطعك لعدم التقرر ؛ وعن الثاني الفرق بأن ضمان الجناية مستقرٌ رٌ لوجود 
سببه» وضمان الغصب يتوقف على هلاك المغصوب وما وجد فكان نا 
فبطل بالرهن ؛ وعن الثالث الفرق أن كل الأمور لا تستلزم الإاذن قُْ وضع 
اليد » والرهنٌُ يستلزمه » والاذن في وضع اليد هنا يُناقِضُ الغصب لأنّه وضع 
اليد بغير إذن ؛ وعن عن الرايع آّد كا استحال أن يضمن ملكه استحال اجتماعٌ 
يد بغير إذن مع الاذن لأنهما نقيضان . 


وك 

قال صاحب البيان قال أشهبٍ : إذا اعترف المرتهن يبطلان دعواه التي قضي 
بهاله عليك والرهن خيرآن ضمنه لأخذه عدواناً » ولو أقمت عليه د ة ببطلانها لم 
يضمن لأنّه لم يدخل على العدوان » بخلاف الأمة المشتركة يجحد أحدهها 


نصيب صاحبه فتقوم البينة فإنه يضمن » وعن ابن القاسم لاا يضمن . 
و 
في الكتاب : إذا باع الراهن الرهن بغير 0 بن أمتنع » فإن أجازه جاز 


ويعجّل حقه . لأن المنع لأجله وم يَرْضَ ذمة الراهن . فإن أذ في البيعٍ وقال لم أذن 
ليأخذ الثنمن حلف » فإن أتى الراهِنُ حيتقذ برهن يشبه الأول وقيميه عل التمن : 
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وإلا بقي رهناً ولا يعجّل هذا إذا نيع راان بول لإشلمة للمبكاع. من يتنة. وأغير 
الشمن » فإن سلّمه للراهن فباعه خرج من الرهن . وإن باع المرتهن أو وهب تعدياً 
يلزمه رده ويدفع ما عليه » ويتبع المبتاع البائع . 

ف التنبيهات هذا التصرف كله بعد القبض » وعن مالك إمضاء البيع 
وتعجيل الحق توفية بالعقد » ولا خيار للمرتهن إلا أن يبيعه بأقك من الدين أو 
بخلافه » فإن باع قبل القبض مضي البيع وخرج من الرهن » لضعف الرهن 
قبل القبض واختلافه العلماء في لزومه حيكئذ » ولا يطالبه برهن غيره لأن 
إماله في يدرو حتى باع كرده له » ولا يُعجّل الحق ولا يحلف المرتهن عند مالك 
وابن القاسم » وروى يحلف للتهمة . وقول مالك لتمكئنه من القبض يدل على 
أنّه لو بادر ييطل الرهن ومضى البيع وبقي ثمنه رهناً » قاله ابن أبي زيد 
تاويلا » وقال غيره يمتنع البيع ويرد فيبقى رهناً توفية بعقد الرهن » وعلى قوهم 
في حوز المبة إذا مات قبل التراخي في الحوز » وقيل هذا إذا اش شترط الرهن في 
أصل العقد فباعه الراهن بعد التراخي » أما لو باعه ليخرجه من الرهن انتقض 
البيع » فإن,فات بيد المشتري بقي رهناً ٠‏ وأما ما تطوع به الراهن بعد الحكم 
فبيعيه كبيع الهبة قبل قبضها . وفي الموازية : يقد البيع قرب أو بعد » وهذا 
كله على الخلاف في المبة المبيعة . وقيل إنما يبطل الرهن إذا سلَّم المشتري 
السلعة قبل بيع الرهن » أما وسلعته قائمة ثمة لا يازمه تسليم حتى يدفع إليه رهناً » 
فرط في القبض أم لي ا 0 
ينح فلا يفي بدينه » أو الأول عقار لا يضمن فيأتيه بما يضمن فيتضرر . 
قال ابن يونس : فإن استهلك الرهنَ قبل دفعه للمرتهن وعنده وفاء وفاه وتم 
البيع ؛٠‏ وإلاّ فللمرتهن رد البيع . ولو دفعه المرتهن للراهن وقال إنما دفعته لك 
لتعجل لي حقي فأنكر » قال أشهب يحلف المرتهن ولا يضرّه قيام الغرماء إن 
قرب دفعه إليه ٠‏ وال فالغرماء أنيق . وقوله إذا نقد المرتهن ف البيع أخذه ربه 
ودفع ما عليه » ويتبع المشتري البائع فيلزمه بحقه » بريد يدفع الراهر” ما عليه 


ع 


للمشتري وياخذه منه » فإن كان أقل ما دفعه المشتري يرجع المشتري ببقية 
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ثمنه على بائعه » ويريد أنه باعه وقد حَلَ الأجل » أما قبل الحاول فيخير 
الراهن قُْ إجازة البيع وقبض الثمن ولا يرده للمرتهن ويججعلة بيد عدل رهناً 
إلى أجله » ولَهُ قيض الثمن ويوقف له الرهن . وكذلك إن رد البيع جعل 
ان يد عل لل د الي ليع عد ف فلس + وعد قو فش 
مات الب ال 
مااع اد صل بام 
9 القاسبو يرقك 3 مثل إيقاف الشمن ون يقع بمثل الصفة لعل الراهمن 0 
برهن مثل الرهن ويأخذ الثمن » أمّا لو أيس من ذلك فلا فائدة في الايقاف ء 
بل ضرر عليهما . 

قال اللخمي : إن بيع بغير أمره بمثل الثمن والدين عينُ مَضَى البيع وعُجّل 
الدين » وكذلك إن كان الدين أعرضاً من قرضر فرضي الراهن ان يشتري بثمنه 
ويعجله وفيه وفاء بالعرض «وإن» لم يرض الراهنْ بتعجيل الدين إن كان الدين 
عرضاً من قرض ولم يجتمعا على تعجيل الدين امتنع البيع » وإن كان ذلك 
وقت. نفاق ذلك الرهن أو موسم زيعة الم يرد البيع::وإن لم يرف بالدين + لآن 
المنع ضررٌ غير ضرر منفعة للمرتهن . وإن وهب المرتهن الرهن دفع الراهن 
الدين 1 وعدم من 00 4 1 شي 0 على ب َ 1 
ووقّف السلطان الفضل 1 7 أكثر أخذ يه واتبع البائع بالفضل ٠‏ وإن 
باعه بمثل ثم غاب قبض السلطان الدين من الراهن ودفع له الرهن ويشتري 

من الدين بمثل ما قبضه المرتهن من المشتري » فإن فضل للغائب شي* دفعه له 
وإِنْ فضل عنده شي اتبع به » وإِنْ كان باعه دفع إليه قيمته . 

قال ابن القاسم : فإن باع المرتهن الرهن ولا يعلم الراهن ولا المرتهن صفته ولا 
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قيمته » يحلف المرتهن على ما باعه . وقال ابن حبيب : إِنْ فات على المرتهن الأأكثرٌ من 
القيمة أو الشمن » وقاله أصبغ إذا كانت للمرتهن بينة على الصفة يوم باعه » ولا بقيمته 
يوم باعه عللى صفته التي كان عليها يوم ارتهنه إلا أن تكون صفته يوم باعه أفضل 
فقيمته يوم باعه , إلا أن يكون الثمن أكثر» ؛ نظراً إلى وضع اليد والتعدي بالبيع وقبض 
الشمن الناشىء عن الرهن » وكلها أسبابُ ضمان فعليه أكثرها هذا إن كان مما يغانت 

عليه وإلا فالأكثرٌ من قيمةٍ صفته يوم البيع أو الشمن الذي باعه به » لأن ما يغاب عليه 


مضمون بالقبض فلا يصدق في نقص القيمة . 
فرع 

في الكتاب : إذا تكقلت أو أعطيت رهناً فهلك عنده وهو مما يُضمن وقيمئه 
كاف الدين فقد استوفى » وترجع أنت على الكفول بقيمته » تكمّلت أو أعطيت 
الرفق مر از لأ لثيافلت عه يما بشانة أن رط . ولو رهنته بأمره وقيمته أكثرٌ من 
الدين رجّعت على المكفول خاصة بمبلغ الدين من رهنك » وسقط دين المرتهن 
شلاكه عنده » وبفضل قيمته على المرتهن لأنّه ضمنه » أو على المكفول لأنّه سببه 
وترجع بها على المرتهن لأجل ضمانه . وإن رهنت بغير أمره رجعت عليه بالدين 
فقط لأنه الذي انتفع به » وبالزيادة على المرتهن لضمانه إياه . 

وف التكث : يمجحتمل أن يكون معناه أن الذي عليه الدينُ معدم فتعجه 
الحمالة :وسو الرهن » لأن الحمالة لا تلزم الوسر ويجب أخيل الرهن فلا يتم 
قوله إلا برضن الذي له الرهن » فإن لم يرض فله اتباعٌ الذي ضاع الرهن عنده 
بقيمته لاتهامه في حَبسيه واستعجال حقه من هذا دون غرييه » وقيل : 
ضاع قبل حلول الدّين والرهنْ كفاف الدين » إن المرتهن قد استوفى حقه 0 
حجة عليه لأنه كمقتضى دين قبل حلول أجله لأنه إنما انهم بغييته ولا يُعلم 
أن حسبه تعد . قال التونسى : أنظر كيف ألم في الكتاب الذي عليه عَم 
الفضلة إذا رهن بإذنه 5 الرهن يعلم أن المستعير لم يستهلكها والمستعير 
إنما يضمن إذا الي على العين المستعارة ولكنه جعل حكم الراهن كأنه وكيله 


118 


التزم بن ما وجب على المرتهن فيو واجب: عليه قعل :هذا اغارة ...ولو أن 
المستعير قبض الرهن وقيمتّه حمسة عشر ثم دفعه هو إلى المرتهن وقيمته عشرة 
بحضرة بينة فادّعى ضياعه َعَم المستتعير عيسة غهر لأثه غل ذلك أخذه . 
وقد قيل إذا استعار شيئاً فَرَبَا عنده بعد العارية شهراً ثمّ ادّعى ضياعه يضمن 
قيمته يوم استعاره » وفيه خلاف . ولأشهب في المتعدّي على الرهن يبيعه هل 
يضمن قيمته يوم رهنه أو يوم باعه . أما إن كانت قيمته يوم اه عشرة 
ويومّ رَهَنَه خحمسة عشر فإن المستعير لا يرح ا لو باعه المستعير بأكثر من 
قيمته يوم العارية فإن للمُعير الثمن » وك لو باعه المرتهن لكان للمعير الثمن 
الذي بيع به لأنّه كالآذن في بيعه فليس له إلا الغمن فقط . 
فرع 

في الكتاب : إذا اشترطتما إِنْ لم يأت بالحق إلى أجله فلمن على يديه الرهنْ من 
عدل أو مرتهن بيعُه فلا يبيبعُه إلا بإذن السلطان » لافتقار بيعه إلى إثبات غيبتك 
ل ا لت 
ش تأذن له في بيعه دفعه إذا حل الأجل للسلطان » فإن أوفاه وإلأأباع له الرهن 


في الدكث قال بعض شيوخنا : إذا قال السلطان للعدل الذي يبده الرهن بعه 
كد لزقية د طال هام افير ول بعلم رق أ من قوللا يرا الراهن من 
الدين » لأنْ صاحب الدين لم يأتمنه على هذا البيع ولا الشمن » ولا يضمن لتوكيل 
السلطان إياه » فلا يزول الدين من ذمة الراهن حتى يبيع العدل ببينة . وقيل بل 
ضمان الثمن من المرتهن لأن العدل جعل وكيلاً له » وقبضُ الوكيل كقبض 
الوكل . قال التونسي في الموازية : الدورُ والأرضون والعبيد وقاالة يال يرد عا 
كان قائماً ويمضي الفائِت يت بالشمن إن لم يُحاب فيه . قال أشهب : وأما مثل المقثاة 
ونحوها فتباع بغير إذن السلطان ليلا تفسد في إيقافه على الاذن . 


فإن قيل : لِمّ وقف في الكتاب على إذن الامام مع أنه وكل في البيع » ومن 
وكل في بيع ما له لا يوقف . 
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قيل تلك وكالة الاختيار وها هنا هي اضطرارٌ الأعليه اين الدين :فحنا ج«عند 
اطي ابر وو ترك 0 » لأن الرهن 
إنما يباع مع العغدم » فهو من باب' . للغائبين 

قال ابن يونس ارق للك لاا مسي را ته 
قال أشهب .: أما يلد لا سلطان فيه أو يعسرٌ الوصول إليه فيجوز البيع مطلقاً . قال 
فا حاصل أن مالكاً وابن القاسم لم يختلفا في التافه » واختلفا فيما له بال » فأمضاة 
0 ورذه مرة إن لم يفت . قال ابن القاسم : فإن فات لزمه الأكثرٌ من الثمن 
والقيمة ٠‏ وإذا أمَر2 الامام بالبيع فاليسيرٌ يباع في مجلس ». وماله بال ففي أيام 
ويشهر ويُسمع به كالجارية والدار والثوب النفيس » وربما نودي عليه الشهرين . 

قال اللخمي : إن تعذر لريع للسلطان 93 عَلِمَ فلجماعة عدول يحضرهم 
النداء . ويجوز اشتراط المرتهن أو العدل البيع » وينفذ البيع بغير سلطان اذا تطوع 
به الراهن بعد العقد . قال صاحب المنتقى : إذا باعه الامام بغير الرهن من عرض 
أو طعام منعه ابن القاسم » وقال أشهب : بمثل الدين وإن لم يكن فيه فضلٌ جاز» 
أو فيه فضل امتع بيع بكذا لفضله , والمشتري ممثير في الدمسك بما بقي لضرر 
الشركة . قال الأبهري ما كان مثل الثمار وغيرها مأموناً لايباع بغير أمر السلطان 
ا اميق 


فرع 
في الجلاب ب : إذا وكلت في البيع ليس لك عزل الوكيل إلا برضى المرتهن » 
وقاله (ح) خلافاً (ش) وأحمد » لأن القاعدة أن الوكالة عقدٌ جائز من الجانبين ما 


لم يتعلق بها حق للغير . وي المبسوط : لك العزل كسائر الوكالات . 


60 يظهر أنه سقطت هنا كلمة » يمكن أن تكون «الاحتياط» فتصير الجملة : من باب الاحتياط 
للغائبين 
© في المخطوط (د) : «أقرّه »؛ وهو تصحيف 
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فرع 

قال صاحب البيان : لا يبيع السلطان حتى يثبت عنده الدين والرهن » وفي 
لمك قولان إذا كيد أن يملكه الراهن » أما إذا لم ا لباسة او تزه الراة 
السلاح فلا «بد من» ثبوت املك : 
فرع 

قال : اذا لم يوجد مَن بيع الرهن إلا بجُعل » قال ابن القاسم : الجعل على 
طالب البيع منهما لأنّه صاحب الحاجة » والراهن يرجو دفع الحق من غير الرهن . 
وقال عيسى على الراهن لوجوب القضاء عليه . 
فرع 

قال قال ابن القاسم : إذا باع الأمين الرهن وفك العزي ١نم‏ انمدق رجع 
ا مشتريٍ على الراهن إن كان له مال » وإلاً فعلى البائع » ل يباع ماله 
فيُستحق شيء منه فالرجوع على الغرماء اذا لم يكن للغريم مال . وقال (ش) 

متى استتحق المبيع رجع المشتري على الراهن إن علم المشتري بال وكالة » وقاله 
أحمد » وقال (ح) العهدة على الوكيل ويرجع على الراهن قياساً على المطالبة 
بتسليم المبيع والرد بالعيب . 
فرع 

في الكتاب : إذا قبضه وكيل المرتهن بإذنه فهلك بيده ما يغاب عليه ضمن 
المرتهن » لأن قبض وكيله كقبضه » بخلاف العدل الذي يرضِيَّانٍ به لا اغتصاص 
له به دونك . 
فرع 

قال : إذا دفعه العدل للراهن أو المرتهن تعدياً فضاع ما يُغاب عليه للآخر 
فإن كفاف الدين سقط لطلاكه بيد المرتهن أو أكثر ضمن العدل الفضل 
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لازا . فإن مات العدل لم يرض يوضع الرهن عند غيره بل ذلك للمتراهنين 
. لعزله عما عدا نفسه . قال التونسي : إن دفعه للراهن ففلس الراهن وهو قائم 
بيده 0 3 0 قال عيسى تون أحق توفة. ب بعقد 0 . مثال ما 
عشرة هد . أحذا عشرة عشرة وأخيذ ا مرتهن من ل ثلاثة وثلئاً 8 
الراهن لو كان جاضراً لأخذه وبقي له عشرة ينخاصص” بها 2 العشرة الموجودة 
عند المديون 0( ويخاصص الغريم الآخر فيها بعشرين فيحصل له ثلثها ويرجع به 
على العدل لأنّه الذي فات بسببه . ولو أفات الراه الرهنَ ووجدا عنده 
عشرين فأخذ كل واحد عشرة لرجع المرتهن على العدل بثلثى العشرة لأن 
الرهن لو حضر لأخذه وحاصص بعشرة في العشرين فيحصل له ثلث العشرين 
فيرجع به على العدل . وعلى هذه الطريقة تخرج هذه المسائل . 

قال ابن يونس في الكتاب : إذا دفعه للراهن ضمنه للمرتهن » يريد الأقل من 
قيمته أو الدين . وقوله إن كان كفاف الدين سقط . يريد ويرجع به على المرتهن . 
قال اللخمي : إذا سلمه المرتهن قبل الأجل فعلم بذلك قبل الأجل أَغْرّمَ القيمة 
يما شاو لتعداي هذا 5 الدقعٍ والآخر بالقبض 4 وتوقف القيمة على يد يد عدك 
غيرٍ الأول خيفة أن يتعدى ثانية + وللرامن أن يأني برهن غير الأول ليأخذ 
١‏ الل . فإن غرّم العدل فيرجع على المرتون لأنّه سلطه . وهذا ذا علد الضباج 
بالبينة » وإلا فهل يغرم العدل للمرتهن قيمته الآن أو يكون قصاصاً ؟ لأن العدل 


0و4 وقع في هله العبارة بتر وتحريف في النسخ أفسد معناها » وهي واصبحة فق المدبونه ونصها : 
«قلت : أرأيت الرن إذا كان على يدي عدل قدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن فضاع وهو مما 
يغاب عليه أيضمن أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم يضمن إِنْ دفعه إلى الراهن ضمن للمرتهن » 

وإنَ دفعه إلى المرتهن ضمن ذلك للراهن . لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن . فإن 
كان الرهن كفافاً بحق المرتهن سقط بذلك حق المرتهن إذا تلف الرهن في يديه » وإن كان في 
هد العدل لللراهن , لأن الراهن لم يرض ل يكون رهنه عند المرتهن» - 
4 . : 
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يغرم بالتعدّي حقيقة والمرتهن بالتهمة ويمكن صدقه . ولا لاف في المرتون إذا 
غْرّم بالتعدي أن توّخذ منه القيمة الآنّ قبل الأجل 5 إذا غْرّم بالتهمة هل 
تؤخذ القيمة أو يكون قصاصاً بالدين ؟ فإن أسلمه العدل للراهن فللمرتهن انتزاعه 
ويوقف على يد عدل » فإن لم يتزع حتى فُلْس الراهن » قال ابن القاسم المرتهن 
أحق أن يوفيه بعقد الرهن » وقال محمد : إسوة الغرماء لزوال الحوز . 
فرع 

في الكتاب : إذا أمر السلطان ببيع الرهن رجلا ليقضي المرتهن, 13 فضاع 
الثنمن م يضمنه المأمور ويصدّق في ضياعه لأنّه ميخ » فإن 9 أحلف وكان 
الثمن مِن الذي له الدين » كضياع ما باعه السلطان لغرماء المفلس . قال ابن 
يونس : ولد عالق أنه ويرك لحن تيفل" إل الدرنام + أن السلطات: وكيله 
دونهم . وقال بعض القرويين : إنما يكون ضياع النمن من الذي له الدين عند 
ابن القاسمٍ إفااشيف اليم ببينة عوالا فايرا الراهن من الثمن » لأن صاحب 
الثمن م يأتمنه على هذا البيع » وقيل سواء وهو الصواب وظاهرٌ الكتاب , 
لأنّه أمين من جهة السلطان . فلو ضاع الرهن قبل بيعه لكان من ربه على قول 
ابن القاسم » ومن الذي له الدين على قول عبد امالك » كاختلافهم في ضياع 
مال المفلس الموقوف للغرماء . 
فرع 

في الكتاب : إذا باع السلطان ثم استحق وَقَدْ فات عند المبتاع وغاب المبتاع 
فلم يوجد فللمستحق إجازةٌ البيع وأخذ الشمن من المرتهن » ويرجع المرتهن بحقه 
على الراهن » كمن استحق ساعة بعد بياعات فإنه يأخذ الثمن من أَيّهُم شاء . 
فرع 

قال لو باع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض لم يجز لأنّه حلاف المعتاد 
في الأثمان » فإن ضاع ما قبضه ضمنه لتعدّيه بخلاف العين لا يضمن » وكذلك 


123 


الوكيل على بيع السلع . قال اللخمي قال أشهب : إذا باع بجنس ما عليه من 
الدين ولم يكن في ثمنه فضل جاز » وإِك كان فيه فضل رد ذلك الفضل وخير 
المشتري في الباقي » فإن رده فله للضرر في الشركة . 
فرع 

ف الكتاب : إذا قبض الرهن » ثم أودعه الراهن أو جره إياه أَوْرده إليه بأي 
وجه كان رج من الرهن » وقاله (ح) إِلآّ في العارية والوديعة » وقال (ش) لا 

تشترط استدامة القبض كمن يخدم الراهن تقاراً ويرجع للمرتهن ليلاً » وللمرتهن 
أن بذ للراهن في الاستيلاء على الرهن ولا يقدح ذلك » ويملك الراهن التصرف 

في الرهن عنده بما لا يضر المرتهن ولا ينقض الاجال والعتق عنده إلآّ أن يكون 
موسرا ا . ومنشأ الخلاف أن عقد الرهن هذا أفاد » فعنده أفاد أنه صار ببيعه في 
دينه عند الأجل » وإنما شرع القبض عنده ليلزم . لأنّه تبرع عنده لا يازم إلا 
بالقبض 2 وعندنا أنه محبوس بالدين عنده » فيكون الاختصاص قائماً مقام ملك 
العين » فهنا مَقصمُودان حبسه واستحقاق البيع وهو أعظمهما ويتربت على الأول 
كالوضوء مقصوده الاعظم إباحة الصلاة ويتربت على غسل الأعضاء. وعلى هذا 
الأصل تب: تبني كر مسائل ارهن مِن رهن المشاع منع الاشاعة دوام القبض بالمهاياة 
ومنافع 7 هل للراهن أم لا ؟ وقد تقدم تقريره . ويُمكنُ الراه من مباشرة 
الاستيفاء فهو أصل كبير فاعْلَمّهُ . 

نا : قوله تعالى «إفرهان مَقبُوضة» . 


المشتق إطلاقه قبل وجود المشتق منه منه ليس حقيقة إجماعاً من باب تشبيه 
الشيء بما هو ايل إليه » ؛ نحو تسمية العنب خمراً » وإطلاقه عند وجود المشتق منه 
حقيقة إجماعاً نحو تسمية الخمر خمراً » أو بعد وجوده مجازاً عند الجمهور نحو 
تسمية النائم يقظان باعتبار ما مضى . إذا تقَرّرت هذه القاعدة فإذا رد الرهن 
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وجب ألا يَصْدْقَ عليه مقبوضاً فيكون وصفاً لقبض معدوم » والله تعالى قد 
اشترطه في الرهن » لأن الوصف يجري مجرى الشرط ويلزم .من عدم الشرط 
عدم للشروط + فلا يكن هذا رها فلا يتبحق بين وهو الطلوب 4 :6 
تقدم أن معنى الرهن في اللغة الَيْس والثبوت » فإذا لم يثبت يثبت ويَدْم لا يكون رهنا 
لغة فلا يكون ارهنا شرعاً وهو المطلوب ؛ ولأنا نا برقن مقتر ص : اجباعا 
وأجمعنا على أن ما ذكرناه موف بمعسمي هذا 3 ومقتضى المشروعية فيه 
فوجب الأ يكرن يا ذكرتموه مشروعاً لعدم ما يقتضي العموم في الأية فهي 
مطلقة » والقاعدة الأضولية أن المطلق إذا عمل به قي صورة سقط اقتضاوه فيما . 
عدا تلك الصورة » فالقواعد معنا والنص . ٠‏ 

احتجوا بقوله عليه السلام : الرَهنُ محلوبٌ ومركوب » والمراد إما المرتهن وهو 
باطلٌ إجماعاً فيتعين الراهن » ولأنّه عقدٌ من شرطه القبض » فلا يُشترط دوامه .كالهبة 
والصدقة والعارية » ولأن الدوام لو كان شرطا لبطل الرهن إذا غصب منه وليس 
كذلك اتفافاً » ولأن دوام القبض لو كان شرطاً لبطل اذا أذن المرتهن للراهن في بيع 
نصفه وهو النكتة » زعموا أنها تُبطل أكثر أصولنا » وأنا أجمعنا أن القبض ليس شرطاً 
من حين العقد إلى زمن البيع » فكما لا يضر عدم اليد ابتداء لا يضر انتهاء قياساً لأحد 
الطَرَقيْنِ على الآخر» ولأن لفظ القبض مطلق خاد »اللا يمري مه 
ذكرتم من القاعدة فلا تدل الآية على الدوام وهو المظطلوب . 

و الجواب عن الأول أن الحديث لم يعيّن الحالب والراكب فنحمله على المرتهن 
بإذن الراهن » والمطلق يِتأنّى بصورة » وهذه الصورة مجمعٌ عليها فيسقط النص من 
غيرها ؛ وعن الثاني القلب في النكتة فنقول تصرف من شرطه القبض فلا يكون للدافع 
فيها بعد ذلك حق كالواهب في البة » ثم الفرق أن مقصود الب الك » وزوال اليل لا 
ينافيه » ومقصود الرهن التوتّق وزوال اليد ينافيه » ولا سيما والرهن معناه الاحتباس 
والثبوت ؛ وعن الثالث أن الحكم القهري غير معتبر شرعاً بخلاف الاكراه والجبر ؛ 
وعن الرايع أن يد المرتهن تبقى على المرهون وهو الرهن فلم ييطل القبض ؛ وعن 
الخامس أَنْ في الابتداء له المطالبةٌ بالقبض بمقتضى العقد فما وُجد تفريط » أمّا إذا ردّه 
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فقد فرّط » فقدم ذلك في الشرط . وعن السادس أنا بينا أن القبض صفةٌ لازمة لأن 
الرهن الاحتباس والدوام » فإذا بطل القبض بطل الرهن » فكما أجمعنا على معنى 
الرهن يجب دوامه فيجب دوام القبض وهو المطلوب . 

تفريع . في الكتاب : ليس للمرتهن في إعارته إياه ورد إل أن يِيره على ذلك 
فله إلا أن يقوم الغرماء أو يموت الراهن فهو إسوة الغرماء . وكذلك إن كان أرضاً 
فزرعتها اراهن بإذنك وي بيدك خرّجت من الرهن . وكذلك إن أكرى ادر 
بإذنك ٠‏ وإن أ المرتهن او أعاره بإذن الراهن وولي المرتهن ذلك ولم دلي 
لراهن فليس بخروج لبقاء اليد » إن ضاع عند المستأجر وهو يغاب عليه فهو من 
الراهن . قال أبن يونس قال ابن القامتم : متى قام ارتو برده قضي له إلا أن 
يفوت بحسل أو عتق. أو تدبير أو بيع أو قام غرماؤه . وسوّى أشهب بين العارية 
وغيرها في أن له الردَ ما لم يفت بما تقدم , وسوى في كتاب حريم الجر وو أن 
يسكن أو يأذن له في السكن أو الكراء . وقال أشهب بل حتى يُكريها » وقال ابن 
القاسم وكذلك لو أذن له السقي من البثر أو العين المرتهنة خرجت من الرهن . 

قال محمد : ولا يكري المرتهن ارهن إلا بإذن الراهن لملكه المنافع » إل أن 
يرتهنه على ذلك . قال أشهب : إن شرط أن كراءه رهن مع رقبته فله أن يكريه 
بغير إذنه لانتقال المنفعة إليه لوعن مالك لا يحتاج إذنه مطلقاً لأن المنافع تابعة 

. قال صاحب النتقى : إن أكرى المرتهن بغير إذن الراهن لزم الراهن لأنّه 

ا عليه » فإن حاتّى. ضمن المحاباة » قاله عبد الملك . وليس للراهن 
تعجيل الدين وفسخ الكراء إن كان بلا وجيبة » وإلاّ فله وإن كان أجله دون أجل 
الدين., قاله عبه امالك . وقال أصبغ 4ل كنض يني إلى اجن انين اديت 
ليون اود أبس فله الفسخ فيما زاد إذا حل الاجل. ا فرّق عبد المالك بين 
الوجيبة وغيرها لأن عقد الكراء ١‏ انعقد على معين يقدّر بنفسه ولى يفسخ لفوات 
زمان » وإذا علق يزمن معيّن وقدّر به انفسخ بفوات ذلك الزمان . ووجه قول 
أصبغ أن الكراء على عل اللروع ‏ قيلزم :يما لا ممضيرة فيه خل الرأهن . قال أصبغ ولي 
له في الدين كراؤها بوجيبة طويلة » فإن فعل لم يلزم الراهن إذا عجل الدين . 
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فرع 0-0 
في المنتقى قال : إن ترك المرتهن أن يُكري الدار التي لها قدرٌ أو العبد الكثيرٌ . 
الخراج حتى حل الأجل ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن » وهو محجور 
عليه أما الحقير فلا » قاله عبد المالك . وقال أصبغ لا يضمن في الوجهين 


كلو كيل على الكراء . 
فرع 

في الكتاب : إذا مات الراهن قبل أجل الدين بيع الرهن وقفضي الحق لأن من 
مات 538 ديونه . 


فرع ظ 0 

قال : إذا جتى العيدُ عير اليد » فإ فداه يقي رهاً ‏ وإنا سلمه عير . 
المرتهقء .فإن أسلمه فهو لأعل: الجناية بماله قل و كر ٠»‏ ودين المُرتهن اله ؛ 
وإن فداه لم يكن للسيد أخذه حتى يدفع ما فداه مع الدين » ولا يكون بماله رهنا ' 
بدين ولا أَرْش إلا أن يشترط في الدين أُولاً » فإن امع سيئه من أخذه بيع إذا حل 
. الأجل لابه » فيئدا بما فداه به المرتهن لتعلق الفداء بالرقبة » وحق الرهن إنما هو 
اقرات 6 فإن ساوت رقبتة أقلّ من الفداء لم يتبع السيد بالفضل لأنه فداه بغي أمره 
وابعة يديه الأول » وان كان فيه فضلٌ فالفضل في الدين . وإ فداه المرتهن: يأمر : 
الراهن اتبئعة المرتهن بما فداه :به وبالدين » فإن «قال» الراهن إن العبد -جنى جناية 
وهو عند ا وم تشهد بذلك بينة والراهن 2 م يصدّق لتعدّي إقراره' . 
يبطلان حق المُرتهن ٠‏ أو ملي فإن فداه بقي رهناً . ولو أسلمه لم يكن ل ذلك 
حتى يحل الأجل فيدي الدين ويدفع العبد بجنابته » فإن قبل الأجل فالمرتهن أحق 
به من أهل الجناية لتقدم حقه بخلاف ثبوت الجناية بالبيئة '. 

ْ في النكث لبعض شيوخنا : كان ينبخي إذا فلك العبد على قول لين القاسم‎ ٠ 
بيع بعد الأجل أن تكون نفقته على السيد لأنته كان ينف عليه أولً » وإذا أراد.‎ 
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المرتهن دفع الجناية من مال العبد [ فليس له ذلك ]' . وأما الرهن فذلك للراهن 
اشترط المال رهناً أم لاع » لأن المال اذا قبضه أهل الجناية قد 0 
غرم مثله ‏ ؛ لأن رضاه بدفعه كدفعه ذلك من ماله » ولو دفعه من ماله واستحق 

رم مثله » فإذا أراد الراهن ذلك وأبى المرتهن فإن لم د يشترط المرتهن المال رهناً فلا 
مقال له إل إن دعا إلى فداه فذلك له » وإنّ أسلم العبد فذلك للراهن لسقوط 
حقه بإسلامه » لأن أهل الجناية يأخذونه بماله فلا حجة له في ماله إذا رضي بدفع 
الأرش بمج فال العبد . قال التونسي : بيعه قبل حلول الأجل أشبهُ » لأن المرتهن 
حل فيه محل المجني . وقوله لا يكون ماله رهناً في الجناية لا يُفهم إلا أن يظهر 
قصده لبقائه على ما كان . وعن مالك : إذا بيع بماله أخذت الجناية من جميع ما 
بيع به » ثم ينظر بعد ذلك إلى قدر ما زاد ماله في ثمنه » فإن كان النصف فنصف 
الباقي بعد الجناية للمرتهن من دينه » والباقي الزائد من جهة المال الذي لم يكن 
رهناً معه للغريم مع بقية الغرماء وهو الفواب » لأن المال والرقبة كانا مرهونين 5 
الجناية وقد فداهما المرتهن جميعاً , فيبَداً من جملة ثمنها وإا خلن فخي سياه 
فأسلمه فافتدا المرتين بدية الجناية أو بزيادة على أن يكون له » ثم جنَى على آخر 
بمثل جناية الأول » فإن كان زاد على الجناية فقد صار مالك له يُخيرٌ هو في 
إسلايه كله وافقدائه » وأنا إن افتداه بدية الجناية الأول وم يزد شيكاً وقد كان 
أسلمه لسيده ع ثم جرح م آخر فإن سيذه يخير في إسلامه كله وافتدائه بدية هذه 
الجناية الأخيرة » فإن افتداه كان مرهوناً على حاله » فإذا بيع فقد قيل يأخذ مُرتهنه 
من ثمنه مافداه به من دية الجرح الأخير فيحسبه من دينه » لأن جرحه الآخر كان 
أولى برقبته من الجرح الأول » والجرح الأول أولى من الرهن » فيأخذ ذلك 
المرتهن من دينه ومن الدية الأخيرة حتى يستوقي ذلك الجرح الآخر, فإن فضل 
شيء لم يستوف من الفضلة بقية دينه الذي ارتهنه حتى يستوق دية الجناية 
الأول » فإن فضل منها شيء استوفى منه بقية رهنه » فإن عجز عن دية الأولى لم 


(1) هنا في المخطوط د . بياض » كتب الناسخ بموازاته في الهامش الجملة المكتوبة بين معقوفتين . 
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يتبعه المْرتهن بذلك القدر من دية جنايته التي كان أداهاء فإن فضل شيء أخذه من 
بقية دينه » وإن لم يفضل شيء اتبعه يبقية دينه خاصة . وكذلك إن عجز الثاني عن 
الذي أداه المرتهن في الجناية لم يكن له إلا الباقي بعد جميع جناية وبحه (كذا) 
وخالف أشهب فقال يأخذ المرتهن إذا بيع جميع دينه » لأن الجرح الآخر كان 
اولى برقبته » فإن فضل شىء أخذه المرتهن فيما كان افتداه به » فإن فضل عن ذلك 
فيء رد إلى السيدء ووجهه أن الخرص الآخر عنده استترق قيمع لداإلاً أن يفقئل 
عن الدين فيكون للجرح الأول » فإن فضل عنه شيء فهو لسيده » لأن المرتهن 
ليس له أكثر مما خرج . 

ولو أقر الراهن أن عبده جني بعد الرهن فإن رضي بإسلامه لم يكن ذلك 
له إلا أن يت رادلى الديرة سعيولة ها أن الأفران الك معنف شري 1ل ولا 
يلزمه ذلك لأنّه يقول إنما تعدى بعد أن رهتته . ولو أقر أنّه جني قبل الرهن 
م رهنه ورضي بافتكاكه بقي رهنا ون لم يفده ولا تَحَمّلَ الجناية وحلّف أنه 

ما رضي بتحمُّلها 0 إعلامة :وصكل 'الذيق .+ كمق اعنق: ارهن او مد 
أنه «لغيرة والدقة عا يخود له تعجيله . ولو كان الدين عروضاً من بيع ول 
يرض من هي له بتعجيلها ما صم إقراره على المرتهن  »‏ لو كان معسيراً 
ل ل ل ري ا 
غلقه قأشية الغامسي 6 وق عيده حي نكل الأجذل قباع فيه ويتيعوتة منة.. 
قال : وانظر إذا أعتق العبد والدين عروض من بيع ولم يرض المرتهن تعجيلها 
هل يغرمٌ قيمته وتوقف أو يأتي برهن مثله أو يبقى رهناً بحاله ؟ ولا يجوز عتقه 
لحق المرتهن في أن لا تتبدل عليه الرّهان » وإن كان عبد الملك قد قال في 
الرهن يستحق وقد غيره إِنْ للراهن الاتيان برهن ولا ينتقض البيع . وأما إذا 
كان له التعجيل فقال يمضي العتق ويعجّل » وقال المغيرة يغرم الأقل من قيمته 
أو الدين . وفي بعض الكتب يعجل الدين » وما بينهما فرق » والأشبه القيمة 
إل أن تفهم إرادته تعجيل الدين موقل انس : إذا جتى خيّر سيّده في 
فدائه وبقائه رهناً أو يُسلمه فيخيّر المرتهن في ثلاثة : إسلامه واتباع غريمه 
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ا امعطييم عاد 


0 


بدينه إلى أجله » أو يفتكّه بزيادة درهم فأكثر على دية الجناية ويكون له بتلاً 


ويسقط من دينه ذلك الدرهم ويتبع غريمه بدينه إلا ذلك الدرهم الذي زاد فيه 
إلى أجل لو ار يت كه يذرة حره شل قلف رقا لاله ودينه الأول على أن 
1 : نيذه لآ :يضمن :نا افيكه به. إن ماث أو نقص عما افتكه به. » وليس للمرتهن 


من العبد الأَرّش” إلا 'بإذن السيد » فإن امتنع أسلمه بماله وإن كان أضعاف 
الجناية » م م يخيّر المرتهنُ في الوجوه المتقدمة » فإن افتكّه فماله رهن بالجناية 
وحدها ورقبته رهن بالجناية والدين » ولا يكون ماله رهناً بالدين . وإذا افتدى 


المرتهنٌ العبد فعن مالك لا يكون ماله رهناً بجناية ولا دين » وعنه هو رهن 


وأخحذ به اصيحانه إل ابن القاسم وهو الغبوات لأنّه إنما فَدَى منه ما كان 


بالجناية موهونا فد كان مالهُ مع رقن رهناً بجناية » وقال (ش) إذا جنى 


العبك على أجني تعلقت الجناية برقبته وَقَدَمَ المرتهن لتقدمه على المالك . 


فرع 


في الكتاب : إذا أنفق المرتهنٌ على الرهن بأمر ريّه أم لا رجع ولا يكون ما أنفق 
في الرهن إذا أنفق بأمره لأنّه سلف إلا أن يقول على تفقتك في الرهن فله حَيْسه 
بالنفقة لأجل الشرط إلا أن يقوم الغرماء فلا يكون أحق بالفضل عن دينه لأجل 
ما ل ا لامر عب امقر . فإن قال هو رهن 


رايت من القند شري ”” 


قاعدة مذهية  ١‏ 
كل. من عمل لغيره عملا أو أوصل.إليه نفع ين مال أو غيره بأمره أو بغير أمره 
فعليه رد مثل ذلك. الل واعرة المثل في ذلك العمل إِنْ كان لا بد له من الاستفجار 
لي الح ات يه دي رد 


.من غير استدعاء تنزيلاً للسان الحال منزلة لسان المقال . أُمّا ما كان يليه بيده أو يليه 
عبده أو من امال الذي سقط عنه فلا شيء عليه فيه » والقول قول العامل والنفق 
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أنّه لم يتبرع فهلة القاعدة ترجع بالنفقة في الضالة والرهن ١‏ ولا. يشتر 
يكون الحق واجباً كأداء الدين » قاله ابن أبي زيد في النوادر . 

وف الدكث قال بعض القروبين : اتفق على أن نفقتك في الرهن وما أنفقت 
رهناً فنفقتك سواء » ويرجع المرتهن بما أفق واه كاوق زقه الزهم 4 كلاف 
الضالة ونحوها » لأن صاحب الرهن عام باحتياجه فهو كالآذن . قال التونسي : 
نفقة الرهن على الراهن وسقي ما يدخل فيه على السقي » بخلاف ما كان على غير 
السقي فَحَدَتْ له ما أوجب له أن يخاف عليه لا يلزمه , كا لا يلزمه مرمة الدار إذا 
خيف عليها لأنّه لم يدل عليه . وإذا قال أنفق على الرهن لم يكن أحقّ بالنفقة في 
الرهن أن ملت وأركل أن نفقتك في .الرهن هو أحق بالرهن لتعليقه النفقة. 
بالرهن دون ذمته فأشبه نفقة الضالة . قال ابن يونس : في الكتاب تقديمُ وتأخير 
تقديره لا يكون ما أنفق في الرهن لأنّه سلف وله حبسه بما أنفق وبما رهنه فيه إلا 
أن يقوم الغرماء فلا يكون أحق إلا أن يقول له انق على أن نفقتك في الرهن » أو ' 
أنفق وللرهن بما أنفقت رهن وذلك سواء ولا فرق بين الصغيتين . .وإذا غاب 
الراهن رفع المرتهنْ أمره للامام فقال له أنفق على أن نفقتك فيه فهو أحق من 
الغرماء حتى يستوق نفقته » وليس للراهن منعُّك من النفقة لأنّه يهلك إن كان 
ولا أو يخرب إن كان عا . 

وفي الموازية : لبت عل الرنون عمل الخال ولا مرمة الدار ولا نفقة العبد 
وكتيوته ؛ اشترط أن الغلة رهن أو لا » ويلزم ذلك الراهن » وليس. له تر ارهن 
يهلك . وف العنيبة : إذا هارت بعر النخل أجبر المرتين على الاصلاح ؛ ون أعسر ! 
كان بيع الأصل خيراً له د بيع ما سيصلح به وإن تطوع المرتهن ورأى ذلك خيرا 
لزان يال و 8 اول بالتعدر وي سا لافقة .زا لاز إل اقيق اطول 

قيمة الأضناف . وفي الكتاب : إِنْ ارتهن نخلاً. ببئرها فانهارت فأبى الراهن 
لاصلاح تأصلح المرتهن محُوف افلاك فلا جوع بم فق » لكن يكون له ذلك 

في الزرع ورقاب النخل » يبد بنفقته فما فضل ففي دينه » فإن فضل فاربه .. قال 
وينبغي أن يكون أحق بنفقته وبمقدار دينه من الغرماء كافتداء العبد الرهن الجاني 
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ل ا 


فضل شيء رجع المرتهن بدينه على الراهن . ومعناه إذا شرط نفقة الأجنبي فيه 


وإلاّ ففي ذمة الراهن . 
وف الككتاب. : إذا ارتهنت أرضاً فأخذ السلطان منك خراجها لن ترجع به بعل 
لاعن إلا أن يكون ذلك الخراج حقا ا بيع الرهن إلا 


الع وقال أصبغ عل الراهن لوجوب القضاء علي وصن مالك إذا أكرى الدار ل 
طلب أجراً ومثله يُواجرٌ نفسّه فذلك له وإلاّ فلا وق الجواهر عن ابن القاسم في غير 
٠‏ الككتاب : يُجبرٌ الراهن على إصلاح الزرع إن كان مَلًِا . 
شي 

ف الكتاب : إذا ولدت الأمة الرهن ثم ماتت فولدُها بجميع الرهن لاندراجه 
في الرهن بأجزائها . 
فرع 

قال : إذا ارتهنت خلخالين ذهباً في مائة درهم فاستهلكتهما قبل الأجل أو 
كسرتهما وقمتهها مائد درهم ل تفاسضة يدينك )بل توح قيمتهما وتوظع 
ْ عند غدل مطبوع عليها ‏ رهتا » فإذا حل الأجل أخذتها .:وكذلك إذا كانا فضة 
فلزمتك القيمة دنانيرٌ » فإن اوفاك أخذ الدنانير وإلآا صرفت لك وأخذت ثمنها من 
حقك لأنها بدل الرهن فجعلت كلرهن . وقد كان ابن القاسم يقول : إذا كسرا 
ففيهما نقص الصياغة" . ثم رجع للقيمة ويكونان له ولا يكونان للراهن ولا 
يكون الرهن:بما فيه ولكن المرتهن ضامن قيمته . وف التنببهات : روينا يطبع على 


(1) هذه العبارة مغلقة بتصحيف وحذف ٠‏ وعبارة المدونة : «إذا كسرهما رجلٌ ولم يتلفهما فإنما 
عليه ما نقص الصياغة» . 4 : 164 . - 
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القيمة أو توضع على يد عدل بِأُوْ » ورِجّحَها جماعةٌ على رواية الواو » لأن وضعها 
على يد العدل يغنيها عن الطبع لانتفاء التهمة على السلف . وعلى هذه الرواية 
تُوضَعْ عند صاحبها مطبوعة لنفي التهمة بالطبع ولأنها لا ثُرادُ لعينها فيخشى 
سلفها أو يرغب في عينها فيحبسها ويودي ثمنها لكن يطبع عليها ليلاً يتعجل حقه 
قبل الأجل وكيل تدقع القيمة ارك الستوازين و ع . وقال أبو عمران 
غاية ما تقضت الصياغة وعى مالك عليه أن يضوغييما ب'قال* ار 
فيما كان في الخلخالين لأنّه غارم » فإن قال لا أعلم وقال الراهن فيهما كذا حلف 
واستحق ؛ وإِنْ كان مما يُحْشى حلف أنه دفع للصائع عن العمل كذا وأنّه اخذه 
على ذلك » قاله مالك . 
وك 

في الكتاب : إن ل أَفَكهُ فهو بالدين يمتنع » لأنّه بيع غرر » وقاله الأيمة » 
ويُنقض للرهن » وللمرتهن حبسه بحقه » وهو أحق من الغرماء . فإن فات بيده بما 
يقُوتُ به البيع الفاسد لزمته قيمتّه يوم حلول الأجل لأنّه بيع فاسد » ويقاصة 
بالدين فيرد الفضل . قال اللخمي : إذا شرط ذلك في عقد البيع فسد البيع 
والرهن » واختلف إذا فات بعد حلول الأجل وهو على يد عدل هل مصيبته من 
المرتهن لأن العدل قابضه » أو من الراهن لأن الحكم أن يرد ذلك الرضى (كذا) 
قال ابن يونس : إن كان الرهن بعد البيع فسد الرهن وحده . 
فرع 

في الكتاب : إذا ضمنت ما يُغاب عليه وقام لك غَرَمَاةِ ولا مال لك غير دينه 
ل اع ل لي 
رهن له بذلك لأنك لم ترهنه ولا لَهُ ااه بذللك . وكذلك إن أسلفته ثم ابتعت 
منه سلعة بكمن وم يذكر أن ذلك في دينك » * ثم قام الغرماء على أحدما » فلا يكون 
(1) هنا في المخطوط د بياض بقدر كلمتين . 
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ما في ذمتك له رهناً بما في ذمة الآخر » ولكن يغرم ويُحاصص . قال ابن يونس 
قال أشهب في مسألة الرهن صاحبُ الرهن أولى بما عليه حتى يستوق منه قيمة 
رهنه » لأن الراهن لم يدفع رهنه إلا بما قبض » والمرتهن لم يدفع ماله إلا بالرهن 
الذي أخذه » فكل واحد بيده وثيقة . 
فرع 

في الكتاب : لك عتق العبد الرهن ومكاتبته إن كنت مَلِيّا وعجّلت 
الدين» وقاله (ش) . وقال ابو حنيفة ينفذ مطلقا وتوحذ القيمة من الموسر 
وتجعل رهناً ويستبقى عبد العسر في قيمته فتكون رهناً وترجع قيمته على 
سيده . ومدشاً, الخلاف هل حق المرتهن هو الغالب بملك الراهن لطريانه 
عليه ؟ ا و المالك أقوى من الراهن لأنّه فرعه ؟ 

لنا قوله عليه السلام لا ضرَرَ ولا ضرار" . ولأن العتق ُبطل التوثق فلا ينفذ 
كالبيع » أو قياساً على المفلس بجامع الحجر » أو بالقياس على إعتاق عبلدٍ العبد 
المأذون إذا صار ا : 

احتجوا بالقياس على عتق غير الراهن بجامع الملك ولا يُناني الرهن لتعلق العتق 
بالرقبة » وحق المرتهن دائرٌ بين الرقبة والذمة فيقدّمٌ المختص » كالجناية لا اختتصت 
بالرقبة قَدّمت . أو نقول محبوس للاستيفاء فيقدم فيه عتق المالك كالمبيع في يد البائع 
والعبد المستأجر والأمة المزوجة أو إتلاف فينفذ كالقتل . 

والجواب عن الأول بالفرق بأن الراهن ممنوعٌ من التصرفات لتعلق حق 
الرهن بخلاف غيره » والاختصاص بالرقبة يبطل بالبيع فإنه يختص بالرقبة ولا 
ينفذ ؛ وعن الثاني منع الحكم بل ينفذ في المبيع وغيره مع اليسار دون الإعسار ) 
سلمناه لكنه يبطل بإعتاق عبد عبده المأذون » وبإعتاق الوارث العبد من التركة » 
ولأن الراهن حجر على نفسه والمشتري لم يمنع نفسه من التصرف في المبيع » بل 


7) في مسند أحمد عن ابن عباس » وفي سنن ابن ماجه عن عبادة . 
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البائع حيس .سحتى : يستوي الدمن ؛ وعن الثالث أن العتق تصر ف لا إتلاف » ثم 
الفارق بالتعذر في العين بخلاف الرهن 

تفريع . في الكتاب. : ولك تدبيره وبيقى رهناً على حال تمواق" ره 
المدبّر. وعن مالك يتعين التعجيل كالعتق لأن المدبر لا يعتق إلا بعد الموت وقد 
يحل قبله ولا يجد غيره . إن أعتقه قبل الأجل فليس لك إرهانه سواه بل 
يتعجل الحق إن كنت مليًا وإلاّ بقي رهن . فإن أفدت مالاً قبل الأجل أخذ منه 
الدين ونفذ العتق إعمالاً للسبب »© وإن الت الآمة بإذن المرتهن ع أو نيك 
تخرج في حوائج ج الرتهن فهي أم ولد وبطل الرهن فاه حجنه . أو بقن اث 
عجلت الحق في الملاء وهِى أمّ ولد وتباع في العُسر لتقدير الدّين قبلها دون 
ولدها لأنّه حرّ » فإن لم يوف ثمنها اتبعت بفاضل الدين ولو ولدت من 
المرتهن لم يلحق به الولد لأنّه زان وهو رهن معها وعليه أرش الوطء لك » 
كانت بكراً او ثيباً » أكرهها أو طاوعته وهي بكر دون الثيب . والمرتهن وغيره 
سوا لأن البكر تنقص فلا أَثْرَ لمُطاوعتها بخلاف الثيب لا يلزمه إلا 
بالاكراه» كالصداق للحرة المكرهة . فإن اشتراها وَوَلَدَها لم يُعتّق عليه ولدها 
لعدم نسبه منه . قال التونسي : انظر إذا أعتق والدين عروضٍ من بيع فال 
لمرتهن لا أتعبلها هل يغرم الراهن قيمته وتوقف رهناً ؟ أو يأتي برهن مثله 
لكونه فوته ؟ أو يبقى رهن بحاله ولا ينفذ العتق لحق المرتهن في أن لا تتبدّل 
عليه الرهان » وإن كان عبد الملك قد قال إذا استحق وقد غره يأتي برهن ولا 
ينقض البيع » وقال المغيرة إذا أعتق يغرم الأقل مِن قيمته لأنّه أجني عليه » أو 
الدين لأنّه المقصود » والشبة غرَمُ القيمة إلا أن يفهم قصده تعجيل الدين . 
وإذا رهن العبدَ جاز له وطغع جاريته » ولو رهن الجارية ما جاز للعبد ان 
يطأها لأنّه عرّضها للانتزاع . وإذا افتكّه بقيت له وله وطوّها . ولو رهنها 
وسيدها ما جاز له ان يطأها لأن ذلك كلانتراع . وإذا زوّج الأمة الرهنَ لم 
يجز للمرتهن فسخ النكاح . وظاهر قوله أن له أن يجيزه كالعيب أو الجناية » 
ولأشهب يفسخ قبل البناء وإن رضي يإجازته لأنّه وان يتَى بها وُقف عن 
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وطثها حتى يفتككها . وابن عبد الحكم لا يُجيز هذا النكاح بحالٍ » وكذلك 
ا لمستأجرة والظّر اللائي لا يقدر على وطئهن . وكلّ من لا يجوز 
وطوها لا يجوز عقدها كالمعتدة والمحرمة » وقد جاء نكاح المعتكفة مع 
تحريمه ) والصائمة . 

قال ابن يونس : إذا لم يكن له مال وثمن الكتابة إذا يبعت كوي الكتابة بيعت . 
ولغل ابن القاميم يُرِيدُ في التدبير أنّه حل الأجل وهو مُعميرٌ بيعت المديّرة» ولا يلزم 
عليه القول الأول . وقال محمد : الكتابة مثل التدبير لا يتميّبُ التعجيل . وقال اشهب : 
هما مثل العتق يعجّل الحق في الملاء وإلاّ بقي بيد المرتهن » فإن أدَى الدين نفذ بعد 
ذلك » وإلا يبع وإن كان بعض الشمن يفي عتق الباقي . وقال أشهب : يباع الجميع في 
الولادة والتدبير والكتابة » وفضل ثمنه لسيده لتعذر كتابة بعضيه أو تدبيره أو أم ولده . 
قال محمد : ييقى في الكتابة والتدبير رهناً لأن الكتابة مما باع ؛ فإن تم الأجل وفيها 
وفاغ بيعت » ولا يباع الفضل عن الوفاء إعمالاً لسبب العتق بحسب الامكان » وان لم 
توف إلا بالرقبة قبة بيعت لسبق حق الدين » وثُباع المدبّر إذا حل الأجل » ولا يباع بعضله 
على أنه مدب على حاله ولا على أن يَُوِيَه للغرر في البيع بالجهل بمدة بقائه مدبراً . 
أحبلها بيع بعضلها ويبقي ياقيها أمّ ولد . 

قال ابن يونس : يباع بعض المدبّر على أنّه رقيق للمبتاع وبقيته مديّر لجواز 
تدبير أحد الشريكين نصييّه بإذن شريكه » ولا ذلك في الكاتب . وقال أشهب : 
إن كن هذا قبل حون الرعن نفد كله وله رهن الفاق العتق ولع ولا يكل له 
الحق . وأما في التدبير والكتابة فللمرتهن قبض رهنه فيبقى رهناً بيده وهو مدبّر 
ومكاتب » والكتابة معه رهن بخلاف خدمة المديّر إل أن تشترظ في أصل الرهن 
ا كالرقبة كالغلة (كذا) وقال محمد : الكتابة كالغلة لأنها لا تكون رهناً إلا 
أن يشترطها في أصل الرهن . قال محمد : ولو أعتق بعد القبض وليس بمليء فإن لم 
ا ل ا ا ا 
كان فيه فضل ببع بقدر الدّين وعتق الباقي » وإن لم يوجد من يبتاع بعضه بيع كله 
وما فضل عن الدين يصنع به السيد ما شاء لبطلان العتق بالتعذر . قال أبن يونس : 
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لأاياع على بز ارم لم "البريك التويالا فسن له ار يعن قال 
أشهب : فإن كان للسيد مال عتق مكاته وان لم يحل الأجل وقضى الدين الآن 
لتعذر الرهن ولم يوخر المرتهن لأجله » وإن لم يكن له مال وقَضى العبدٌ الدينَ من 
ماله عتق ولا يرجع على السيد لأنّه صِرَّفَهُ في مصالحه . 

وفي الكتاب : إذا أعتق المديان 1 الغرماء رد العتق وبِيح العبدٌ فللعبد أو 
أجنبي دفع الدين وينفذ العتق . وقال بعض الفقهاء : ينبغي لو أسلف سيده أَنْ 
يرجع لان للغرماء الصبرٌ بدينهم وإجازة العتق » ولأن السيد لو اعتقه وللعبد عليه 
دين ولم يكن استثتى ماله بقي دينه على سيده . وعن مالك إذا وطئها وهي 
تتصرف في حواء ئج المرتهن فحملت بيعت بعد الأجل والوضع دون ولدها إلا ان 
مر ا و لا 
أو ثيباً » وهو أشد من الاكراه , لأنها في الاكراه لا تَعَدٌ زانية » وف المطاوعة زانية 
فقد دخلها العيب . وعن أشهب لا شيء عليه في نقصها وإن كانت بكراً إن 
طاوعته كالحرة لأنّه من مهر البغي . وجواب ابن القاسم أَنّها كالساعة . 

قال اللخمي ؛ إن كنت عند عدل شلمها لارافن فعملتك منه وهو فقي 
ضَمَّنَ ابن القاسم الأمينَ قيمتها يوم حملت » ويتبع الأمين السيد إلاّ أن يكون فقيرا 
فالمرتهن أحق بالجارية اذا لم يعلم . وعند محمد لا سبيل للمرتهن عليها وإن كانا 
فقيرين الراهن والعدل . 

قال صاحب القبس : اختلف في إعتاق الراهن ففصّل مالك بين الموسر 
والممسن + وترد عليه أثه :نقذ العتق امن الممشروع" قي /خذة :مسائل .وإن أنظل تحق 
الغير » ويتعذر الفرق وتتشعب الفروع والأصول وبينهما (كذا) يحكم على الراهن 
ا ا ا ا ل 0( 

: والصحيح عندي أن لا يُحكّم بنفوذه إل بعد أداء المال » وقبل ذلك 

موقوف. والعجب من أصحابنا يبطلون الرهن بالعتق ويضعفونه مع سريانه للولد 
ما يسرى العتق . 
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فرع 

في الكتاب : إذا ارتهنت نخلاً بيغرها أو زرعها أخضرٌ بيثره فانهارت بيثرها 
َبّى الراهن الإصلاح فأصلحتها صوناً للدخل أو للزرع فلا رجوع لك بالنفقة 
على الراهن » بل ذلك في الزرع ورقاب النخل تبذاً منه بنفقتكما » فما فضل 
فلِديْئِك » فما فضل فلربه » كالمكترى سنين أو المساقي ينفق في ذلك ليس له إلا ما 
زاد على كراء تلك السنة او حظ رب الدخل من ثمرة تلك السنة في المساقاة . فإن 
فق الراهن عليه مالا من أجنبي فالأجني' أحق بثمن الؤرع من امرتهن » والفاضل 
للمرتهن . وفي الدكث : قال بعض القرويين إنما يكون الأجنب أحق إذا قال له 
نفقتك في هذا الزرع وهو لك رهن ء ولا فهو سلف في ذمته ولا يكون أحق . 
فرع 

في الكتاب : إذا ارتهنته ثوب ورضي الراهن بجعله على يدك جاز وتضمن 
الاي ب ليع اورت ا 
وضمنتماه . قال ابن يونس إنما يضمنائه إذا قبضاه وجعلاه هما ييد أمين » وإن لم 
يجعل بيد أمين لم يضمناه في كتاب واحد والسلف واحد فليس لأحدكا أن يقضي 
دون صاحبه » وإن كنا مفترقين مالاً وطعاماً فلا يدخحل أحدهما فيما يقضي الآخر 
كانا في كتاب أم لا » وإنما يرتبطان إذا اتحد الكتاب والحق ويكون بينهماء أو 
يرهنان في شيء واحد وإن ل يكتبا » كنوع واحد ذهب أو طعام فلا يقضي 
أحدهما دون الآخر . 

في التتبيهات : جوز بعضهم من ها هنا حَوْر المشاع مع الراهن امالك 
لنفسه» والمشهور لا بد من حوز جميعه أو يجعلانه تحت يد غيرهما » وقيل 
يجوز إذا حل في المشاع محل صاحبه وكانت يده عليه مع يده » وقيل إنما 
يصح ذلك فيما لا يُنقل كلربع » فلا يصح وضع أيديهما عليه ولا يصح 
الترجيع لأنّه لم يقل إن بقاءه بعد بيده لا يُبطل الرهن ء وإنما تكلم على 
خروجه من الرهن . قال ابن يونس قال بعض الفقهاء لو أسلقد هذا عفرا : 
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مره 1و امه 0 ا اد 
يجمعان في كتاب إذا باعاه 110 87 3 أقرضاه جميعا واشتركا فيه قبل 
ذلك . ولا ينبغي الاشتراك في الدين بعد الانفصال فيه لأنّه غرر . وقد 
اختلف. في قشمة ماعل الرجل الواتيد :من "الاين + قبعداء ذلك أبعك . وقال 
(ش) متى يرى أحدٌ الراهنين أخذ نصيبه خلافاً لأبي حنيفة . 
فرع 
في الكتاب : إذا قعل . أحد لعبدين صاحبّه في الرهن فالثاني رهن بالجميع » 

امم ين رامن . وتعلق الدين بأجزاء الرهن كا تعاق به . 
و 

قال : إذا ارتهنت عبداً فأعرته بغير أمر الراهن فَهَلَكْبأمر سماوي لم تضمن 
أنت ولا المستعير » وكذلك إن استودعته إلا أن يستعمله المودّعٌ أو المستعير عملاً 
أو بيعثه في شغل يعطب في مثله » فحيتكذ يتعين أنك تست في هلاكه فتضمن . 
قال ابن يونس قال سحنون : يضمن المرتهن بتعديه أن التعدي أحن أفنات 
الضمان الثلاثة » والأشبه في هذا وأمثاله الضمانْ لنقله الرقبة بغير إذن ربها على 
وجه الاستعمال » كتعدّيه على الداية اميل ونحوّه فتعطب مع العلم بأن الميل بهن لا 
يوجبُ عطباً . 
رع 

في الكتاب : لا يُمنع رهن الجارية ولا يمُها بن وطاء زوجها . وإن رهنت أمة 
عبدك أو هما معاً لا يطوها العبد لأن ذلك كالانتراع » ثم هي في الوجهين بعد خلاص 
الرهن للعبد | كانت لعدم تحقق الانتراع وإ ما تقدم شبهة . ولا تزوج الأمةٌ بعد 
الزهق إلا درضئ لرتهن لأنّه عيب . قال ابن يونس في الموازية, : للعبد المرهون أن يطأ 
جاريته وم ولده إذا لم يشتر طهما المرتهن استصحاباً لمباحه » وإنْ رهنهما جميعاً لا يأ 
لأن ذلك انتزاعٌ للأمة وأم الولد . وقيل اذا ارتهن عبداً وشَرّط أن ماله معه رهرنٌ وللعبد 
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جارية للعبد الوط بخلاف رهنه وجاربته » وهو خلاف ما تقدم في الموازية » ولا 
فرق لشبه الانتزاع في الوجهين . قال ابن عبد الحكم إذا زوّجها ولم يرض المرتهن فسخ 
التكاح دخل أم لا لتضمنه النهي . ولو دخل بغير علم المرتهن فافتضّها فعليه صداقا 
المثل يُوقف معها في الرهن كالجناية عليها » فإن نقصها الافتضاض أكثر من الصداق 
غرم ذلك للسيد ويوقف مع الصداق » وها الأكثرٌ من المسمى أو صدق المثل لعدم 
تعيين الصحة . ولو افنكها السيد قبل البناء انفسخ لتحريمه في اصله » ويقول سحنون 
أبينها ولولم يكن للسيد مال فسخ النكاح . وإن لم يشعر بذلك حتى بّنى وله مال تعجل 
المرتهن دينه وثبت النكاح وإلآ فسخ وكان على الزوج الأكثرٌ من المسمى وصداق 
المثل . ولو دفع الزوج للمرتهن جميع دينه ليبقى النكاح أجبر المرتهن على ذلك جمعا 
يبن تصحيح عقدي النكاح والرهن . قال اللخمي : لا خلاف أن العبد لا يطوّها وهي 
رهن لأنّه انتزاعٌ أو تعريض للانتزاع على الخلاف . وإذا رهن دونها قال ابن مسلمة 
لا يطوّها لأنّه انتزاع وشبّهه بالبيع . وإذا زوجت الأمة الرهنْ فسخهٌ يحبي وإن أجازه 
المرتهن على أن يُمنع منها حتى يفتك » لأنّه نكاح بشرط عدم الوطء . 
فرع 

ق التواش :نفلك «الرهر باح اازينة أقياء > وسكت أو خراخه خينة نيافة 
سمعاوية حيث يضمنه راهنه أو يجني العبد ويسلمه ل وبقضاء كل 
الدذين . ووافقنا (وش) و(ح) في أن الرفن 9 يفك يدنع | بعض الدين » وأن ا 
مرهونة كجملته بجملة الدين انا على الشهادة بجامع التوثق » وكذلك الكفالة 
يتعلق بالكفيل الدين وأجزاؤه . 
0 

قال : يجوز قول الراهن ب بع الرهن” . واستوؤف ا ثم استوؤفي لنفسك 2 
ويتحد القابض والمقبوض كاتحاد الول والزروج اذا وكلتة © وبيع الأب مال نفسيه 


)1( في المخطوط د : «مع الرهن» وكتب الناسخ في الحاشية : لعله بع . 
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لابنه وهبته وصدقته ووقفه عليه وهو صغير » وقاله (ح) وأحمد ابن حنبل خلافاً 
(ش) محتجاً بأنه لا ييذل جهده في استيفاء الثمن وهو حكمة التوكيل . وجوابه. 
اليُضى باجتهاده كا لو كان عاجزاً نفذ إجماعاً . 
شر 

في البيان : إذا اشترط المرتهنُ على العدل ضمان الجارية فقال أنا ضامنٌ 
لرهنك لا يضمن ما يحدّث بهذا الرهن من موت وغيره » لأن المقصود خوف 
تدليس الراهن مما يُخرجه من يده . وكذلك إذا قال أَضمنٌ لك كل شيء إلا الموت 
والاباق » إلا أن يقول ضامنٌ له لما نقص من حقك فيضمن كل شيء » قاله 
مالك » ورجع إلى أنّه يضمن كل شيء في الصيغتين » ولا فرق لعموم الصيغة » 
وقيل لا تعم في الوجهين نظراً للمقصود » فتكون ثلاثة أقوال . ولم يختلف قوله في 
العموم إذا قال أنا ضامنٌ لما أصاب الرهن . 

فرع 

قال : المرتهنُ مقدّمٌ على كفن الراهن إذا لم يكن له غيرّه . 
فرع 

قال قال مالك : نإن» توفي وترّك رهوناً مجهولة الأصحاب تباع ويُترك ثمنها 
حتى يُويّس منهم فيُوفّي الغرمائ بها » فإن ظهر مستحق رجع عليهم » وذلك إذا 
مشي فساد الرهن وإلاّ فيوقفُ لأنّه رهئك إن أمن الفساد » فإن نحشي عليه بيع 
وجُعل ثمنه رهناً » ولا يُباع المأمون إلا برضاكمًا » بخلاف المتقارضين يختلفان في 
مبلغ القراض ينظر السلطان » لأنك مختص بالرهن بخلاف المقارض . 
وك 

قال : إذا قلت دع الرهنَ عندي إل غل َك فيهلك قبل غلد ضمنتة ما 
يغاب عليه لأنك لم توتَمَنْ بل أخذته رهناً . 
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ع 


له 
قال : إذا زوّجتها من عبدك بغير إذن الراهن فتموت من الولادة لَاتَضْمَْ عند 
مالك لأن الحمل ليس من قَبَلِكُ » وتضمن عند ابن القاسم لأن الحمل نشأ عن 
فعلك » ا لو طَرَّدَ الصيدَ من الخَرّمَ إلى الل عليه الجزاء لتعريضه للقتل . 

قال : لا يجوز للمرتهن أن يتحمل للراهن بثمن سلعة يقضيه إياها في حقه 
لأنّه ضبان يجعل .ولا ببيعه شيا إلى أجل يصير قضاء من حقه الخال لأنّه ربا . 
00 

قال.: إذا جاءك غريمٌ. قبل أجل دين الرهن قال ابن القاسم إن كان فيه فضل بيع 
وقضيي المرتهنُ حقّه وللغريم الفضل » وإ فلا . هذا إن كان دين الرهن عينا أو عرضاً 
من قرض » أما عروض من بيع فلا تباع إلا إلى الاجل لتعلق الحق بالآجل في البيع . 
فرع 

قال. قال. ابن الفاسمء : إذا سم الأمين الأمة للراهن فوطئها بغير علم ا مرتهن 
أل منه المرتهرة حقه وكانث ل ولد » فإن اشم تمتها عن الأمية يوم الوطء 
لتعديه وات تبع الغريم » فإن أعسرا معأ بيعت بعد الوضع للمرتهن أو بعضمّها لتقدم 
الدين على سبب العتق » ٠»‏ والولد حر َه من سيد الأمة » فإن لم تحمل ولا مال 
للأمين خزجت من الرهن » والمرتهنُ إسوة الغرماء . وعنه هو أحق بها قال : 
فيضمن للمرتهن بتعديه إن حملت أو قتّلها أو دخل عليه الغرماء فيها على القول 
ببطلان الرهن بالاسلام » قاله محمد » وخالفه ابن القاسم إذا لم يعلم المرتهن بردها . 
. والقولان يتخرّجان على أن يد الأمين كيد المرتهن » وهل يشهد على قيمته عنده كا 
يشهد عل يد الرتهن أع لا ؟ وأخل قيمتها من الأمين في إعساز الغزهم إذا كان الحق 

قدر القيمة فأكثر » وإلاّ فالحق » فإن لم يوجد من يشتري بعضها بعت كلها 
ويتصدق الراهن بالفضل عن الدين لأنّه ثمن أُمّ ولد » وقيل تباع كلها ون أمكن 
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بيع البعض نفياً للضرر بتبعيض العتق فيها . ولا تباع في المؤجل حتى يحل الأجل 
لله عبد ارو عل أن الرهن لا يبطل بالإسلام بغير إذن .المرتهن » وعلى القول 
الآخير لا باع » ويتبع المرتهن أيهما بسر ولا ول يرجم الأمينُ على الراهن . وإذا 
ال ا ا 
شترى ما بيع حلت له . وإن فقس وهو يطؤها وم تحمل فأربعة أقوال : مهن 
أحق بها في ملاء الأمين وعسره » وهو إسوةٌ الغرماء في ملائه وعسئره.» وأحق بها 


في ملائه وإسوة الغرماء في عدمه لتعذر ما يرجع إليه الغرماء » وعكسه لوجود ما 00 


يقبل الحصاص من الملاء وهو بعيد . 
فرع 

قال قال ابن القاسم : إذا أت تبت برهن هلك صاحيه قلت للوارث هذا رهن عندي 
على كذا وهو لا يعرف الرهن ولا ما عليه د الرهنَ ولا شيء لك إلا بينة » وحلّف 
أنّه لا يعلم إن كان يُتصوّرُ منه اطلاعٌ ‏ » وأما الغائب فلا يمين عليه . 
وأ | | 

قال قال مالك : إذا رَهَنتْ نصف أرضك فأعسر فلا يجوز أن يُكرِيك 
الرهن لتأخذ منه كل شهر درهمين لأنّه دين بدين » وقيل يرز لآن الأر طن مقيية 
ليست في الذمة . ولو أكري الراهن لغيرك جازت حوالتك عليه . 
فرع 

في الجواهر : إذا مات الرافن قل در ملاع الثمرة وإن لم يترك إل الشمرة 
وله ايفن للورنة وحل دينه وُفِي أو مالا دون الدين اننظر بُدُوٌ صلاحها فتباع 
للذي قبل ذلك ويخاضة الْمُرتون الغرماء في الموت والفلس بجملة دينه » فيأخذ ما 
ينوبه ويبقى الرهن بيده فباع عند بد الصلاح » فإن وَقى ثمنها الدينَ رد ما أذ 
تامالعل ب اعد ا ا ا 
الذي كان بي يستحق أن يخاصص به فيأخذه في الحخصّاص ويرد باقية وجا ين 
الغرماء » فما بقِي فله وهم . 
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فرع 

قال صاحب الاستذ كار قال مالك : إذا قام أحدهما ببيع الرهن و الآخمرٌ 
قد أنظرةُ سند بحقه إن لم تنقص قسمةٌ الرهن حق تأر بِيم لهذا نصقه فقي 
حقّه » ولأ بِيمَ كله تأعطى هذا حصته ودفعت البقيةٌ للراهن إن رضي الذي 
ل ا ل ا 

. وقال مالك : إذا ارْتهّنا لا يقَضّى أحدّهما دون الآخر » وإن رهنا لا 
ال ل م 
شريكين فيه قَبَضّ أحدهما حصته. وقال (ح) الشريكان وغيرهما سواه في المنع 
نفياً للضرر مطلقاً » وقال (ش) الشريكان وغيرهما سواء في عدم المنع راهنان 
أو مرتهنان لأن الأصل عدم الارتباط . 
ع 

في البيان قال ابن القاسم : إذا أقر الراهن أن العبد الرهن ابه لَحِقَ به واتبع 
بالدين لنفي التهمة في الاقرار بالدسب . ولو أقر أنّه حر لا يُقبل إلا أن يكون له 
مال فيعجلٌ الحق وإِنْ لم يَحُل لانخرام الرهن . 
فرع 

قال البصري في تعليقه : إذا استحال العصير خمراً في يد المرتهن ثم 
انقليت خملا بقي رهناً . وقال (ش) إن صار العصير خلا بقي رهناً لأنّه لم 
يخرج عن المالية » وإن صار في يد المرتهن خمراً زال ملك الراهين وبطل الرهن 
كالحيوان يموت ٠‏ فإن تَحَلْلَتَْ عاد الك كجلد اليه يُبَعْ ويعود الرهن من 
غير عقد آخخر لزوال المانع فعمل لِلسّّب السابق . وإن صار خمراً قبل القبض 
بطل الرهن » فإن عاد لم يعد الرهن . وقال (ح) لا يبطل الملك بالخمرية ولا 
يبطل الرهن كالعبد يرت . 
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إذا قال امور يبيع الرهن من قبل السلطان سلّمتُ الشمن للمرتهن وجحَد المرتهن 
[ضمن المامور] لأن الأصل عدمُ القبض . ولو قال المأمور بعت بمائة وسلمتها له 
وقال المرتهن باع بخمسين وقبضتها ضّمِنَ المأمور خمسين بإقراره كامور يدفع مائة 
فيقول لَمْ أقبض إلا خمسين ضمن الخمسين . قال التونسي : إذا عَرَمَ امور خحمسين 
لا يكون المرتهنُ أحق بها لأنها ليست رهناً » ولو قال لا أدري بكم باع إلا أنه لم 
يقبضن: إلا خمسين وحل وأغرم العدل الحمييك الأحرى لكان اح يهأ من 
الغرماء . قال ابن يونس : ولو كان المرتهن هو الامرّ بالبيع لَصِدّق المأمورٌ مع يمينه 5 
مم ال ل 
يضمن الأمور الخمسين الباقية للمرتهن لاعترافه أنّه باع بخمسين بل الراهن . قال 
اللخمي : إنما يصدق العدل إذا لم يأت بما لا يشبه . 
فرع 

في الكتاب : [ إِنْ] قال الراهن لم يدل الأجل صُدّق لأن الأصل عدم حلوله 
إذا 1 ى بما يُشبه وإلاّ فلا راذا تاق امكاح بعد قرت السلعة عنده الثمن مؤجل 
وقال البائع ال عن امبااع في الأجل القريب دون البعيد » قاله مالك . وقال 
ابن قاسم لا يُصدّق في الأجل ويكحذ بما 1 حالاً لأن الأصل عدم التأجيل 
إلا أن يقر بأكثرٌ مما ادعاهٌ البائع فلا يكون للبائع إل ما اذْعَى . قال التونسي : 
اختلافهم بعد فوات المبيع كاختلافهم في قلة الثمن يصدق المطلوب . وكذلك 
ينبغي إذا ادّعى البائع الحلول أن يُصِدّق المشتري بعد الفوت وإن رأي ابن القاسم 
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أن الخلولٌ هو الغالب في البياعات ففيه نظر » بل إِنْ كان للسلعة عادةٌ اتبعت ولا 
يمكن الاخختلااف حيئذ . قال ابن يونس قال أشن : يصدّق ا مرتهن 5 حلول 
الأجل 6 إذا قال حالاً . 


فرع 

ف الكتاب : دينك مائتان رَهنك بإحداهما وقَضّى إحداهما وقال هي التي 
بالرهن وقَلتَ الأأخرى قسمت بين المائتين ع قامَ الغرماغ+ ٌ لا . قال ابن يونس : 
يريد بعد التحالف إذا ادعى البيان . وقال أشهت : 00-0 المقتضي لأنّه مدعى 

عليه » وقيل إن كانتا مؤجاتين صُدّق الدافع لأنه يقول إنما قصدت تعجيل المائة 

لأذ الرهن » بخلاف الحمالة ته تقسم على الحقين حاون أو مؤجلين لأنّه ليس نسبة 
المقتضى إل أحدهها أولي من الآخر ف الموازية : إنما تصح القسمة بين الحقين 
ذا م ملا أو حلا » وإِلا مدق معين الخال مع يمينه » كان امرتهن أو الراهن . فإن 
ادُعَى كل واحد البيا قسم بعد أيمانهما أو نكولهما . وإلاً قَدّم الحالف . 
وقال(ش) لك الراهن مع يمينه لأنّه أخبر بنيته . 

قاعدة : لماعي من كان قوله على خلاف عرف أواصل كان طالباً أو مطلويا + 
فالطالب من زيد 0 مدع لأن الأصل اده ذمته ع والمطلوب برد د الوديعة وقد 
قَبَضها ببينة وهو يقول ركذتي بغير بين ة مداع إن كان مطلوياً لأن «العرف» 
شقى أن من فض وينة له ,د إلا فسة . والمطالّبُ بتركة الأيتام من الأوصياء 
وهو يدعي إنفاقها عليهم في مدة لم تشهد العادة بمثلها مدع لأنّه على خلاف 
العرف . ولعي عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف » وهو مُقَاِلُ من 
تقدّم في اليل السابقة . وهذه القاعدة أَصْلّها قوله عليه السلام البيّنة على من ادُعى 
واليمينٌ على مَنْ أنْكر' فهذا ضابط قوله عليه السلام من ادعَى من هوء وعلى هذه 


فال على ا واليميث ص ع ا 4 وي سنن 0 وابن مر 000 عمر 
باللفظ الوارد عند القرافي . 
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القاعدة تحرج مسائل هذا الباب . ومن الفقهاء من يقول المدعى عليه هو أقرب 
المتداعيين سبباً 3 والمدعي أبعدهما » وهو معنى ما تقدم . 
فرع 

في الكتاب : إذا اختلفا في مبلغ الدين فالرهنئ شاهدٌ للمرتهن خلافاً للأيمة . 

لنا أن الله جعله بدلاً من الشاهد بقوله «ولم تجدوا كاتباً فرهان مَقبُوضة» 
والكاتب الشاهد عن أيمة التفسير » وبدل الشيء يقوم مقامه » فيقوم الرهن مقام 
الشاهد فيشهد وهو المطلوب . 

احتجوا : بأن الأصل براة ذمة الراهن . 

جوابه : أن هذا الأصل مُعارَضٌ بظاهر حال الراهن من وجهين » أحدهما من 
جهة البدليّة ما تقدم » والثائي من جهة الغالب في الناس أنهم لا يتوتقون إلا بما 
يساوي الحق . 

قاعدة : البدل في الشريعة خمسة أقسام : يِيْدَلَ الفِعْلُ مِن الفعل في محله وذاته 
كمسح الجبيرة مع الغسل . ومن خصائص هذا القسم المساواة في امحل ؛ وبدّل 
الفعل من الفعل في المشروعية كبدل الجمعة من الظهر » ومن خصائص هذا 
القسم أن البدل أفضلُ ولا يُعْدَل إلى الْبدَل إلا بعد تعذر البدل » بخلاف جميع 
الأقسام في هاتين الخاصيتين ؛ وبدل في بعض الأحكام كالتيمّم مع الوضوء باح 
به بعض ما بباح بالوضوء » ربيخ الجناية بالماء دون التيمم » وانما 0ه به صلاة 
وتباح بالوضوء صلوات ؛ وبدل في كل الأحكام كخضال الكفارة فإن جميع ما 
يترتب على هدق الخضلة دقعل الأغرى اعبار لنت الوحت 6 يدل فق 
بعض الأحوال كالعزم بدل من تعجيل الصلاة » وحالات الصلاة التعجيل 
والتأخير والتوسط . فظهر أَنْ البَدَل لا يلزم أن يقوم مقام ادل مظلقاً » بل في 
الوجه الذي جُعل بدلاً فيه » فحيتئذ لا يتم قول الأصحاب إن الرهن إذا جعل بدل 
الشاهد يقوم مقامّه في الشهادة » بل إنما يلزم ذلك إذا كان البدل يقوم مقام المبدل 
مطلقاً حتى يندرج هذا الوجه في العموم . فللخصم أن يقوم مقامه في بعض 
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أحكامه وهو التوثق ولم تتعين الشهادة ان البدل أعم م تقدم . ولا يتم اها 
قول الفقهاء البدل يقوم مقام المبدل مطلقاً لا قد تقر » بل في الوجه الذي عل 
بدلاً فيه . فهذه القاعدة لا بد من تحقيقها في المقام فعليها مدارٌ بحثها مع الفرق 
وهي عشرة . 

تفريع . في الكتاب : إن كانت قيمته يوم الحكم لا يوم الرهن مثل دعوى المرتهن 
فأكثر صُدّق مع يمينه . وان تصادقا أَنْ قيمته يوم التراهن أل من ذلك فزاد سوقه ل 
ينظر إلى قيمته الآن » لأن الشاهد إنما يعتبر وجوده وقت الشهادة . ويصدٌق الراهن 
فيما زاد على قيمته الآن مع يمينه على دعواه ويبراً من الزيادة . وإن قلت رهنت في مائة 
دينار وقال هي لك علي وإنما رهنت في خمسين صِدَّقَتَ في قيمة الرهن » فإن كانت 
خحمسين له تعجيلها وأخذ رهنه لأن الأصل عدم ارتهان في الزائد» فإن ضاع عندك 
واختلفتما في قيمته تَوَاصَفتمَاهُ ونَصّدَق في الصّفة مع يمينك لأنك غارم » ) ثم تقوم 
تلك الصفة فإن اختلفتما صدقت في مبلغ قيمة قيمة تلك الصفة . 

: في التنبيهات : يريد بتصديقك في الصفة إذا ادعيت ضياعه ثم يختلف في 
قيامه » ينظر للقيمة يوم الحكم عند ابن القاسم وفي ضياعه يوم القبض . وقال غيره 
إنما يُنظر في الحالين يوم القبض لأنّه يوم الرضى بالتوثق » وقد تختلف الأسواق 
بعد هذا . وفي الموازية : متي ثبت هلاكه ببينة وهو مما لا يضمن لا يشهد لك ولا 
يلزم الراهن إلا ما أقرّ به لأنّه لا يشهد إلا عند قيامه . وظاهر قوله في الموازية 
وغيرها أنه إنما يشهد على نفسه لاعلى الذمة » وأنَ حقه إنما يكون في عين الرهن 
وهو خلاف قول عبد الوهاب وتأويل بعضهم على الكتاب أنه شاهد على الذمة 
يشهد في قيامه وتلفه كإقراره . زاختلف هل يلزم الراهنَ حلفٌ أم لا ؟ والحلف 
أصحّ ولم يختلف في أيمانهما معا إذا كانت قيمته دون ما ادُّعاه وفوف بها ار بد 
الراهن . وسكت في الكتاب عن يمين المرتهن وبَيّنه مالك في الموطا فقال : يحلف 
المرتهن على ما ادّعى من دين ويخيّر الراهن بين إعطاء ذلك وأخذ رهنه أو يحلف 
وتبطل عنه الزيادة » فإن نكل لزمه قول المرتهن . وقال محمد : يخير المرتهن بين 
حلفه على دعواه وعلى قيمة الرهن » وقيل إنما يحلف المرتهن على الرهن إذا شهدت 
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له على غيره : كا لو اذَّعَى عشرين وشهد له شاهد بخمسة عشر فإنه يحلف مع 
شاهده . قال صاحب الكت : وفساد هذا القول أنّه لو حلف على عشرين 
فوجب له أخذ خمسة عشر ويجيره المطلوب على الخمسة الزائدة فنكل 
المطلوب » أليس ترد اليمين على الراهن فيصير يحلف مرتين على دعوى واحدة وهو 
غير مستقيم . وقيل يحلف على جميع دعواه وإن كانت قيمة الرهن قل » وانما 
يصدق المرتهن في قيمة الرهن يوم الحكم لا يوم الرهن » لأن الرهن بيد المرتهن 
كالشاهد » وإنما قام بشهادته عند الحكم فوجب النظر إليها يوم الحاجة » فأما إذا 
ضاع فيوم القبض لأنّه كشاهدٍ شهد ثم ذهب فينظر إلى شهادته حين أدائها . قال 
التونسي : إنما يكون شاهداً إذا لم يفت » فإن فات وهو لا ضمان فيه على المرتهن 
وتيدالات يذ يدس افيد حل دم ارادن . واختلف إذا كان على يدي 
عدل هل يكون شاهداً أم لا ؟ ففي الموازية : شهد على يدي المرتهن أو غيره . ولو 
حبار لل ا ل م ل ا 
الراهن في مائة إردبٌ قمحا قرضاً وكانت أقل صدق المرتهن مع يمينه. فلو قال 
الراهن في مائة وقلت في مائة وخمسين والقيمة مائة حَلّفّ وقِيلٌ للراهن اذْفَعْ مائة 
وخمسين وخذ رهنك او احلف وأبرأ . وان كان الدين مائة وعشرين بيدي 
المرتهن. فحلق عل .مائة ومسين وإن ناء حلفت غل ماثة وعشيزين واتفلك مأ زآد 
على القيمة . ولا سبيل للراهن على الرهن حتى يحلف على المائة والخمسين » فإن 
حلفا جميعاً لم يكن الرهن إلا في قيمته لتساويهما » وكذلك إن نكلا جميعاً لعدم 
المرجّح لما زاد على القيمة . 

ون الموازية : له دين بكتاب لم يذكر فيه الرهن ٠‏ فقال له عندي هذا الرهن 
بمائة أخرى غير المكتوبة » وقال الراهن بل بها » فعن ابن القاسم يُصدّق الراهن 
لأنّه لو قال هو وديعة صّدَّق » وفيه خلاف عن ابن القاسم » وقد قال إذا جد 
الرهن في التركة وقال الوارث لا علم لي في م رهن وهو يسوي خمسة وقال 
الراهن في دينار يصدق الراهن ولا يكون إقراره بالرهنيّة دليلاً على أنّه في قيمته . 
وإذا رطع صضرة بينة أ قال ارين ساون الزاشن .يعدا ذلك وأحول :متي ,خير الذي 
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أعطيته بحضرة البينة والرهن يسوي ما قال لم يُصدّق ولا يشهد الرهن له . وإذا 
هلك الرهن ببينة لم تشهد قيمته لأنّه إنما يشهد على نفسه . وإذا دُعَيْتَ رد الرهن 
لم تصدق ء أخحذته ببينة أم لا . قإذا دفعت الرهن وقمت بالدين فقال الراهن دفعت 
إليه الدين صَدّق | الراهن مع يمينه » وقيل إن قام بالقرب صق وإلاّ فلا » قال 
والأصيرت تصديقه مطلقاً ‏ لأن الظاهر من رد الوثيقة حل الدين . وعلى القول 
الثاي لو اختلفا في طول المدة صدق المرتهن مع يمينه , لأن قيامه عليه كحلول 
الأجل » قاله سحنون . 

.ولو قلت رهنني بعشرة وقال بل بعته منك بعشرة » قال أصبغ صّدّق المرتهن 
إن أراد صاحبه بقوله قبضت العشرة ثمن الثوب عوقال الذي هو بيده بل هو رهن 
عندي في العشرة التي دفعت إليك لأن ؛ الأصل عدم ١‏ العبراوم يوم يصدق الراهن أن 
الذي أخذ تمن 1 قال البائع لم أنتقد وقال الآخر دفعت إليك السلف فلا 
يصدّق أحدهها و السلعة لصاحبها . لأن أحدهها يدعي سلقاً والاخر يدعي 
شغل ذمة والأصل عدمها فيحلف وييرأ . وقال أصبغ : إذا قال رب الثوب رهنته 
بخمسة وقال الذي هو في يديه رهن عندي بعشرة صدق مدَعِي الرهن مع 
يمينه' . وإن اختلفا هل هو رهن أو وديعة صدّق ربّه لأن الأصل برا ذمته ول يق 
بدحوله في الضمان . وعن ابن القاسم لو شرطت وضعه على يد أمين فادْعَى 
المرتهن ضياعه وصدقة الأمين وأنكرت وضعه على يد الامين » فإن كان الموضوع 
على يده عدلاً فلا ضمان . وقال اصبغ يضمن حتى تشهد البينة أنّه دفعه للأمين 
والرهن يكون بما فيه إذا ضاع ولم يعرف له قيمة ولا صفة » لأن الأصل عدم 
الغرم من الجهتين . وروى أشهب يجعل من أدنى الرهون . 

قال لق يونس إنما اعتيرنت" القيحة يوم :إتدكم الأنه.يونيك يستوكسي بيه 
للوفية » وقال عبد الوهاب لأن العادة جارية بمساواة الرهن الدين أو مقاربته يوم 
يِقضَى له ببيعه . وإذا كانت القيمة مثلّ دعوى المرتهن فأكثر حلف وحده » أو 


(1) ف العبارة شيء » ولعل الأصل : «إذا قال رب الثوب بعته بخمسة . . . » 
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مئلّ دعوى الراهن حلف وحده لأن يمين المرتهن لا ينفعه » أو أكثرٌ من قول 
الراهن وأقل من الآخر فها هنا يتحالفان ويبداً المرتهن لرجحانه بالشهادة . قال 
محمد : ويقبل قول المرتهن في الصلفة بعد الضياع وإن كانت يسيرة » وعند أشهب 
إل أن يتبين كنبه لقلتها جدا . ولو كان الدين ألفا فجاء به فاخرج المرتهن رهنا 
يساوي مائة فقال الراهن رهني يساوي ألفاً صُدّق مع يمينه لأنّه الأشبة » فإذا 
حلف سقط عنه من الدين قيمة الرهن » قاله أصبغ . وقال أشهب وابن القاسم : 
بل المرتهن وإن لم يسو إلا درهمايا لو قال لم يرهني شيا . 

قال اللخمي قال مالك : إذا هلك وتصادقا على الدين وهو عشرة وقال الراهن 
القيمة عشرة وقال المرتهن خمسة صدّق المرتهن » وهذا يويد أن الرهن في أقل من 
الدين أو أكثر . وإّنما كان قول المرتهن لموضع الحوز : وقال اين حبيب ذلك إلا أن 
يأتي بما لا يُشبه » وقال اصبغ يصدّق الراهن بناء على أن الرهن شهد على الذمة . 
فإن اختلفا في القضاء صّدق المرتهن إذا لم يُسلِم الرهن »ويصدق الراهن إن طال » 
واختلفت إذا قرب . وفي الجواهر لا يشهد الرهن إلا على نفسه لا على ذمة 
الراهن. ولا يشهد ما هلك في ضمان الراهن » وما تلف بيد المرتهن وضمنه 
شهدت قيمته . وما قامت بينة بهلاكه ثما يغاب عليه لا يشهد على القول بسقوط 
الضمان لأنّه لا يشهد على ذمة الراهن » والذي على يد أمين يشهد عند محمد مآ 
لو كان على يده لأنّه وكيله » وخالف أصبغ لأنه غير مرتهن عليه » وتعتبر القيمة 
يوم الحكم إِنْ كان باقياً وإلاّ فيوم القبض » قاله ابن القاسم » وعنه يوم الضياع 
لأنّه يوم الضمان؛ وعنه يوم الرهان لأنّه يوم وضع اليد . قال صاحب 
الاستذكار قال مالك : إذا اتفقا على الحق واختافا في قيمة الرهن المالك حلف 
المرتهن على صفته التي وصفها فقوم » فإن زادت القيمة على الدين ردّ الفضل » أو 
نقصت أَحَدَ الفضل » أو ساوت تقاصاً . قال وهذا على أصله في ضمان ما يغاب 
عليه . ويرجع عند (ش) بجميع حقه مطلقاً لعدم الضمان » وعند (ح) يضمن بما 
وناقلة اك ولا الف 
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فرع 

قال صاحب المتنقى : إذا قلت الدين ثمانية أرادبً وقال المرتهن مائة دينار » 
قال أصبغ : إن كان ما أقررت به أكثرٌ من الدنانير صقت أو أقا“ صدّق ع يصدّق 
في كثرة النوع . 
فرع 

قال الأبهري ي : إذا تنازعا تلّف ما يغاب عليه فقال المرتهن أنت خبّيته » صُدّق 
المرتهن وحلف إن اتهم كالوديعة ( ولآأن الأصل عدم العدوان 3 وقيل يلف 

مطلقا. والفرق أن المرتهن قبض لحق نفسيه . وف العتبية : لا يحلف لأنّه يغرم إلآّ 

أن يقول أخيرن مخبر مادق أنّه عندك . 
فرع 

في الجلاب : إذا تنازعتما ف رد دٌ الرهن ١‏ تصدق إل ببينة . والفرق بينه وبين 
الوديعة أن المودع أميق طلقا مركن قيض لق قاين : 
فرع 

في البيان قال ابن العاسو : إذا ادعَى المرتهن ا ضاع عند الأمين ولا بيئة له 
عل أنه وضعه عند الأمين إل بتصديق الأمين 4 إن كان الأمين عدلاً فلا ضمان 
على الْرتهن لأنه لا رهن بشرط وضعه على يد عدل صار المرتهن كالرسول أو 
م يوم بإيداع الوديعة عند غيرة فيدعي أنّه عل وضاعت هنالك . وعنه لا 
5 قي الرهن إل ببينة على ل للأمين . والفرق شائبة الضمان والتهمة فإن 
دفعه لغير عدل ضمن » لأنّه إنما أن له في العدل . فإن شهدت البينةٌ وادّعى عدم 
العلم' بعدم عدالته صدّق إلا في المشهور بالفسق » وقاله ابن القاسم في الوديعة إذا 
دن له بق إيذاقها اتماعنت . 


(1) في المخطوط (3) : «وادعى علم العلم» وهو تصحيف ظاهر . 
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فرع 

في الكئاب : إذا ضاع ع الثويين صَدّق المرتهن مع بي يمينه في قيمته وسفط 

ال قيمة الثوب . وإذا قلت هما زهن ال و«قال» الآعيه وديعة 3 عارية 
ل صُدّق لأن الأصل عدم رهنه . ولو كأنا نمطا وجبة فهك النمط فقلت هو وديعة 
والجبة رهن وعَكَس الراهن » فلا يُصدّق في تضمينه » ولا أنت في الرّهنية ويأخذ 
الجبة ربها . قال أبن يونس : يريد ويحلفان تقال ان القاسم ل 
فادّعَى رده وأخخد دينه حلف الراهن وضمّنه »أن الأصل عدم الف : 
ا د لس ل ل ل 
لأنك فعلت معروفاً » ولا تكون تشهد للمرتهن لأنك استحققته وبقي الدين 
كدين لا رهن فيه » فيْصدّق الراهن إلا في أُقلً مما ادّعيته فيصدق المرتهن حيقذ 
لأنّه رهن له ويباعٌ له إِنْ أعدم الراهن . 
فرع 

قال ابن يونس : إذا أرسلته ليرهن و في حمسة وقلت وصلت إليك وقال 
الرسول بل في خمسة عشرٌ وقال الْرتهن في في عشرين وقيمة الثوب عشرة ٠‏ يحلف 
المرتهن ثم انت وتغرم عشرة قيمة:الثوب إن أحببت أخذه » ثم يحلف الرسول يمينا 
لك لقد وصل إليك عشرة » ويميناً للمرتهن ما رهته إلا ف خمسة عشر ويغرم 
لك خمسة . ولو قامت لك بينة وصدّقك الجر أعطيتَ 00 وأخذت 
رهنك وحلف الرسول للمرتهن وبرىء ول يطالبه المرتهن بشيء . وإن لم تكن بينة 
وقال المرتهن بعشرة صدّق إلى قيمة الرهن مع يمينه » ثم نفك أنت رهتك بقيمته 
أذ اتتر كيبا :فيه .إن اتقن 1 الرتيى ١]‏ اكت .من قبدة الرهن بخلقن الوشرق نا 
أرسله إلا بخمسة وبَرِىء ولم «يطالبه» الآمر ولا المرتهن بشيء ولا يرجع المرتهن 
على الرسول بخمسة إذا كان الرهن يساوي عشرة إذا أقام الراهن بينة وأخذ رهنه 
لأن الرهن الذي كان يُصدقه انتزع بالبينة فلا حجة له بقيمته . 


01( ساقطة من المخطوط د » والسياق يقتضيها . 
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قال صاحب البيان قال مالك : إذا أمرته أن يرهن للك ثوباً في تخمسة فراذ 
لنفسه خمسةً وقلت لم آمره أخذت العشرة منك إن كانت قيمة الثوب » أُقَر 
الرسول برهنه بالزيادة أم لا » لأن الرهن شاهدٌ للمرتهن بقيمته فيصدق مع يمينه 
وترجع أنت على الرسول بالزيادة إن اعترف بها . فإن ادّعى أنه رهن بالعشرة 
ودفعها إليك فأربعة أقوال : يصدق مع يمينه لأنّه أمين » ولا يصدق مطلقاً لأنك 
لم تأتمنه على الزيادة » ويصدق في القرب مع يمينه وفي البُعد بغير يمين لأن ادّعاءك 
بَعْدَ البُعد يُوهنك » ولا يصدّق في القرب ويصدق في البعد مع يمينه 

واوا م رهنته بخمسة حلف وبرىء » وإن أقر أنه انترافها القيه 
ورضي المرتهن باتباعه سقطت عنه اليمين . وإذا كانت لك بينة انك امرته بخمسة 
فقط دفعتها وأخذت رهنك » وحلف هو للمرتهن ما رهنت إلا بخمسة لأنك 
بأخحذك لرهنك لم يبق للمرتهن شاهدٌ . وإن ادّعَى أكثر من قيمة الرهن حلف 
الرسول ما رهنه إلا بخمسة ولا يتبعه واحدٌّ منكما » ويحلف المرتهن ويستحق 
قيمة الرهن » وتبدا أنت بيمين الرسول لأنّه بمنزلتاك » فلو نكل عَرم تمام العشرة 
لتفريطه بعدم الاشهاد . فإن قال ما أمرته إل بخمسة ورهنته بغيره ولك بينة 
أخعذت رهنك وات تبع الرسول » وإن لم تكن لك بينة قال سحنون تحلفٌ ما أُمَرْتَ 
إلا بخمسة وتغرم قيمة الرهن إن نقصت عن العشرة واتبع الرسنون المرتهن بما 
نقص عن العشرة » وانبَعتّه بما عَرَسْتَ فوق الخمسة . فإن قال أمرتني بعشرة 
وقلت بخمسة صدّق مع يمينه لأنّه أمين » ولك فداء رهنك ولا تتبعه . ولو 
ادعى المرتهن عشرين وقلت خمسة وقال الرسول خمسة عشر والقيمة عشرة 
حلف اْرتهن ثم حلفت . فإن أردت ثوبك دفعت عشرة » ثم يحلف الرسول 
يمينين » ويغرّمُ الخمسة الزائدة على قيمة الثوب لاقراره بقبض خمسبة عشر ء 
ويحلف لقد أوصل إليك عشرين » وللمرتهن ما قبضت إلا خمسة عشر . 
فرع 

في الكتاب : إذا أقر أَنْ الرهن لغيره لم يُسمع لأنّه إقرارٌ على الغير . 
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فرع 

قال : يصدق المرتهن في دعوى الاباق إلا أن يأتي بمُنكر لأنّه أمين مطلقاً 
ف 'آلكيوان:: 
فرع 

في الجواهر : إذا اعترف الراهن بالجناية وهو معدم لا يصدّق » أو ملي* خيّر 

في فدائه وإسلامه » فإن فداه بقي رهن » أو أسلمه لم يكن له ذلك حتى يَخُلَ 
الأجل فيدفع الدين » فإن قُلّس قبل ذلك فامرتهن أحق به من المجني عليه » لأن 
إقرار الراهن لا يُسمع عليه . 

قاعدة : الاقرار قسمان : بسيط ومركب » فالبسيط ما ضر بام فقط ء نحو 
له عندي دينار يُسمّعْ إجماعاً من ابر والفاجر » لأنّه على خلاف الوازع الطُبعي » 
فاكتفى صاحب الشرع بالطبع عن وازع الشرع . والمركب ما فيه إضرارٌ به 
وبغيره » نحو عندي وعند زيد دينار » يسمع في حقه فقط .ما إِنْ أضرّ بالغير فقط 
فهو يسمّى دعوى بالاقرار فلا بد فيها من حجة شرعية إن كانت تنفع القائل » 
وإن كانت لنفع الغير فهي المسمى بالشهادة » إن عضدتها العدالة قبلت وإلا فلا . 
فبهذا التقرير يظهر الفرق بين الشهادة والدعوى والاقرار » ويظهر فِقَهُ هذه 
الفروع . 
فرع 

في ا لجواهر : قال الذي على يده الرهنْ بعته بمائة ودفعته للمرتهن » وقال 
المرتهن بل بخمسين وهي التي دفعتها إلي » صُدّق المرتهن مع يمينه » لأن الأصل 
بقاغ دينه » ويغرمٌُ العدل الخمسين لاقراره » ثم يُنظر إن قال المرتهن لا أدري ما 
بعت به إلا من قولك أذ الخمسين الأخرى إن اترَقّها' دينه لأنها ثمنُ الرهن » 
)0( اغترق بمعنى استغرق وأحاط . 
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وإن اذعى ل بسوفل البس ل مين نشي للمرتهن بل للرامن 
لتصديقه إياه » وتردّد اللخمي في أخذه إياها مواخذة بظاهر العدل . 
فرع 

في المقدمات : لو وجد الرهن بيده بعد التفليس واذَّعَى قبضه قَبْلَ التفليس 
وجَحَدَهُ الغرماء لَجَرَي القولان اللذان في الصدقة توجد بيد المتصدّق عليه بعد 
موت المتصدّق فيدعي قبضها في صحته . وني المدونة دليل على القولين . ولو لم 
يتعلق به للغرماء حق لَصْدّقَ وشهد له بقيمته على الراهن لعدم المزاحم 
فرع 

في البيان : إذا انهدمت دار قَتَقُومٌ عليها فلّكَ الأجرة إِنْ كان مثلك يعمل ذلك 
بأجريند أن قي ما رت 
فرع 

قال قال ابن القاسم : إذا ادع وتدل نيعل خوك كلدة أله ارتهن قبلك وحازه 
وقامت البينة على الرهن والحيازة أنه م يعلم برهنك 5 ف الأول ولك ما بقي 
دون اانا 6 قال لأن الرهن بعد حوزه لا يعن برجوعه للراهن إل أن يعلم 
المرتهن فيسكت ء فلو علم الأول بطل حقه . 
فرع 

قال قال ابن القاسم : رَهَنت سوارٌ امرأتتك بغير أمرها فعلِمَت أو أعلمتها » 
إن طُلبَتَْ بالقرب وَحَلَّفَتْ ما دفعتهُ لك فذلك لا . ولا فلا لرضاها 
بالرهن» وعنه لما ذلك بعد الطول وتَحْلفْ ما رضييّت لأن الأصل عدم 
الرضى. وهذا إذا لم تحضر الارتهان وإلاّ فإن بادَرت فلها » وإِنْ سكتت 
وأنكرت قبل انقضاء المجلس فعلى الخلاف في السكوت هل هو كلإقرار أم 
لاء ون انفصلا عن المجلس لزمها اتفاقاً . 
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كناب 


وفيه نظران : 
النظر 5 : :ف 0 
يتصرف فيه إل مه 4 من ماله . والنذيان من الدين أي الطاعة » دان له إذا 9 


وف اليك > الك مر دان تفمه 8 أي أذطا كولوين مذلةب والدين ماله 
لا ال رك التتبيهات . 
ويتمهّد هذا النظر بتلخيص السبب وأحكامه . 

القسمٍ الأول : السبب . وفي الجواهر : هو التماس الغرماء أو بَعْضِهِم الحجرٌ في 
الديون الحالة الزائدة على قدر مال المديان » وأصله ما في مسلم : أصيب رجلٌ على عهد 
رشول الله حكن ثمار ابتاعها فكثر دين فقال رسول الله ع تَصَدَقوا عليه فتصدّق 
النام عليه فلم يَلْْ ذلك وَفَاء دي » فقال رسول الله َه دوا ما وَجَدتَم فليس لكم 
إل ذلك » وم يزد يه على خلع ماله لهم ولم يحيسه ولم يدوم يسو خلافا لابن 
حنبل في استِسْعَائُه . ولقوله تعالى طون كان ذو عُسْرَةٍ قنَظِرَة إلى مسر وقال 
شريح : يحبس » والآية إنما وردت عنده في الرباء لو كان كذالك لقال تعالى ذا عُسْرةٍ-- 
بالنصب - حتى يعود الضمير على المرابي » وما قري إلا بالرفع » أي إن ود ذو 


0 الآية 280 من سورة البقرة . 
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عسرة » وإنما قطِع الكلام عما قبله حتى لا يختص الكلام أحَد ٠‏ وعن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلا من هينه كان د يشتري الرواحل فيخي بها » ثم 
يُسرِعٌ السير فيسيق الحاج فأفلس فقام عمرُ فقال :أنابسد فد الأستيع ع هي 
رَضيّ من دينه وأمائته أن يُقال سبق الحاج » ؛ وه دان مضا فأصبح وقد رين به » 
من كان له عليه دين فنا حتى تقسرم ماله يون غرمائهبالغد » وإنام وان فإن أوله 
هم وآخيره حَرْبٌ . 

فوائد عشر . الأولى : أن الأسيفع من السفع الذي هو التغير ومنه قوله تعالى 
«لسقعاً بالناصية' أي لَْمَيّرَتَهَا بالنار » فإمًا أن يكون متغير اللون » أو 
سمي بذلك لتغير حاله بالدين مجاز تشبيه . 

الثانية : قوله رضي من دنه وأمانته إشارة إلى ما كان يعتمده من الرياء 
وتضيبع ماله عليه فيفسد دينه وأمانته بتضبيع أموال الناس . 

الثالثة : قوله أَدَانَ مُعْرضاً أي أخذ الدين غير عازم على الوفاء معرضاً عنه » . 
فلذلك كان لا ييالي في مغالاة الرواحل . 

الرابعة : قوله رين به » الرَيْنُ التغطية » ومنه قوله تعالى كلا بل رَانَ على 
قلويهم ما كانوا يكُسبون 7 أي غَطى قلوتهم كسيُهم السيئه عن سماع الحق ع 
وهذا غطَّاه ينه » فالهاءقي قوله به عائدة على الدين اي غطّى الدين ماله . 

الخامسة : أنه يدل على على النهي عن التفخم في الدين . 

السادسة : يدل على مشروعية الحجر للامام وإشهار أمره . 

السابعة : يدل على قسمة المال بعد الانتظار لقوله في غد . 

الثامنة : يدل على التسوية بين الغرماء لأنّه طلب اجتماعهم . 

التاسعة : يدل على خلع المال لهم . 
)01( الآية 15 من سورة العلق . 
2) الاية 14 من سورة المطففين . 
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03 العاشرة : بدل على أنته لا يا لهم على ذلك » لأته لو زا نل وم يظهر 
ٍْ مخالف وكان إجماعاً . ش 

قال صاحب المقدمات : مَن. دان فُِ ماج مُعتقدا أن أذمته 1 بما دان به 
فغلبه الديْنُ حتى توفي فعلى الامام توفيه من بيت مال المسلمين أو سهم 
الغارمين من الصدقات كلها إن راى ذلك عل مذهب مالك »...ومن رأف أن 
له جعل الركاة كلها ْ صنف واحد اجزأته 4 وقيل 0 لا يفيه .من الركاة ويوديه 
من الفيء . 
شع ْ 

قال:+:و ارس لون والعة انان نكل وقركٍ د وفاء لا يُحبس عن الجنة لأجل 
الدين 4 أوم يترك وفاءع وداه الامام 4 فإن م يده ده فالامام المول. عن ذلك ولا 

يحيمن النرون عن الجنة إذا م :يقدر على. أدائه قِ حياتة وأَْصّى به . والأحاديث 


الواردة في الحبس دون الجنة بالدذين ل بما جعله الله تعالى من قضاء الدين 
على السلطان » وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات . 
فرع 0 

قال : للُعمرث لا يُحَن ولا يواجر ولا يسخدم :ولآ: ينتعمل كان عبفة. + 
مأذوناً 0 غير مأذون 1 ع 3 وقال رح له ملازمته ولا يمنغه: من 
ء: الأكسات »؛ فإذا رجع إلى بيته إن أذن له في الدخحول دخل وإلاّ فلا » ليتوصل 
بذلك للاطّلاع عل كسبه . وقال ابن حنبل : يواجر لأن المنافع تجري مَجَرَى 
1 الأعيان في العقود . 

وجواب الأول أن ظاهر قولهتعالى «إفظرَة إلى. مَيْسْرّة# يقتضي. سقوط 
المطالبة » والاصل عدم مشروعية ة هذا التضييق وعدم سبية . والناني الفرق بأنها لا 
يجب بها الحجّ ولا الزكاة ولا التكفير » وافقنا (ش) وابن حنبل . 
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فرع 

قال : الغرماء ثلاثة » غني) مَطَّهِ حرام لقوله كله مَطْلُ الغني) طلم 0 
وهو أعسر من العم » فكل مُعدِمِ معسرٌ من غير عكس . فالمُعسرٌ الذي ليس 
بمُعدم مَنْ يضره تعجيلٌ القضاء فتأخيره مندوب ومَطُلُه هو وهو مجتهد في الأداء 
غيرٌ حرام » قاله شيوخ قرطبة » وقالوا لا يلزم بيع عروضه وعقاره في الخال . تدل 
الروايات بخلاف ما أفتى به فقهاء الاندلس مِن التوكيل عليه وإلزامه تعجيل 
البيع . والمعسرٌ الحم يجب إنظاره . 


فرع 

قال : الغريم محمولٌ على الأداء حتى يتبنَ عُدْمّه في دَيْنِ المُعاوضة وغيره » لأن 
الغالب على الناس الكسب والتحصيل » ويجري عندي فيالدين الذي لم يأخذ له 
عوضاً خلافٌ من مسألة الغائب عن امرأته ثمّ تطلبه بالنفقة . 


فرع 

قال #امنا حاط الذي وتاءلة حرص هبته وصدقته وعتقه ‏ ور إقراره لمن 
يهم عليه » ويجوز بيعه وشراوه حتى يُحجر عليه . وكذلك الانفاق على امرأته 
ومّن يلزمه الانفاق عليه » ويتزوج من ماله ما لم يُحجر عليه فيه » ولا يصالح عن 
جناية قصاص نما يبيده » بخلااف الخطا والعمد «الذي» ليس فيه قصاص 1 
وتبرعاته جائزة إن شك في استغراق الدين حتى تَعلّمَ إحاطته . وقال (ش) 
التبرعات ناقذة سس احير ا 


(1) في باب البيوع من الموط » وأخحرجه أيضاً بألفاظ متقاربة البخاري ومسلامٍ في الصحيحين 2 
وَأضِحَات السنن , أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد بن حنبل في 
المسند . 

) هكذا صححه ناسخ مخطوط د في الحاشية بعد أن شطب على كلمة «معسر» في النص» 
ومقتضى السياق « ايسر» أو «اخف» . 
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لنا أنّه يضيع على الغرماء المال المتعين لهم فيمتنع » كالتصرف في الرهن . وفي 
التوادر عن مالك : إذا تصدق وأعتق ثم أنكر الغرماغ فعلّه بعد مدة » فإن ثبت أنه 
حين الصدقة لآ وَفاء عنده فلهم ذلك إلا أن يكونوا علموا بالصدقة » وإِنْ كان 
فيها فضلٌ لم يردّ الفضل » ولا يرد العتق وان طال زمانه ووَارَثَ الأحرارٌ وجازت 
شهادته لتعلّق الحقوق به » ولا يُسمع إقراره بإسقاط أمته منه إلا يبينة من النساء أو 
تفسير ذلك قبل دعواه . قال ابن القاسم : والمهر المؤجل القريب والبعيد يحيط 
بماله يمنع العتق والتبرع كسائرالديون . ولو أعتق عبداً فيد فضلٌ عن دينه ثم دَايْنَ 
رد للأولين بقدر الذي لهم ويدخلٌ معهم الغرماغ الآخرون ولا يباع شيء آخرء 
قاله ابن القاسم . وقال أشهب : إذا حاص الآخرون مع الأولين بيع للأولين ثانية 


| بقدر ما تقصهم الآخرون » ثم يدخل في ذلك الآخرون وهكذا حتى يباع العبدُ 


اا 0 
فرع ظ 
في الجواهر : لا يكلف الغرماه حجة على عُدْم غريمهم ويقول على أنه لو 


كان لظهر مع استقاضة الحجر , ويكفي طلب البعض للحجر وإن كره الآخرون » 
وقاله ابن حنبل و(ش) خلافا (ح) . 


فرع 

قال باهي التكنهة قال يعدن :فيوها + إذا قام :صالشع"النين اثال دون 
صاحب الول بطلب التفليس وبيد المطلوب كفافً الحال قلس حتى يكرت يله 
فظلة غ0 لان مزه حق المؤجّل إذا لم يجد فضلة أن يقول خربت الذمة . قال 
التونسي : يريد بالفضلة ما يمكن المعاملة به وبودّي ما عليه منه . قال اللخمي : 
إذا كان ما في يديه كفافا يمن حل دينه وله مؤْجلٌ مثل المؤجل الذي عليه في العدد 
والأجل على موسر أو يحل دينه قبله أو بعده وهو أكثر عدداً فإن بيع الآنر وفى 
وأجل دينه قبل وهو أقلّ وبرجي بعد قبضيه والتّجربه أَنْ يوفي ما عليه لم يُفَلّس . 
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والمعروف من المذهب إذا كان ماله وفاء بجميع دينه لم يفلس . وإلاً قاس 00 
الموازية : إن كان ما في يديه أكثر من حق من حل فيه لم يفلس » وليس يحبس . 
وإذا ظهر منه إتلاف وخشي صاحبٌ المؤجل ألا يجد عند الأجل شيئاً فله الحجرٌ 

عليه ويحُل دينه إلا أن يضمن له أو يجد ثقة ثقة يتجر ويحال بينه وبينه . 
فرع 

قال الطرطوشي :إن كان غائباً وله مال حاضر فعن مالك ينس » رواه إن وهب 
ومطرف » وروى ابن القاسم إن قربت غيبته كتب إليه وكشف عن أمره ليظهر مُلاوه 
من عُدمه » والبعيد الغيبةٍ إن ُهل حاله قال ابن القاسم لا يُلّس لعدم تعين الضرر لأنه 
لا يُدرَى ما حدث عليه » وقال أشهب يفلس وبمذهبنا قال (ش) » وقال (ح) لا يحجر 
عليه » وإنْ حجر عليه لم ينفذ حجره لأن الغائب له حجته . 

لنا أن ضرر الغرماء قد ظهر فيعمل به كسائر الظواهر . وف النوادر : إذا قال 
رجلٌ للغائب عندي هذا المال 5 9 قَضّى الحالخ الغرماء منه » قاله سحنون » مواخذة له 
بإقراره » ولو كان حاضراً ما تمكن من رد هذا الإقرار لحق الغرماء فيه . 
فرع 

في الجواهر قال مالك : إذا قام غرماؤه فمكّهِم من ماله فباعوه وقسموه » ثم 

داين اخرين لا يدخل الأولون معهم » وتمكنه كتفليس السلطان . ولو قاموا فلم 
يجدوا معه شيئاً فتركوه فداينهُ آخرون ليس هذا بتفليس ويتحاصٌ الأولون 
والآخرون » بخلاف تفليس السلطان لأنّه ييلغ من الكشف ما لا ييلغه الغرماء . 
قال : ولو علمت بلوغغهم كشف السلطان رأيته تفليساً . 
فرع 

قال قال ابن القاسم : إذا قال لك في دينك الحال نظي إلى الصوم فقلت 
أنظرك إلى أن يتهبألك , فإن أشهدت له بذلك لزمك » وإلآّ فتَحُلفُ ما أردت إل 
أن يتهياً له ما بينه وبين الصوم . قال أصبغ : وليس لك قَبِلْ الصوم طلبْ إذا لم يتهياً 
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له بغير موته من بيع عقار ونحوه » وإنما استنظرك مخافة ذلك » وإذا حل الصوم 


ع ع ع 8 6 0 سا م ه 
أخذته به وحلفت . وأما التأخير المبهم إلى إن يتهياً فإلى زمن التَهيّوُ إلا أن يكون 


نَم ببساط في التأخير لزمَنٍ مُعين فلا يُتجاوز . 
وأما أحكامه فعشرة : 
ا ب ريغ ولي ا ل 1 


8 من 00 غرمائه لبقاء ذمة هذا دون الميت » قاله الت . وقال 6 


يستأتى كالميت إن كان معروفاً بالدين لتوقع الضرر على الغائب من الغرماء فيهما . قال 
التونسي : قريب الغيبة لا يفلّس » وبعيدها مجهول اكَلءِ ومعروفها لا يفآس عند ابن 
القاسم ‏ ولا يَحُلُ الموْجلٌ من دينه » ويأخذ مَنْ حل دينه ما حضر ويحخاص فيه إن لم يف 
بالمؤجل » ولا يكون واجد ساعته أحق بها لأن الأصل عدم التفليس . وقال أشهب : 
يفلس كالحاضر الغائب ماله . قال أصبغ : ويُكتب تفليسه حيث هوء قال وفيه نظر» 
لأن أشهب إنما نّسه لإمكان تلف امال » فإذا وصل إليه فكيف يمل عليه بة بيه المفجل 
وقد ذهبت العلة ؟ قال ابن يونس : تباع داره وخاتمه وسرجه مه وسلاحه » ولا تباع 
لالصدو درو ري جين نت حي يده واد 0 

ويباع مره وسيفه ورعه وفيت دون كتب العلم في دين الميت » والوارث 
وغيرٌه فيها سواء مِمّن هوَ ها هل قاله سحنون » وخالفه أبو محمد وغيره لأنها أعيان 
مقصودة بالأعواض كسائر المتمولاات وم تتمحض لذت كالمساجد والريط . قال 
صاحب المقدمات ولم يختلف في جواز بيع المصحف بخلاف كتب العلم . قال ابن 
يونس : وليس لغرماء المفلس أن يُواجروا أَمّ ولده » ويُواجروا مُدبرَه ويبيعوا كتابة 
مكاتبه لقبول ذلك للمعاوضة وهي في حوزه » ولا يُجبر على الصار ها وهب لولده 
ولا أخو شفعته ولا قبول هبت لقوله عليه السلام في حديث معاذ دوا مودق ليس 


لكم إلا ذلك ' 1 
(1) تقدم للمؤلف أن هذا الحديث في صحيح مسلم . انظر صفحة 161 . 
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وإذا اشترى أباه بيع في الدين لأن الدين مقدّمٌ على العتق كش الوالدين 2 
بخلاف لو وهب له لانخرام مقصود الواهب » بخلاف البائع 5 إل أن يجهل 
الواهب أنّه 3 فبياع لعدم قصده العتق ف التوادر : الميراث كالشراء يباع 
ايا ولو دير ولد أمته الصغيرٌ ثم استدان ولس لا تباع الأمة للتفرقة » لكن 
تخارّج ويأخذ الغرماء خرجها إلى ب حد التفرقة فتباع » ويباع منها بقدر الدين 
إل أن يموت السيد قبل ذلك فباعٌ الأمة إن وَقْتِ الدينَ » ويعتق ثلث امبر . ٠‏ وإن 
وفي بعضها عتق من' باقيها وفي بقية مبلغ الثلث من ذلك إن لم يدع غير ذلك . 
وإن كانت هي. الْدبّرة فالجواب-سواء . 

قال سحنون : لا يجبر ورثه الدعقغل بيع : خجمره وختنازيره .وان م :يترك 
غير ذلك » بل يترص الطالبُ » فإن باعوا وصار ملا طَلَبّ وقضي له به . 
وكذلك مركب بساحلنا فيه حمر . وإن قالت امراة المفلس هذه الجارية لي 
وصدّقها وقال الغرماء بل له » قال سحنون إِنْ كانت في جيازة المرأة والزوج 
يقوم بها لم تصدّق بعد التفليس وعلى المرأة البينة تيده :في الخور :ا عن 
الغرماء » ووافقنا (ش) في بيع داره وخادمه , قال وان كان ممُتاجا إليها وخالف 
ابن حنبل . قال مالك : ويُستاني يربْعِهِ الشهر والشهرين لتوقع الزيادة في الثمن 
مع الأمن عليه » والعروض والحيوان مدة يسيره » والحيوان أسرع 0 
تغيره ) ولا بيع السلطان إلا بالخيار ثلاثة أيام لتوقع الزيادة . قال اللخمي : | 
أن. يكون الربعٍ أعظمها 5 المبادرة إلبهٍ متعينة حشية الرجوع عنه فل 

يوخر» والعادة أن بيع القاضي بيع نخيار وإن لم يشترط » إل أنيعلم المشتري 
تلك العادة فله القيام في تنجيز البيع 1 الرد إن كره البقاء 0 الخيار . 

قال ابن يونس قال مالك : ويُترك له ما يعيش به هو وأهله الأيامَ وقال نحو 
الشهر » وإن لم يُوجد غير ترك لأن الحياة مقدّمة على مال الغير » لأنّه يجب على 
الغير إزالةة ضرره بماله » فاولّى التأخيرٌ بما في الذمة . وقال (ش) إِنْ كان له كسب 


(1). . في المخطوط د بياض بقدر كلمة . 


فنفقته في كسبه ولا رك له ما يحتاجه إلى انفكاك الحجر عنه . وقال ابن حنبل 
ينفق على المفلس ومن تلزمه نفقته بالمعروف إلى حين القسمة » فإن كان يكتسيب 
أنفق على نفسه » وإِنْ لم يكن له كسب أنفق عليه مدة الحجر وإِنْ طالت » كاكيت 
يُجهّر» وضرورة الحي أعظم . 

لنا الحي مجبول على طلب الكسب والتسبب غاباً ٠‏ وحق الغريم متعينٌ 
فيقدمٌ » والميت يتعين تجهيزه في ماله الحاضر ويس ين تحصيله مال آخر :واهلة 
عندنا زوجته وولده الصغارٌ فيُمْطَى نفقتهم ونفقته وكسوته وكسوتهم , لأن 
الغرماء عاملوه على ذ للك وعنه لآ خركة له كييوة ترجه لعن فرورنيا عق 
فلها طلبُ طلاق نفميها والصبرٌ مدة بخلاف نفقته ونفقتها . وفي الموازية إن بَعَتْ 
نفقة لأهله فقام فيها عَرَماوُه فلهم أُخدّها لأن حق الغريم متعينٌ في المال » والزوجة 
لها أحدٌ الأمرين إما النفقة أو الطلاق . فإن قال الرسول أوصلئها لأهله صدّق مع 
يمينه » وهم أخذها من عياله إن قاموا بجدثان ذلك » فإن تراختوا مده ثنفق في 
مثلها فلا شيء لهم لذهاب عين المال » فإن قاموا بحدثان ذلك فقال أهلّه قضينا ديناً 
في نفقة تقدمت لم يصدقوا وعليهم ابينة إلا أن بأنوا على ذلك يلطخ أو برهان . 

قال اللخمي : يُجبر العام على بيع قِرَاضٍ افلس إن جاز بيعه » وكذلك 
ذْ كان هو امفلس وفيه فضل » وإن لم يج البيع لم يُجر . قال : وأرَى إن 
رضي الغرماء أن يضمنوا للعامل ما يربح في مثلها عند أوان البيع أن يُمَكَنوا 
الان من البيع ويدفعوا ذلك إليه وقت البيع » فإن لم يربح في مثلها ذلك الوقت 
لم يكن له شيء . وقال في كتاب محمد : إذا خرج العامل إلى بلد آخر بيع 
إغرماء المالك ولا يُباعٌ لغرمائه حتى يحضر امالك » لأن غرماء المالك كالمالك » 
وهو لو لقيه هناك له الانتزاع فكذلك غريمه » وغريم العامل كالعامل 3 
العام ليس له الترك هناك بل عليه إعادثه إلى موضع قبضه . فلو عَلِمَ أنه لم 
يسافر إل رجاء الريح لم ينتزعه رت الملل ولا الغرماح إل بعد الرجوع .وإن 
وجد قد اشتر' ى بثمن ما باع لم يأخذوه منه حتى يقدم ربّه » وهو كالذي لم 
يحل بيعه . وإن كان أخدم عنده لم يبع مرجعه ء كانت الخدمة حياةً الْخدِم أو 
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سنينَ معلومة . وإن أفلس المُحْدِمُ كانت الخدمةٌ كالعرض إِنْ كانت معلومة 
العشر سنين ونحوّها » ون كانت حياةً الُخلدم أو الْخدم بيع منها ما قرب 
السنة والسنتيين ٠‏ وإن دارًا ونقدَ كراءها بيعت تلك النافع . ويباعٌ دينه 
الموج عينا أو عرضاً أو طعاماً من قرض ويوّخرٌ إن كان من بيع حتى يَحُلَ 
أجله لانتاع بيع بيع طعام السلّم قبل قبضيه » ويوّخرٌ بيع ما لم يَيْدُ صلاحٌه حتى 
يبدو صلاحه . وتباع خدمة المعتق إلى اجل وان طالت العشرٌ سنين ونحوّها ) 
ولا يباع مال مُدبّره ولا مال أُمّ ولده ومعتقة أل أجل لأنة مالف غير 

وقال ابن كنانة : لا يترك للمفلس نفقة 0 كسوة لأن الأصل أن الغرماء 
وغيرهم سواع في مواساته رق أن يُعتبر ما يترك له ثلث قدر الملل الذي عليه 
وغياله والسعرٌ من الرخص والغلاء » فإن ترك له نفقة الشهر في غلاء أو كثرة 
الغيال اضر بالقزماء » أو مع كثرة العيال ورغاء السرم يضر بهم . وأما مع قله ما 
في يديه فالخمسة الأيام والجمعة حسن . ويصح أن لا يُترك له شيء بأن يكون ذا 
صنعةٍ تكفيه » وقيل يترك للصانع النفقة اليسيرة خحوف المرض وليس بين لندرة 
الركل: > ولأن الغالت أن الفلسن لحف شيا ورادة : 

وف النوادر : إذا كان يفضل عن إجارة نفسه اشي+ أخيل قاله ابن القاسم . 
قال سحنون : والصناع إذا أفلسوا وليس لهم مال أذ فصل أجر عَمليهم . قال 
اللخمي : واذا أفلس العبد المأذون تزع ما في يده كالحر وإن كان يودي سيّده 
راجا فق خال اتجارية من ارك مض له ها الخد + أو هق راس ماله رد + .وان كأن 
صانعاً يشتري الشيء ويصنمُه فالغريم أحق بما في يديه » ولا مقال على السيد فيما 
711 
اخذ من الخراج ج مما قبل صنعته » وإن كان عنده فضلٌ أخد منه . ون علم أنه 
كان على خسارة انتز من السيد ما أخذ » وإ أبقى السيد في يده شيئاً من خراجه 
اعت نزي ,راد كدق يلاما زفت لاو قا به علي أو ارسي له 
قَضِيّ منه الدين إل أن يشتر ط اطي أن يتسع فيه العبد فلا يُقَضَى منه 
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كه 

ا الأدونة : إذا فلّست امرأة ثم تزوجتٍ وأذت مهرها 
ليس لغرمائها فيه قيامٌ لِيّلا يبقي زوجها بغير جهاز إلا أن يكون الشيء 
الكفي الدوان:. 


كه 

في الكتاب : يُجبر على انتراع مال 1 ب انتزاعه إل أن يمرض ولا 
د عليه لأنّه حيكذ م إن ا د هال 
0 ينترع ر 0 يض 
مليّره للغرماء » وإِنْ مات بيع بماله وإن أحاط الدين به . قال التونسي : إن 
مرض وعليه دين وله مديّرٌ يردهُ الدين إذا مات لا يُعجّل بأخذ ماله دين سيده 
حتى يموت » فلعله يعتق بعضه ويباع بعضه في الدين . وقد يطول المرض 
ونفيك اللنيك هالا : 


فرع 

قال الطرطوشي : الحا عندنا يتولّى بيع ماله . وقاله (ش) وابن حنبل » 
ويستحب حضوره لأنّه اعلمٌ بسلعِهِ وميل الناس لمعاملته أكثر . وقال (ح) لا يبيع 
الحم وإنمًا يأمره بالبيع ويحبسه حتى بيع . 

لنا أنه عليه السلام باع مال معاذ » وقول عمر - رضي الله عنه - في 
حديث الأسيقعٍ : إِنا بائعُو ماله غداً على رأس المهاجرين والأنصار فكان ذلك 
إجماعاً ؛ وقياسا على الميت وعلى, يَدَلِ أحدٍ النقدين بالآخر فإنه ساعد عليه . 
ولهم الفرق بأن الميت سقطت أهليته بخلاف الحي » والتقدان في حكم الشيء 
الواحد بخلاف غيرهما . 


5 8 ع عراس ٍِ 0 ام ده 1 8 
احتجوا بقوله تعالى «إإلا أنْ تكون تجارة عن تراض منكم4"' وبقوله عليه 
0 الآية 9 من سورة النساء . 
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السلام : لا يَحِلَّ مال امريء مسلم إلا بطيب نَفْس منه' . وهذا لم تطب به نفسّه » 
وبالقياس على غير المفلس » ولأن تصرفه لنفسه أتم من الغير » ولأنّه لو جاز له بيع 
ماله لجاز له بيع منافعه لجّريانها مجرى الأموال . 

والجواب عن الأول القلبْ » فإن المفلس إذا امتنع من البيع فقد أكل ماله 
الباطل» الم تقول بهذا يعدي منغ ابيع إذا باع بعضيق الخاج + ثم قبي على :ما 
أجمعنا على تخصيص هذه النصوص به من بَدَلِ النقدين أحدهما بالآخر ونفقات 
الزوجات ولميت ؛ وعن الثاني الفرق بأن تصرف المفلس يضر بالغرماء بالازواء في 
الأثمان بخلاف غير المفلس ؛ وعن الثالث لث أن الحالم قد يملك الانسان ما لا 
يملك هو كفرقة العنة ؛ وعن الرابع الفرق بأنه يجب عليه بذل ماله للدين ولا 
يجب عليه أن يُواجر نفسه » فقام الحاكم مقامه . 

الحكم الثاني . الحجرٌ عليه ونفوذً تصرفاته أوردّها وبه قال (ش) وابن 
حنبل » وقال ابو حنيفة لا يحجر عليه . 

لنا أنه - عليه السلام - حجر على معاذ . وفي الكتاب : ليس له الزواج في 
الال الذي فلت وو بدولاما أقده بده م : لو اشتر' ترق عدا 
زوع له ' ولا مال له يُعطيه في الثمن وقد بنى لا » النمن دين عليه إذا لم يعلم 
اااي مي ليس ا 
باعه لم يفسخ بيعه . وعن مالك إذا أحاط الدين بماله فتزوج بعبد بعينه ثم قلس » 
المرأة إسوة إلا أن يُصقَها إياه بعد أ » وقف على الفلس . وعن مالك إن كان دينه 
أظله غرمه ولزم به فامرأةُ إسوةٌ الغرماء فيه » وإِنْ لم يُظله ولم يلزم به فالرأة أحق به ء 
ورجع مالك عن هذا . 

قال اللخمي : تصرفاته ثلاثة : جائزة » وممنوعة » ومختلف فيها . فالأول يبه 
وشراؤه وهبته للثواب ونكاحُه ونحو ذلك مما هو معاوضة . فإن باع قبل الحجر 


)1( قي مسند أحمد . 
أي دفعه صداقا لامرأة تزوّجها . 
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بمحاباة ردت المحاباة » وا نفك الحجر بغير محاباة وقف فإن كان نظراً مقن أودققة 
بخسٌ رد » وإن نك فيه الزائد فإن لم يُوجد أمضي . وهذا ما ل يقبض الثمن أو 
قبضه وهو قائم بيده » فإن أنفقه فلهم الرجوع في السلعة إلا أن يرضى المشتري 
بدفع الثمن مرة أخرى . فإن اشترى على أن يقضي مما ججر عليه فيه الدمن رد إلا 
أن يكون فيه فضل ويفوت بيعه إلا أن يرضي البائع أن يباع له ولا يدخل مع 
رماو فيكرد تمنرلة يايسونيعك قتبورمال يليه . والتكاح جائز وإنما يختلف 
في الصداق , إن كان النكاح قبل الحجر حُوصص بالصداق » أو بعده فلا ولكن 
هو فيما يفيده بعد . والمردود العتق والتدبير والتبرعات وقعت قبل الحجر أذ 
بعده ) ووافقنا (ش) في القسمين ؛ لأن اللدين مقدمٌ على المعروف » إلا أن يكون في 
خدمة الى إلى أجل وفيما يجوز بيع من خدمة الم ما يوفي العاجز من دينه . 
وإن أولد أمته قبل قبل الحجر لم نيع لتقدم حقها , أو بعد الحجر بيعت » وبعد الوضع 
دون ولدها » وف الكتابة قولان » قيل كالعتق رد » وقيل كالبيع ينفذ . قال وأرى 
إن كان قيمته مكائياً قيمته رقيقاً مضت قبل الحجر أو بعده لعدم ضر الغرماء » إلا 
أن يتعذر بيع المكاتب . وإن كانت قيمته مكاتبا أقل وهو يُوفي بالدين لم يرد » أو 

لا يُوفي ردت إن .كانت بعد الحجر» أو قبل والحبس لتخفيف الكتابة لا يرجو من 
الولاء ردت . وإن كانت ضٍ حسن النظر من السيد ومن ناحية التجارة لكثرة 
الخو مَضّت . واختلف وَل مالك في رهنه وقضائه لدينه فَأمَضَاهُ 7 ورذه 
أخرى وجعل للغرماء الدخول على القابض أو المرتهن يُحَاصُوه » والأول في 
الكتاب . ورجع عنه «في» ذكر الرجوع في الككتاب أيضاً . 


فرع 
ف الكتاب ب : إن قر قبل الفلس بمال دعل صاحبّه مع مَنْ هو ببيئة » أو بعد 
الفلس لا يدخل فيما بيده بل هو للغرماء » لأنّه إقرار عليهم فلا يسمع . فإن أَقَاد 


بعد ذلك ملا دخل فيه مع من بقي له من الأولين شي* اخيصاين التهمة 
بالأول. وإن أفاد مالاً بعد الفلس فلم قم فيه الغرماء الأولون ولا الَُْ له حتى أقر 
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بدين لآخر ََدَ رار ما لى يكن عند قيام الأولين بتفليسه ثانية » فإن أقر قبل ذلك 
جاز» فإذا فُلّس ثانية فَالفَرٌ لهم آخراً أوْلَى بما في يديه من الغرماء الأولين إلا أن 
يفضل شئ» عن دينهم » لأن ما في يديه هو من العامة الثانية إذا كان قد عومل 
بعد الفلس وباع قري الأفامالكا اقل إذانداين الناس تعن الفلس الم قلين 
ثانية فالمداين الأخير ارك من الأول لأنّه ما له . فإن كان إنما أفاد المال الثاني 
بميراث أ صلة 7 5 جناية ونحوه استوى الول والآخر فيه . وما دام قائم 
الوجه فإقرارّه جائز . وفي النكت لم ا قرا في إقرار من أحاط الدين بماله » 
واختلف ُِ قضائه . والفرق 9 الأقرار يوجب المحاصّة مع الغرماء فهو 0 . 


قال ابن يونس : قوله إن أقرٌ قبل الفلس يريد وقبل القيام عليه . قال محمد : 
وإذا قام الغرماء عليه ولا بيينة هم َقَدَ إقراره إن كان في مجلس واحد وقرب بعض 
ذلك من بعضه » أو صاحب البينة لا يستغرق ماله فينفذ فإن ذا البينة لا يُفلس . 
وعن مالك إِنْ كان اْمَوٌّ له من مُدايئة وتقاض وخلطة يحلف ويخاصيص من له 
البينة » وكذالك إِنْ علم أنّه باع منه ساعة لا تعلمها البينة فقال عند التقليس ها ذا 
متاع فلان » فقيل يكون أُولّى للعلم بتقدم المعاملة فيه » وقيل لا يُقبل قوله في 
التعيين ويحلف الغرماء على علمهم » لأنّه قد تعين أنفس منها (كذا) فان نكلوا 
حلف البائع وأخذها » وكذالك القراض والرديعة 6السلعة يقب “قله عد ابن 
القاسم دون أشهب . وعن ابن القاسم يُقبلٌ قولّه فيهما في الموت والفلس وإن لم 
يكن على أصلِهما بينة لأنهما أمانة بخلاف الدين » بخلاف قوله في مالي ذلك من 
غير تعبين لأنهما دير حيقذ فيحصل فيهما ثلاثة أقوال . قال اللخمي إقرارٌه قبل 
الحجر من لا ُنّهَمْ عليه جائز » ومن عَم عليه كالأب والزوج خلاف » والأحْسن 
المنع ليلا يُواطئه ليرد إليه » وبعد القيام عليه ثلاثة أقسام » يجوز مع الديون التي قيم 
عليه بها كلها بينة » أو بغير بينة لا تستغرق المال » أو تستغرق ويعلم معاملة امقر له 
واو دياه اوضع الانرار يعد المي ؛ ؛ واختلف في ثلاث مسائل » بعد 
القيام وقبل الحجر والسجن » وفيما ثبعت نت العاملة بالبينة وأفر .أن عون المشتريئ 
قائمة . وفيما إذا أقرّ بأمانة كالقراض . وينبغي للحاك أن ييتدىء سواله عما عليه 
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للناس فيبينه » وأكثر الناس يتعاملون بغير إشهاد ولا يُعرَفُ ذلك إلا من قبل وإلا 


أتذهب أموال الناس . ولو قال بعد الكشف عن حالِه فلان نسيته قبل بالقرب . 


إذا رد إقرارُه بعد الحجر ثم دايّن لم يدخل امَْرّ له مع المداين لأنّه كان رضي 
بالتفليس ؛ فإن صح إقراره ولم يرض بتفليسه ولا دخل في المحاصّة » قال لا يدخل 
مع الآخرين » وقال محمد يدخل وإن كان غائباً حين الفلس » لأن الدخول مع 
أموال الآخرين لا يشاركهم الأولون وهو أحسن . واختلف إذا أقَى أُحدٌ الأولين 
51 - 0 و - 
في يديه نصيبه قال ابن القاسم يضرب مع الآخرين بقدر ما أبْقَى كمَدَاينَةِ حادثة 
000 7 5 2 0001 

قام بحقه ِيّلا يتتفع به أصحابه . وفي الجواهر كل إقرار رَدَ ثبت في ذمته . 
0 

1 0000 كع 2 

في الجواهر : اختلف في عتقه أم ولده » امضاه ابن القاسم في الكتاب . ورده 
المغيرة ولم يجعله كطلاق امراته . وإذا أمضينا تبعها مالها عند مالك ٠‏ ومنع ابن 
القاسم إلا أن يكون ير : 
شرع 

قال وما لا يصادف امال ينفذ كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص وعضوه 
واستلحاق النسب ونفيه باللعان وارتهانِه وقبول الوصية . 
كه 

قال وللال اللحدد يد لبد لا تتكن :اليه اتسين إلا تعد يده هرة اخر:. 
وك 

ما يتعلق بمصلحة الحجر كأجرة الكيّال والحمال تُقدمُ علي جميع الديون 
لأنها أهم مِن مصالح الغرماء . 


م و 
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فرع 

قال : يحلف المُحَجِّر عليه بالسلف مع شاهده ويأخذ دينه » ويحلف إذا رد 
عليه اليمينَ » فإن نكل فللغرماء الملفْ , قاله ابن حبيب » لأن الحق لهم . 
فرع ظ 

قال إذا أراذ الغلدن ضفرا + لمن بي له دين حال متم » ولا يمنعه صاحب 
المؤجل ولا يطالبه بالكفيل ولا الاشهاد إلا أن يحل في غيبته عند الاستحقاق 
وقاله (ش) » وابن حنبل لا يحبسه خوف القرب » ولا يمنعه خشية الموت . 

الحكم الثالث . حلول ما عليه من الدين وفي الكتاب : مُوْجَلُ دين الميت 
والمفأس الذي عليهما يحل بالموت والفلس ٠‏ وما لَّهُما ييقى لأجله والغرماء بيعه 
إن شاًا » ووافقنا (ش) » وقال ابن حنبل لا يحل ما على المفلس لأن الآأجل حق له 
فلا يسقط كسائر حقوقه » وقياساً على الجنون والاغماء » وله في الموت قولان إذا 
أوثق بالورثة . 

لنا : أن الذمّة خربت 0 الدين إنما رضي بالتاجيل مع تمكنه من المال و 
زالت المكنة بالحجر وأنحذ المال . والفرق بينه وبين الاغماء لمال يضمه الول 3 
الحا م وهو عند إفاقته » والغالب سرعتها بخلاف الفلس . 

الحكم لرابع . إظهار الحجر عليه وف الجواهر : إذا فلس الغريم أو مات 
2 وعليه دين فليأمر القاضي من ينادي على باب المسجد في ات النام إن 
فلان بن فلان قد مات أو قُلّس فمن له عليه دين أو عنده قراض أو وديعة قيقع 
ذلك إلى القاضي م فعله عمر - رضي الله عنه - مع الأسيفع 6 وكذر الناس يعد 
ذلك » وقاله (ش) وابن حنبل . 

الحكم الخامس . رجوع أرباب السلع وغيرها إلى 0 قال الطرطوشي : 
إذا قُلْس يثمن المبيع والشمر حال أو مؤجل والسلعة قائمة بيده حر البائع في تركها 
ومحاصّة الغرماع بالشمن وفي فسخ البيع وأخخذر عين ماله , إل أن يختار الغرماغ+ - 
الثمن إليه فذلك هم . وإن مات مفلسا فلا حق للبائع في عين سلعته وهو إسوة 
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الغرماء 34 وقال 9ه اق له قِ عين ماله 3 ا موضعين ؟َ 17 القبض إسوة 
الغرماء » وقبل القبض تباع السلعة ويقبض قه من الثمن . وقال (ش)2 راحو 
بها 5 الموضعين إن شاء أحذها 1 تركها وحاصص بالثمن 4 ووافقنا أبن حنبل . 

وأصل المسألة أن الثمن يجري مجرى المي 34 وكذلك يقبل الاقالة والرد 
بالعيب :»“فإذا تعدو بالقلبين كان متغنار شليه الع للمتعري فخ ابيع ».وعند 
أبي حنيفة الثم معقودٌ به لا معقودٌ عليه فلا ينفسخ العقد بالإعسار به . 

لنا ما في الموطأ والبُخاري أن النبى كَكلله قال : أَيُما رجل أفلس فأدْرَك رجل” 
متاعه بعينه فهو أحق به . 

وروع خالك ايض أن النبي يه قال : أيُما أرجل باع متاعاً فأفلس الذي 
إتاعه ولم يعط الذي باعه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به بن غيره » فإ مات 
المشتري فصاحب المتاع و الغرماء ٠.‏ 

فإن قيل أراد بصاحب المتاع المشتري لأد انون لمتاع حقيقة » وأما البائع 
فهو كان صاحب المتاع ليلا يُظَنَّ أن الافلاس يُضعِفْ ملكّه . 
/ قلنا بل المراد المبتاع 3 الخري اق كل الافلاس » فاشتراط الإفلاس لا يتم 
إلا على ما ذكرناه » ولآن احق صيغة افعل يقتضي الاشتراك وعلى رأيكم لا 
اشتراك بل المشتري متعين » وعلى رأينا يكون الحق للمشترك في الانتزاع وللبائع في 
أصل الملك فيتعيّن ما قلناه » وبالقياس على ما قبل قبض السلعة له حق الفسخ ا 
دلا يعسي اهل القبعن :وال يتههم ماع ريشي بالتمن تقول 3لا يكرن 
نوق الترهام 2 قل القيض » والجامع تمن جر ها أن لير المع روحت 

حق الفسخ فكذلك تعدَرٌ امن ؛ لأن كل واحد عوضٌ مقصودٌ » ولا فرق بين 
المعيّن وما في الذمة » لأن العبد لمبيع إذا أبق ثبت لك حق الفسع :+ والسلم فيه إذا 
تعذر ثبت حق الفسخ عندهم » وهوأحد أقوالنا وأحد قولي الشافعي . ولا يلزمنا 
إذا باعه ثم رجع إليه وأعسر بالثمن فإِنْ البائع يمُلك الرجوع ولا إذا وهبه ثم 
أفلس بثمنه لتعلق حق الغير به . وكذلك إذا مات مفلساً لأن الموت يقطع الأملاك 
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وينقلها للراريت ولا داع الت اكمروس عفادن لقدم التعذر فيأخذ الحم 
لشمن قهراً ويُسلّمه له ؛ أو نقول أحد الاين يثبت له الخيار عند التعذر في 
حقهء كالمشتري إذا طُلْعَ على العيب بل أولى » لأن تعذر الكل أعظم 0000 
الوقنف رذن قبن 'العقك الوساتضية وامضدة توي استواؤهما ف آثارها » 
ولأنا فسخنا العقد بأجنبي عنه إذا تعذر وهو الرهن » فأولَّى عدر الركن . أو تقول 
عقدُ معاوضة فيَلْحَفهُ الفسمٌ بالافلاس كالكتابة » ولا يلزم إذا باع من نفسه لأنها 
عتاقة » ولا تلزمه ا حوالة إذا وجد محال عليه مفلساً » كقولنا عقد معاوضة 
والحوالة نقلٌ للحق من ذمة إلى ذمة » ولا الخلع إذا أفلست الرأة » لأن الطلاق 
والعتاق لا يقبلان الفسخ بخلاف البيع . 

ولا يقال رتبتم على العلة طيدٌ مقتضاها » لأن المعاوضة مُقتضى اللزوم بدليل 
اعتصار الهبة دون الببع » وثبوت الرجعة في المطلقة بغير عوض بخلاف الخلع . 

لأنا نقول بل مقتضاها » لأن المعاوضة تقتضي التسوية بينهما » فلما كان 
لأحدهما الفسخ يكون للاخر ما تقدم . 

احتجوا بقوله عليه السلام أَيّْما امرىء هَلّكَ وعنده متاع امرىي بعينه قَبَض 
من ثمنه شيئاً أو لم يقبض فهو إسوة الخرماء' وهذا نص . ولأن الافلاس لو كان 
سبباً لذلك لكان سبباً مع هلاك السلعة كالرّد بالعيب » ولأن حق الجناية أعظم من 
حق الببع لترتبه فهو أمر غير رضى المجني عليه وهو لا يتعلق بأعيان الأموال فالبيع 
وى » وبالقياس على رهن المشتري ابيع قبل فلسه » ولأنتّه أسقط حقه بالتسليم 
فيه فلا يرجع لأنّه يساوي الغرماء في سبب الاستحقاق » ولأنّه من أموال فلا 
يكون لأحد فيه سلطان ء ولأنّه لو اشترى بمُوْجّل وباع بحال ثم اشتراه 
بموّجل » ثم باعه من أخر بحال » ثم اشتراه بمؤجل وأفلس بجميع الأثمان » فإن لم 


0 أخرجه مالك في كتاب البيوع من الموطأ بلفظ «أيّما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه منه ولم 
يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجده فهو أحق به » وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه 
أسوة الغرماء . 


114 


ينبت الرجوع لزم مخالفة رسول الله يه لرجوع المبيع بحاله مع الفلس وانتقضت 
تاعدتكم » وإن ثبت فليس أحدهم أولى من الآخر فيلزم الترجيحٌ من غير مرجّح 
أو الجمعٌ بين النقيضين في رجوع الكُلّ » لأن كل واحد يكون مختصاً بالمبيع 
فالمبيع لا يكون مختصاً ‏ ولان المُدمن مباينٌ للشمن من وجوه : أحدها أن الثمن في 
حكم الشوضن 2 وهذا تجوز المعاوضة عليه دون العين المبيعة قبل القبض . وثانيها 
إذا انقطع ج: بحس المسلم :فيه يت الفسيخ » وانقطا ع ج: جنس الثمن لا يثبته . 
والجواب : عن الأول القول بموجبه لأنّه لا يرجع عندنا في الملاك » ونحن 
نتج بنقل (ش) » والفرقا أن في الحلاك اشْمَدٌ باب الاكتساب فتعيّنت النسوية بين 
الفرماء ليلا وذهت بمطر انلق مطلقاً :أما في الفلس مع الحياة فخيرٌ الجميع متوقع 
لاسي ال او الثاني أن الفسخ في العيب عند الهلاك يحصّل فائدة وهو 
قيمة السلعة كاملة » والكامل أتم من الناقص في قيمته ء وها هنا لو فسخ رجع إلى 
ذمة المشتري » واذا لم يفسخ فهو في ذمة المشتري مع أن القيمة قد تكون أقل أو 
مساوية أو أكثر ولا مرجّح قبل الكشف عن ذلك » فلم يكن ثم غالب يُناط به 
الحكم العام » فيسقط اعتبار الفسخ لعدم الفائدة بخلاف العيب قرينة التمام دليل 
ظاهر على حصول الفائدة » فظهر الفرق ؛ وعن الثالث أن أصل الجناية لا يتعلق 
بأعيان الأموال ٠‏ والبيع تعلق بأعيان الأموال » فكان تعذرُها * مؤثرًا فيه ؛ وعن 
الرابع أن الرهن يوجب تعلّى حت الغير بغير ما تعلق به حقّه » بخلاف الغرماء م 
يتعلق حقهم ! إل بالذمة دون عين المبيع فظهر الفرق ؛ عر الخامس إسقاط الحق 
بالتسليم لا ب يمنع الرجوع » » كا إذا اشترى عبداً بثوب و الغوب فأبق العبد أو 
وجد أحد العرضين معيباً قبض الآخر وقد رجح على الغرماء بوجود عين ماله 
بخادفم ؟ وعن السادس أن كوته ماله لا يمنع من سلطان الغير عليه » كالعبد إذا 
بق بعد أن صار الثوب من أمواله ؛ وعن الماع قال أو لزيد اام يل وغل 
الصورة نقلاً ورأى أن الآخر أخق لأنه كالناسخ ف فما رجّحناه إل بمرجّح ؛ وعن 
الثامن أن التصرف يجوز عنلنا في المبيع إل في الطعام تعظيما لقدره لكونه سبب 
الأقوات وقوامٌ الحياة » فهذا الأمر يخصه لا لكونه ثمناً أو مُثمناً . 
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ولنا على (ش) ما رواه مالك أنه عليه السلام قال : أَيّما رجل باع متاعاً 
فأفلس الذي اتاع منه وم يقبض الذي باع منه من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو 
2 » فإن مات الذي ابتاعه فصاحب الْبنَا ع أسوة الغرماء . 

| احتج بما رواه أنه عليه السلام قال أيما رجل مات أو أفلس فصاحبٌ المتاع 
ألحق تمتاعة .إذا وله بعينه > .فلن الرجوع في لوت أي بخرات الذعة 
والاياس » فلو عكس الحال لكان أُولّى » ولأن الشفيع يبت حقه في الحياة وي 
الموت مع الوارث » فأولى البائع لأنه كان مالكا لغير المبيع ومارضي بالنقل إلا 
بشرط سلامة العاقبة بخلاف الشفيع . 

والجواب عن الأول أن إسناده ضعيف ؛ وعن الثافي تقدّم الفرق عنه ؛ وعن 
الثالث أن ضرر الشفيع بالشريك المتجدد لم يختلف في الحياة والموت » وتعذّرٌ 
الاستيفاء في الموت متعينٌ فلا يُسقط شيئاً من حقوق الغرماء 5 تقدم . 

تفريع . في الكتاب : إذا فلس المبتاعٌ والسلعةٌ قائمة بيده فالبائع أولى بها وإن 
لم يكن للمفلس مال غيرها . إلا أن يرضي 0 
وإن» مات المبتاع قبل دفع الثمن وهي قائمة بيده فالبائع أسوة, الغرماء . 
تغيرت الحبة الاذوات بيد الموهوب بزيادة أو نقص في بدن وقد فلس 0 
أخذها إلا أن يرضى الغرماء بدفع ثمنها فذلك لحم . في الكت إذا كانت الهبة 
للثواب قائمة » قيل فسواه قل الموهوب أو مات » الواهب أُولَى من الغرماء . وأما 
إن فاتت فله أخذها في الفلس دون الموت » لأنها إذا فاتت وجبت القيمة في الذمة 
فصارت كثمن لبي . قال صاحب المقدمات : فإن كانت بيد البائع فهو أحق في 
الفلس والموت اتفاقاً لأنها كالرهن بيده » وكذلك فين “اقرع العامة 
فاستحقت التي قَبَضَ فهو أحق بالتي ذَقَعَ إن جد عينها في الموت والفلس 
جميعاً قولاً واحداً . ولو تروج بسلعة بعينها ففلّست ثم طلقها قبل الدخول أو 
ظهر فسا امقد فهو أن بهاذ فسد لمق أو ييصنها ذم ينسد فى الفا 
والموت قولاً واحداً . وتعين أن هذا هو المبيع إما بالبينة وإمّا بإقرار المفلس قبل 
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التفليس » ما بعده فأقوال, أحدها أَنْ قوله مقبول مع يمين صاحب السلعة » وقيل 
بغير يمين » وقيل لا يقبل ويحلف الغرماء لا يعلمون أنها سلعته » وقيل إن كانت 
على الأصل , بينة فيل قوله في تعينها وإل فلا قاله ابن القاسم وما العيّن فهو أحق 
بما في يده في الموت والفلس » فإِن سلّمها للبائع فقال ابن القاسم أحق في الفلس 
دون الموت كالعرض » وقيل كالغرماء » قاله أشهب . فإن لم تعرف بعينها 
فكالغرماء في الموت والفلس . 

قال التونسي : إن دفع له الغرما الثمنَ قال ابن القاسم ضمانُها من المفلس 
لأنهم نواب عنه » وقيل منهم لأن ربها لو أخذها لبرىء هو من ضمانها . واذا 
باع سلعتين ففاتت إحداهما فله أخذ الباقي » وإ رضي الغرماغ بدفع ثمنها فذلك 
لهم » لأن الأصل بقاء مِلّك المشتري وهم نوابه . قال محمد : : وهم أولى بها حتى 
مسرو مرحو اا 3 زا لد وار لايم ور انر شطع وا ين 
الفائتة كأنهم أسلفوا ثمنها » ومحمد يقول هم حلُوا محل صاحبها د ولو أخدها 
صاحبها لم يُحاصيهم إلا بما بقي من ثمن الفائتة كذلك هُمْ وكذلك لو كان 
ثمنها مال وهما مستويان فانتقد خمسين ففلّس المشتري وفاتت واحدة وأراد 
أخذها دَق ما ايها مما قبْض وهو خمسة وعشرون » وخاص بخمسة وعشرين 
ثمن الفائتة . واختلف هل يكون الغرماء أحق بالسلعة حتى يأخذوا منها ما فدوها 
به وهو خخمسة وعشرون » قاله أشهب » أو يكونون كلمسلفين وذلك للمفلس فلا 
يكونون أحق » قاه ابن القاسم . ولو وجدها رهناً لم يأخذها البائع إلا أن يُعطي ما 
رُهنت به » ثم يحاص بما غرم ركدلك وجي البيع حب لاقع العقاية ولد 
يرجع بها كالعيب يدخلها » وإن شاء أخذها معيبة » وإلاً حاص بالشمن لق 
وجده قد صبغ لم يأخذه حتى يدفع الصبغ كله » قال أشهب » ثم يحاص به الغرماء 
ويكون الصبغ للمفلس ويشارك به . وينبغي على مذهب أشهب أن يكون أحق به 
حتى يستوفي منه ما دفع في إجارته » لأنّه يحل فيه محل الصمباغ فيكون أحق بذلك 
من الغرماء . وقال محمد : لا يحاص بما أخرج فيه من ثمن » ولعله أراد أن قيمة 
الصبغ مثلُ ماأخرج فلا فائدة لرب الثوب في الدفع والشركة » وقد يكون ذلك 
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ضر . واخثلف إِنَّ أُحَلْتَ قيمتها على مشتريها ففلّس المشتري » فقيل يكون أحق 
بالحيلولة محلّك » وقيل لا لأنّه لم بيع , واختار محمد الأول » والثافي ابن القاسم » 
وهو نحو مما تقدم . 

ومن ارتهن زرعاً لم ييْدُ صلاحه ثم فُلْس الراهن فحاص الغرماغ من بيده 
لرهن اذ لا يقدر على ببعه فبيع الزرع بعد أن حل بمثل الثمن فأكثر » وما 
وقخ له ي«الحخياض :وما افضل يده كن دينة اوقد ب يقع أقل واي يقال 
أن ينظر حاص أَوَلاً ٠‏ فإن قبل بمائة وغريم آخرٌ بماثة تدفع له خحمسون » 
فإن بيع الزرع بخمسين فهل الراعيب أن كرون" 'الخافة اتححتين' ويضرت 
الغريم بمائة فيقع لك ثلث امائة وللغريم ثلثاها وذلك ثلئا خمسين الذي 
قبضت ورد علي صاحبك ثلث خمسين . ولو تزوجها بمائة فقلس قبل 
الدخول فضربت بمائة فوقع لا خحمسون.» ثم طلقها فيقال انظر لو حاصّصّت 
بخمسين ما الذي كان يقع لها فتحبسه وترد البقية . ولو تزوجها فدفع ها 
خمسين » ثم فلس فضربت بالخمسين الباقية وقع ها خمسة وعشرون © ثم 
طلقها لَرَدّت من الخمسين خمسة وعشرين» وينظر لو ضربت مع الغرماء 
بخمسة وعشرين: في مال المفلبن. ».وق الخمسة والعشرين التي تردها م ينوبها 
فتمسكه . ولو دفع لحا خمسين وطلقها ثم فلس » قال ابن القاسم «ترد» 
خديية "وعشرين بوتضوب» بنمسة :وغفزين لأنها تيعحقها.. 

قال ابن يونس عن مالك : إن أوقف السلطان الغلام أو الدابة بعد الفلس لينظر 
فمات المفلس قبل قبض البائع ذ فهو أحق وإن لم يقبض لأنَه أوقفه له » وكان ابن 
كنانة يقول للغرماء فدا+ السلعة من أموالهم بل يبدؤن البائع من مال المفلس إن 
كان له مال . وقال أشهب ليس للغرماء أخها بالشمن حتى يزينوا عليه حطيطة 
عن المشتري من دينهم . وتكون السلعة لهم نماوها وعليهم «خسارتها»' » وقال 
ابن القاسم من المفلس خسارتها وله زيادتها . وإذا أبقى بعض ثمن السلعة لم 


() في المخطوط د شبه «تواها» , وما أثبتناه مقتضي السياق . 
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يأخذها إلا بود جميع ما قبض » ومتى أراد الغرماغ تكميل الثمن فلا مقال له » 
ومتى كان البيع سلعة مختلفة أو متمائلة وقبض بعض الثمن وهلك بعض السلع 
قومت 5 نصيب الباقي وحاصص بنصيب المالك . وقال (ش) إذا وَجَدَ المبيع 
وقد قَبَضَ بعض المن رَجَّعّ بحصة ما بقي من الثمن » ولا يُخْيّرُ بين رد المقبوض 
والضرب مع الغرماء . 

لنا ان ظاهر الخبر أَنْبَتَ تَ له أذ ماله إذا وجده وقد وجده ء وواقق إِذ قال 
بأخذ «أحد» العبدين المستويين بما بقي من من الثمن » ووافق إذا وجد السلعة 
رهناً لا يأخذها لتقدم حق المرتهن على المشتري قبل التفليس » وقال إذا وجد 
المبيع ناقصاً نقصان جزو ينقسم عليه الثمن كعبديْن أو طعام ذهب بعضّه أو 
نخلة بثمرة ذهبت ثمرتها » خيّر البائع بين الضرب مع الغرماء بالثمن وبين 

: فيح بع عارش بح وعامة امار كش ما تلق وهما لا يقس 
عليه الثمنُ كذهاب يد أو رجل خيّر بين أخذه بجميع الثمن أو الترك 
(الضرب بالئمن . وإن راد للك زبادة غير مير لسن والكبّر واختار 
البائع الفسخ تبعت الزيادة الأصل كالرّدٌ بالعيب » أو متميزة كالثمار في النخل 
رجع بالمبيع دونها . قال كالرد بالعيب . وإن كان عبداً فعلّمه صناعة أو قرانا 
فلا شيء للمشتري في ذلك » أو قمحأ فطحنه أو ثوباً فقصره أو خاطه ولح تزد 
قيمته فكذلك » وإن زادت فهل يكون كالأول أو يكون المشتري شريكاً 
قولان عندهم . ومتى زاد الصبغ ؛ بيع الثوب وأخذ البائع بقدر قيمة الثوب » 
إن تقصيت غير نين أعله اقضا 7 ترك وامحاصّة . ومتى خلط المبيع المثلى 
بجنسه أخذ مكيلتة » هذا نص مذهبه . وقال ابن حنبل لأنّه يأخذ غير عين 
شيئه » وقال هو وابن حنبل لا يلزم البائع بذل الغرماء الثمن تمسكاً بظاهر 
الخبر » و إذا أعسر الزوج بالنفقة فبذل أجنبي تمسكاً أو عجز المكاتبُ 
فبدَلَ غيرّه الكتابة . ولو دفعوا الثمن للبائع لزمه قبوله كا لو وفت الأموال . 

وجوابه ل ل م ا 
بإزالة ضرر البائع ولا مِنة علي المشتري لأنهم ساعون لأنفسهم » بخلااف 
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الأجنبي مع الزوج لا حق له في بقاء عصمة المرأة وتلحق ان الزوج يقبول النفقة » 
فالزوج مع ذلك معيبُ عند المرأة بخلااف الدتري مع البائع . وظاهرٌ الخبر إنما 
أوجب أخذ المبيع صوناً للمالية » فإذا ضيقت عَمِلْنَا بموجب عقد البيع المتقدم 
وهو أولى لما فيه من الجمع بين الموجبات . 

قال ابن يونس قال مالك : إذا اختلط عسل أوزيت بمثله أخذ مككيلته » قال 
ابن «القاسم» : وإِنّ خلطه بشيء اشتراه من آخر تخاصًا فيه . قال محمد : فلو 
صبِّتْ زِيتُ هذا في جريرة هذا فهما أحق بذلك من سائر الغرماء يتحاصّان في 
ثمنها بقدر قيمة هذا من قيمة هذا » ليس لما غيره إن أحبًا أل أن يُعطي الغرماخ 
ثمن الجميع أو ثمن أحدهما ويدخلون مَدَْلّهِ مع الآخر » وتوقف فيها محمد . 
قال مالك : ولو أخذ مقدار دنائيره أو بزه إذا رقمه وخلط جميع ذلك ببينة 
بجنسهء قال أشهب ذلك في العروض من البر ونحوه » وهو في العين أسوة 
الغرماء . قال أصبغ : إلا أن يخلطه بغير نوع كصب زيت الزيتون على زيت 
لفجل + .أو الشيح التي بالفاو أن متو ذهو فوتاد.. 

قال ابن القاسم : لو تزوجها بعبدين فقبضتهما ثم لست وطلّقها قبل البناء 
فهو شريك فيهما . قال ابن المواز : إِنْ لم يوجد إلا نصف المهر فان كان هلاكه 
بغير سببها فليس له إل نصفُ ما وجد ولا محاصة له بما بقي » أو بسببها حاصّص 
بنصف ما ذهب . 

ولو باع أمة فجت لم يأخذها حتى يدفع الجناية ولا يرجع بها كالعيب 
يدخلها . قال مالك ولو تعوّرت أو اعورت بغير جناية يأخذها بجميع حقه أو 
يترك ويحاصص . ولو اعورت بجناية جان فأخذ نصف قيمتها ليأخذها بنصف 

, 3 7 

حنه إلا أن يغطية العزماء نضف حقه وخاصص بالف الآخبر في الوجهين » او 
يتركها ويخاصص يجميع الثمن . وكذلك الثوب يخلق أو يدخله فساد إلا أن 
ل ا 0 
أدري » وأما الجلود تقطع نعالاً فهو فوت . قال ومتى الشيغ هكذا فلا أرَى له 
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أخذه . ولو يُنيت العرصة داراً أو نسج الغزل ثوباً كان شريكاً للغرماء بقيمة 
العرصة من قيمة البنيان » وكذلك الغزل ونحوه . بأن يكون قيمة العرصة الثلث 
والبنيان الثلثان يكون شريكاً بالثلث » قاله مالك وأصحابه . 

قال أصبغ : من اشترى زبداً فعمله سمناً أو عمل الثوب قميصاً أو الخشبة بابا 
أو ذبح الكبش وذلك فوت ليس للبائع إلا الحاصّة » بخلاف العرصة والغزل لأنّه 
عين قائمة زيد فيه غيره . قال محمد : والجلد يُدبغ والثوب يُصبغ يكون شريكاً 
للغرماء بقدر ما زاد ذلك . ولو رقع الثوب شارك بما زاد الترقيع » ولو كانت 
رقعة أو رقعتين وأكثره خياطة فتوق فهو بذلك أسوة الغرماء . وقيل لو قيل إِنَّ ما 
قابل الصبغ يشارك به » وما قابل أجرة يده يحاصص به » لكان أشبة . 

قال محمد : وزراعة القمح وطحنه فوت . قال أشهب اذا وجده عند الصباغ 
أو القصار قد فرغ أعطاهٌ الأجرة وأخذه وحاصص الغرماء بما أعطَّى يقوم مقام 
الصباغ . وقال محمد : لا شيء له فيما فداهُ به إن سلّمه إليه ليس له إل ثوبُه » زاد 
الصبغ او نقص » أو يتركه ويخاصص » كالعبد يجني ثم يفلس فيفديه » فإذا باعه 
فلا شيء له مما فداه به . 

ولو وجد سلعته مرهونة خّر ين فدائها وأخذها بالئمن كله ويخاصص بما 
فداها به » إلا أن يشاء الغرماء أخذّها ويعطوه جميع الثمن ويخاصمهم بما فداها به 
فيها وفي جميع مال الميت » أو يدعها ويحاصص . قال محمد : والفرق بينهما أن 
الرهن من جهة المشتري » والجناية لم يتعلق بذمته شي+ يلزمه . قال محمد : إذا 
جني العبد فالغرماء مخيّرون في فدائه بدية الجناية وثمنه الذي لبائعه » ثم يبيعرن 
ويستوفون من ثمنه دية الجناية فإن عجز عنها لم يكن لهم من بقية الجناية شيء 
يزيد ويكون لهم عليه ثمنه الذي دفعوه لبائعه . قال : فإن فضل بَعْدَدِية الجناية 
شي أخذوه في ثمنه الذي دفعوه فداء » فإن فضل بعد ذلك فضلٌ فْبَيّنَ غرمائه 
من دينهم . فإن مات أو نقص بعد أن فَدَوْهُ فلا شيء على المفلس فيما فدوه به » 
وإن شاوًا افَكُوهُ مين بائعه بالشمن » ومن المجروح بالجناية » وبزيادة ولو درهما 
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يحطونه عن الغريم من دينهم ليكون العبد لهم » فإن مات كان دينهُم عليه إلا 
الزيادة التي زيدت على الدية . 

قال ابن القاسم : وان أبق العبد فأراد امحاصّة بالثمن على أنّه إن وجده أخذه 
ورد ما حاص به ليس ذلك له » بِمَا أن يرضى بطلب العبد ولا شيء له غيرّه أو 
امخاصةٍ إل أن يرضى الغرماء بدفع الشمن ويطلبوا الآبق » وليس ذلك شراء للابق 
لأن أداءهم على المفلس ١‏ وللمئاسن نماوه ونقصه . قال أشهب : له ترك الخاصة 
وطلبُ العبد » فإن وجده فهو أحق به وإلاّ رجع فحاص الغرماء . وقال أصبغ : 
ليس له أخذه يثمنه لأنّه شرام أبق فإن باعه المشتري وسلمه فحاض البأئ ع بالثمن 
م ره بعيب فللبائع أخذه ورد ما أذ لأنّه عن ماله . ولو وطئها المشتري لا يمنع 
الوطء الخد بخلاف الاعتصار وهبة الثواب لتعين الضرر ها هنا . 

قال ابن القاسم : إذا رده المشتري بعيب لم يقبض ثمنه من البائع » ولو وجد 
ثمنه بعينه بأن يكون الثمن كتبا أو طعاماً أو نحوهما فهو أحق به » وقال سحنون : 
إذا فسخ البيع في البر الفاسد وفلس البائع فالمبتا ع أحق بالسلعة حتى يستوقي ثمنها 
ا ا ا ل ل م ا 
بالعبية ب قال يعض الفرويية :لو اخ ضلعة يديك عدا اذا لا يكرة اح يوا 
قد يمكن أن يكون تأخيره لكان ما أذ منه فوجب أن يكون أحق بها لأنثه خرك 
الطلب حين الملاء لظنه الوفاء بما أذ . واختلف في المحال بثمن السلعة هل يكون 
أحق كأصله أم لا . لأنّه لم يبع شيعا » واختار محمد الأول على قاعدته أن من فدى 
شيعاً قام مقامه » وعند ابن القاسم وأصبغ لا يقوم مقامه . وفي الاقالة أيضاً 
خلاف . قال اللخمي : اذا كانت السلعة من قرض ففي الموازية لا يكون أحق لأن 
الحديث إنما جاء في البيع » وقال الأصيلي أحق كالبيع . ولو اشتري رجل الديينَ 
الذي هو ثمن السلعة » ثم قلس المشتري للسلعة لم يكن مشتري الدين أحق ٠‏ ولو 
تصدّق بالدين لكان المتصدّق عليه أحق » فإن باع ريه ووقع الفلس بعد 
ُيسها فهل يكون أحق بها ؟ خلافٌ عن مالك » وأحق بها أحسن لانها عينُ ماله » 
ولأنها من ضمان البائع حنى تصير إلى اليبس . 
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وفي الجواهر : الخلاف مبنيٌ على أصلين : أحدهما الأخذ هل هو نقضْ للبيع 
من أصله أو ابتداء للبيع ؟ فعلى الأول يَصِمّ الأخذ » وعلى الثاني يُختلف فيه بناء 
علي أصل آخرٌ وهو ما أَدّت إليه الأحكام من الذرائع هل يعتبر أو لا ؟ 

قال اللخمي : واذا وجد لمشتري عياً بالبيع فلم يسترجع حتى فلس البائع 
فاخلف هل يكون أحق به يرد وبباع له أو يكون إسوةً » وعلى أنه إسوة قبل 
يُخيّر بين حبسه ولا شيء له من العيب » أو يرد ويحاص . وقيل له حبسه ويرجع 
بقيمة العيب لتضرره بالرد وانحاصة » وهو أن . وإن كان البيع فاسدا ولم يقبض 
النمن حتى فلس المشتري » فإن لم يفت رد البيع » وإن فات بحوالة سوق أو عيب 
فللبائع أخذه أو يحاص بالقيمة . ولو قبض البائع الثمن ثم فلس قبل فوت السلعة 
الف هل يكون المشتري أحق بها » أو تباع له في ثمنه » أو يكون إسوة . وعلي 
القول الآخبر يكير ين الزك واخخاضة بقصه » أو يمستلك وتكون عليه القيمة + أو 
يقاص بالثمن . 

ومتى نَقَص المبيم بفعل ادمي وأخذ له أرش ثم ذهب ذلك العيب كالموضحة » 
أخذ المبيع دون الأرش لعدم النقص . قال محمد : فإن يعد لقيمته رده وأخحذ الباقي 
بما ينوبه من الثمن يوم البيع » وحاصص بنقص الجناية » كساعتين وجدت 
إحداهها . فإن نقضصت: بآأفة سماوية فلمالك قولان : أخذ الباقي بجميع الثمن 5 
يحاصص ٠»‏ ويأخذها بقيمتها أو يحاص بالثمن . فإن كان من سبب المشتري 
كالثوب يخلق فخلافٌ تقدم نقله » والقياس فيه فض الشمن على الذاهب والباقي 
وسقط ما ينوب الموجود ويضرب بما ينوب الذاهب لأنّه شي+ قبضه منه . 

ويختلف اذا هرم العبدٌ عنده هل يكون له أخذه قياساً على وجدان العيب بعد 
لرم هل يكون ذلك فوت أو لا ؟ وعلى القول بأخذه يُختلف هل يضرب بما نقص 
ا قيل في العيب ؟ وكيّرُ الصغير فوت » وكل ما يمن من الردّ بالعيب فإنه يمنع 
الأحذ في الفلس . 

تمهيد : في | لجواهر : يشترط في العوض تعذر أخذه بالفلس » فمتى وني 
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الملل فلا رجوع . وقال عبد المالك : متى دفع إليه الغرماء الثمنَ مِن أموالهم أو من 
مال المفلس فلا رجوع . ومنع ابن كنانة من أموالهم بل من مال المفلس » وقال 
أشهب : ليس لهم أخذها بالشمن حتى يزيدوا عليه زيادة يحُطونها عن المفلس » 
ثلاثة 00 . وللمعوض 0 : وجوذه ٍ ملك 0 7 هلك أو خرج 
ردك أو مغلوث أو سرس ول 3 7 أ يع ده بها 1 العداة 
لا يمنع اررجوع ويشارك ل بكر فقن دن فك ليباه ا . ومن 0 
007 0 0 ا 3 ع 0 
ويثبت حق الروج في الاجارة السام .: 
فرع 

: الكتاب : إذا ولدت الأمة عنده ثم مات وبقي ولدها ثم فلس » فللبائع 
افيه بجميع الثمن أو أُخذ الولد بجميع دينه له نشأ عن ماله » وليس بعض 
المبيع حتى 1 الثمن بإعساره ) إل أن يعطيه الغرماء جميع جميع الثمن فيأخذوا 
الولد لاندفاع الضرر . ولو وجد الأمة أو الغنم تناسلت فله أخدٌ الأولاد كرد 
بالعيب » والغلة للمبتاع كصوف جره ولبن حلَبهُ وثمرة جناها » إلا أن يكون 
ا د ا 0 
ا 7 البكت ستو ع الو ودوك خلاف ال له بيع . قال 
لعو ترم أخيل 00 0 00 2 1 أخذ الشمرة في 

قال اب يوق قالدق 5-5 : سوا ماتت أو وبقي الولد أو مات الولد 
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وبقيت الأم لا يأخذ الباقي إلا بجميع الثمن أو يترك ويحاصٌ . وإِنْ باع المشتري 
ولد الأمة أو الفرّس أو غيرهما يأخذ بجميع الثمن أو يحاص » لأن الأم هي المبيعة 
والولد كالغلة » وإن باع الأم قسم الشمن عليهما وأخخذ الولد بحصنته ويحاصٌ بحصة 
الأم قاله كله ابن القاسم . قال غير واحد : يْقَوّم الولد اليوم أن لو كان يوم العقد 
فتصرف حصته . قال ابن القاسم : ولو قتل أحدهما فأخذ له عقل فهو كالموت » 
ولو باعها بولدها كانا كساعتين بيعتا في صفقة لي ما! وجد منهما » قاله مالك . 
قال ابن القاسم : والرد بالعيب بخلاف الفلس » ولو باع الولد المتولّد عنده ور 
الأم بعيب لم يكن له ذلك إلا أن يرد معها أثمانهما » ولو باع الأمة وبقي الولد ثم 
ظهر على عيب كان بها لم برجع بشيء إلا أن يرجع عليه أو يرجع إليه . 

وقال يحيى في التفليس إن جد للشتري هرا رذ مكيلفةه أوبرطا رد قيمته) 
يريد إذا فات » وله أجرة سقيه وعلاجه . قال ابن حبيب : لا نفقة له لأنّه إنما 
أنقق عل ماله توما أصلبه منة.. .قال ابن يوثنن : وانما يصح قول يحبى هذا في الرد 
بالعيب » وأما في التفليس فلا يكون للبائع مثلّها ولا قيمتها » لأن عين شيعه قد 
ذهب فيتعين الثمن ويحاص بما ينوب الثمرة . 

ا ل : لو اشترى غنماً عليهًا صوف ثائرة فجره وباعه فيأخذ البائع 
الغنم ويقوم الصوف بقدره من الرقاب يوم البيع لا بما بيع فيحاص الغرماء 
بذلك اد ان حاب قر ورقها اقرن أرء ور اراك ٠‏ أو شيو 
وإذا جد الثمرة افترق المابور عن غيره عند ابن القاسم » المابور بائع أخذه ع 
وغيره كالغلة لا ترد . ون اباع دارا فدحلت غلتها لم تكن غلتها له ٠‏ وق 
العتبية : ما اكتسب العبدُ عند المبتاع فلم ينتزعه حتى فلس فالبائع أخذه . وعن 
ابن القاسم إذا ابتاع عبداً بماله إلى أجل فذهب ماله بانتزاع من السيد أو استهلاك 
من العبد أو غيره » فإن أخذ العبد فلا شىء له غيرّه » أو يتركه ويحاص . وإن 
هلك الغيد. ويقي امال فلي 'له اعد امال وهو أسيزة القرماء, لعف مال العيد .. 


1 كذافي المخطوط د . ولعل الأصل : «له ما» . 
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وقد قال مالك : إن ذهب مال العبد في الثلاث لا يرد بذلك » ويرد بالعيب ولا 
شيء عليه من المال » إلا أن يكون انتزعه منه . 

وعن مالك اذا باع ثمر حائط ل يية 
بأعحذه البائع 1 اعطّى هلا داك ثرا يحرم يدا بيد فكيف إلى أجل . 
أشهب:: : له أعذه إل 9 يعطيه الغرماء الثمن على القاعدة » لأن هذا 8 أدت 1 
الأحكام وهو عين شيئه » 5 يمتنع بيع البق ويأعذ. العبد إذا أبق . قال وكذلك 
القمح يطحن والشاة تذبح والزبد يعمل ممناً ونحوه يمنع أخذه كالرطب بتمر » 
نه قمح بدقيق وند, بسمن . وق الجواهر عن الشيخ أبي القاسم السيوري : 
إذا ولدت الأمةٌ له أذ الباقي منهما بحسابه . 

نظائر : قال العبدي توّخذ الثمرة في خمس مواطن : في الفلس ما لم تزايل 
الأصول ؛ والشفعة ؛ وفي الاستحقاق » فإن ييست فلا توؤخذ فيهما ؛ والبيع 
الفاسد ؛ والرد بالعيب مالم تطب فللمبتاع . 

نظائر : الغلة للمشتري في خمسة مواضع : في الفلس 2 والشفعة » 
والاستحقاق » والبيع الفاسد » والرد بالعيب . 


فرع 
في النوادر : إذا قال المشتري للغرماء إِما أن تضمنوا السلعة أودعوا البائع 
أخدها لس :ذلك له لآن الأصل يانه سم +توعن اين وه اذاتقال فلك لم 
ينها ودقعوزالتين نوها وعانيهم زها: اذى :قدا :ذقعرا بعنها» نوإن يعت 
ففضلها له . 
فرع 
قال أصبغ : إذا اشترى من الغنم رقيقاً بأكثر من وَيْنه ثم قُلْس وليس له غير 
ذلك الرقيق فللغانمين الذين باعوه من الرقيق مقدار ما يفضل عن سهمه أحق من 
الغرماء إن كان اشتر ع امي عدار ماءضان وى لما بر الجيل علية بمقدان ما راد 


166 


عنده فالنحال أسوة الغرماء اذا اشترى من قوم معينين ما صار لهم خاصة بالقسم 
لأنها ليست سلفا بعينها إنما هي غنائم يبيعها السلطان . 
فرع 

قال قال مالك : إذا اشترى طعاماً على الكيل أم لا ثم فُلْس البائع قبل قبضة » 
فالمشتري أحن بالطعام لأنه ليس في الذمة . 
فرع 

في الكتاب : الأجيرٌ على سقي زرع أو نخل أو أصل إن سقاه فهو أحق به في 
الفلس حتى يستوفى » وفي الموت أسوة الغرماء . والاجير على رعاية الابل أو 
حلابها أو علف الدواب هو في الموت والفلس أسوة الغرماء » لأن للأول أثراً 
ظاهرا بخلاف الثاني . ورب الحانوت والدار كغرماء مكتريها في الموت والفلس » 
لأن أجرته في الذمة . وجميع الصناع اعد ييا انك اليهم في الموت والفلس » لأن 
أعيان صنائعهم في المتاع » وكذلك المكتري على حمل متاع إلى بلد أسلم دابته 
للمكتري أو معها ورب المتاع معه أو لا . وكذلك المكتري عل تل متاخ وهو 
رهن كالرهن ولأنّه وصل على دواة للبلد . وفي التتيهات : قوله الصناع أحق يما 
قِ أيديهم مفهومة أنهم لو دفعوةُ لأربابه لم يكونوا أحق » وهو مروي عنه » وعنه 
القع أحق وإن اسلموه لأن فيه أعيان أعمالهم . وقوله لأنّه وصل على دوابه إلى 
البلد يقتضي أن السفينى كذلك . وقال ابن قاسم : وهو أحق في الموت والفلس » 
والنخل ما يبقي للمساقي فهو أحق في الموت والفلس . 

قال التونسي في كتاب ابن حبيب : ما وضعه 0 و3 ارقم في الثوب أو 
خياطة فتق إن كانت. الرقاغ الجل فهو أحق بالثوب قوم مرقوعاً وغير مرقوع 
ويكون غريكا بز ذلك إن تنصفت الخياطة والرقاع وإ فهو أسوة لأن الأقل 
تبع . وقال محمد : هو أحق بما زاد مطلقاً ويضرب ببقية الأجرة . وكل صناعة 
ليس عليها عين قائمة كالخياطة بغير رقاع د فهو كالغرماء في الموت 
والفلس.. .قال محمد : والأجيد يدرس الزرع يبقره أحق بالأنثرء لأن الأندر لا 
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يقلي نه ضاحبةولا عتوي علية + يخلافمن: استتملنة في حانوتك :وينضرف 
بالليل ليس أحق في اموت ولا فلس » واختلف في مكري الارض للزرع ففي 
المدونة : أحق في الفلس خاصة » لأن الأرض هي الْتمَيَةٌللزرع فأشبه بائع الزرع ‏ 
وقيل أحق في الموت والفلس كبائع سلعة لم يسلمها فكأنٌ يده ما زالت عن امبيع . 
وكذلك أجير الزرع اختلف فيه بناه على المدرك التقدم » لأن يده على ما أخرج لم 
يسلّمه أو يقال سلمه في الأرض » قيل بالفرق » فرببُ الرض وى فيهما , 
والأجير في الفلس خاصة لقوة استيلاء الأرض وهما يقدمان على المرتهن في 
الفلس » وإن مات المكتري قَدُم عليهما على القول بأنهما أسوة في لوت . 

وانظر لو اكترى الأرض فزرعها بنفسه وسقي ثم قلعن بما ذا يكون رب 
الارض أولى بجميع الزرع مع المكتري نمّاه أم لا . ولو كان موضعه أجيراً لشارك 
وف الأرضن لأن بالفذن الذي لو كاك ابعة جيرا كان له قدرٌ تنمية أرضه ويأخيل 
غرماء المكتري ما نمّاه . وظهور الابل حائزة لما عليها في فلس أصحاب المتاع ‏ 
كان أصحابها معها أو لا ء بخلاف الدور إلآّ عند عبد المالك » لأن الإبل سيرها 
بالمتاع إلى البلاد تنمية . 

قال ابن يونس قال ابن القاسم : إذا استأجر لزرعه للسقي فعجز فأجر آخر 
2 الع والأجرد الثاني أول بالزررع يتحاصّان » وما فضل فللأجير الأول دون 
الغرماء ع لأن بالثالي 3 تم الزرع » » 5 لو رهنه فأحياه الراهن بماله ثم عجز ثم 
استدان ثم فلس » يبدأ الأخير فالأخير . وعن ابن القاسم : إذا حصد الوارث 
ودرس وزرع فعجز فقام الغرماء فله أجرته . وفي المدونة إن اكترى دابة بعينها فله 
قبضُها بعد الفلس كعبد اشتراه » وفي الكراء المضمون أسوة الغرماء إلا أن يقبضها 
ويحمل عليها فهو أولى » إلا أن يريد الغرماء بيع الظهر ويضمنون كراءه في ثقة 
فذلك لحم. وعنه كذلك إذا تكاروا الجمال وهو يُديرها تحتهم أم لاءهم أحق 
لأنه كالتعيين . والفرق بينه ويين أخير علوفة الدواب أنه ليس له في عين الدواب 
حق بل في الذمة . والفرق بين أجير العلوفة وأجير السقي أَنْ الدواب قد ترعى 
وترتحل بأنفسها والأصول لا تشرب بنفسها . 
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وكل صانع يخرج عين العمل كالصبّاغ يخرج السّبْعْ والصيقل يخرج 
حوائج السيف والفراء يرقع الفرو برقاعه ثم يقبض ذلك ربْه ثم يفلس ٠»‏ فينظر إلى 
قيمة المي يوم الحكمٍ هل نقص ذلك الثوب بذلك أم لا فيشارك بذلك الصانع 
الغرماء أنها سلعته » إلا أن يدفع له الغرماغ ما شرّط له المفلس » وإن لم يكن له غير 
عمله وسلّمه فهو أسوة الغرماء . وإذا سلم الصانع أحد السوارين فليس له إلا 
حبس الباقي على أجرة لباقي » واجرة الاخر بقيت في الذمة . 

قال اللخمي : فإن فأس الصانع والصباغ أو الحائلك أو الخياظ فلمُستأجرو 5 
المخاصة بة بقيمة تلك الصنعة ؛ فما صار له خيّر بين أن يعمل له به ويتمٌ من عنده 
ويتبع الصانع بالباقي أو يأخدَ ذلك من الأجرة التي أسلمها ويتبع بالباقي وتنفسخ 
بالباقي الاجارة » لأن تبعيض الخياطة والصبغ عيب وإن كانت الاجارة في عين 
لأجير فَمَنْ له عليه مال أحق بماله » والمستأجر أحق بصنعته ء ولا يدخحل بعضهم 
على بعض . ثم يعمل لمستأجريه الأول فالأول , إلا أن يكون ثم عادة بتأخير 
بعضهم لدحولهم على ذلك أو لجهل حالهم فيقترعون . فإن فأس المستأجر فالأجير 
و في الموت والفلس لأنها العادة » فإن لم تكن عادة فيختلف هل يون أخيو 
بصنعته لأنها بيده ولم يسلّمها » أو كالغرماء أنه سلّمها في الثوب وفاتت فيه . 
ويختلف إذا مات ولاعادة كا تقدم . وإذا كان الفلس قبل أن يعمل خيَّر بين الفسخ 
والعمل ويكون كالغرماء » وليس له العمل ليكون شريكاً بعمله . فإن عمل وسلّم 
فعن ابن القاسم في نحو الخياطة والقصارة والصبغ هو كالغرماء لتسليمه » وعنه هو 
أحق بصنعته شريك بها لوجوده في عين السلعة قائمة . وهل يشارك بقيمة الصنعة 
وبما زادت فإن 0 ا كالغرماء قولان 2 والأول أصحٌ . 

ولو وجد لع السلعة في 9ب الصايع فله دفع الأجرة وأخذ الثوب ٠»‏ قال 
أشهب : ويحاص بالأجرة ويكون شريكاً بالصنعة . وعن عبد المالك الأجير على 
رعاية الابل وف كل شيء يخلف الأجير به .دون صاحبه ويقوم مققامه وهو أحق به 

في الفلس والموت . وكذلك المجاعل في الابق والبعير الشارد » أو من تو كل ليأتي 
بمال من العراق . وإذا لبن المكتري والكراغ على ركوبه فالمكري أحق بإيله في 
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الفلس » كان الكراء بعيراً بعينه أو بغير عينه . ويختلف إذا كان الكراء على حمل 
متا ع وقد أبرزه له ولم يحمله » ففي كتاب الرواحل : امكري أحق به » وعلى قول 
ابا راس واس ضيه اجا 
يتعيّن عند ابن القاسمٍ . فإن فُلّس بعد بلوغ المتاع وكان صاحب الابل يخلو 
فاع ويحوزه فهو أحق به في الفلس والموت » فإن ل يكن يحوزه فعند ابن القاسم 
هو أحق به في الفلس والموت إن كان صاحب إلابل أسلم إبله إلى المكتري لأئه بلغ 
على إيله » وعلى قول عبد امالك كالغرماء لأنّه لم يَحْرهِ ولم يخل به » وهو أيين . 
وقد يُحمل قول ابن القاسم على زيادة السوق في البلد الذي بلغت إليه أكثر من 
الكراء » فإِن كان قل لم يكن أحق إل بتلف الزيادة في الفلس دون الموت . وقال 
(ش) المستأجر أحق بالدابة في الفلس 6 قلناه . 

وفي الدوادر قال ابن القاسم : إذا دفع عاد كن كلك إن أكلن 5 
فلس السيد فا عم أحق إلا أن يعطيه الغرماغ ما شرطه له السيد لتقدم حقه 
قبل الفلسء وكذلك لو لم يعلّمه شيعا يدا إلا أَنْ يكون ينقلب بالليل إلى 
سيده. وكذلك المستأجّر على بناء عرصتك من عنده مقاطعة » لأن ما وضعه 
ف الترسية “كساعة يغييها: ٠‏ وقال"سحيزن أجرة الأجين تنم ني الفلش عل 
الديون » لقوله عليه السلام: أَعْطُوا الأجير حقه قبل أنْ يجف عرقه' . وإذا 
اكترى داراً بدينارين فنقد ديناراً ثمّ فلس الساكن بعد سكنى نصف سنة » إن 
شاء رب الدار تركها وحاص بديناره الباقي » أو ياخذ داره ويرد نصف ما 
اتتقد حصة النصف الباقي عن السنة ويأخذ باقي السكنى ويحاص بنصف دينار 
بقيَمة: لقصة اما امضى :4 إلا أن .يضطيه الغزماء: نصف» #يناز. عضة باقي السكتى 
ويخاص بنصف دينار باقي كراء ما مضى . 

قال الأبهري قال مالك : لا يقبل إقرار الصناع بعد فلسهم هذه السلعة لفلان 


الطبراق ف الأوسط عن جاير الحكيم عن أنس . 
والطبراني في اذ وسط عن جابر عن الس 
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أو هذا الغزل أو هذه السبيكة لإخلاله بجر الفلس . وعنه يُقبل لأنها أمانات فلا 
تهمة آل أنفسهم . واذا استدان فز 3 » ثم استدان وقدم الآخر فالآخر قدم 
الآخر على على الجميع كان اقل أواعه ا به حصلت مصلحة امال » ويقدم الأخير 
الأخير على الأول لأن بعمله وجد الزرع . فهو كواجد عين .ماله » ثم الذي يليه . 
فلو تكاراها فزرع واستأجر » ثم رهن الزرع وقبضه المرتهن بُدَىء بصاحب 
الأرض والأجير يتحاصّان لِوِجْدَانِهِما عينَّ مالهما » والفضلةٌ للمرتهن لأنّه لم 
يوجد الزرع بأرضه ولاإعاف لم الترااراها ااه ل اكور اوور 

قال مالك : وإذا فلس عامل” القراض وفيٍ يذه أمدمة حاص بها بها الغرماء 3 
ينبت بالبينة أن هذا عينٌ ماله فهو أحق به » لأن الققراض حق من الحقوق في في يد 
العامل كحقوق الغرماء . قال صاحب المقدمات : الأجير أحق بما بقي عليه من 
العمل في الموت والفلس جميعاً » وانتقضت الاجارة كالسلعة بيد البائع . 

الحكم السادس . ضمان ماهم بعد الفلس . قال صاحب المقدمات قال 
أشهب : مصيبته من الغريم «كان»" . عيناً أو وض 2 وزواة عن مالك وقاله 
(ش) وابن حنبل لأنّه عين ماله . وعن مالك ضمانه من الغرماء إذا .اصتحبه 
(كذا) السلطان عيناً كان أو عرضاً . وروَى ابن القاسم عنه وقال به : العينُ 

من الغرماء إن كانت ديونهم عيناً 2 وإن كانت ديونهمٍ عيناً اله عروض فين 
المملسى »و كتاللك ١‏ الخروض * 7 التقالفة + لكف تر واللمائلة منهم لأنهم يتحاصون 
فيها من غير بيع قال اسع من الفرناه.ن الوت .ون عاتن و الفلين ‏ 
ا مقيس على الثمن يهلك ف المواضعة يكون ممن تكون الأمة له » والثاني 
مبني على أن السلطان وكيل هم وقبض الوكيل قبض للموكل » والرابع مبنى 
على تعذر غير الغرماء في الموت فيتعينوند » وفي الفلس الأصلّ ضَعَالن المفلس 
للديون حتى تصل إلى أربابها . 

وفي الجلاب : لو باع الحام ماله وقبض ثمنه فتلف الثمن «قبل» قبض 


(1) في مخطوط د بياض بقدر كلمة وضعنا فيه كلمة «كان» على مقتضى السياق . 
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الغرماء ضمنوه لتعينه لحم بالبيع » وقال ابن عبد الحكم من المفأس لأنّه الأصل » 
وقال عبد المالك ضمان الذهب ممن له عليه ذهب وضمان الورق ممن له عليه 
وَرق. وبالجملة فالخلاف مبنيُ على أن الأصل ضمان المفلّس لأنه ملكه أو 
السلطان وكيل للغرماء أو وكيله . أو إذا كان المال يحتاج لبيع فعلق المفلس باقية 
(كذا) ولا فلا . وف الدكت قال بعض شيوخنا : إِنَّ كان الموقوف دنانير وحقّهم 
دراهم لم يضمن الغرماء ما ضاع » وإنما معنى كلام ابن القاسم في العين الموقوف 
11 كان من ينين :تتقرقهم التي بتبضونها +“ وثوله ولا يضمتو الترودن بريد إذا 
كانت خلاف حقوقهم وإلا فلا لأنها على ملك الغريم حتى تباع . 
الحكم السابع . قسمة ماله . وف الجواهر الها ع عن مالدعل قبنية الديوجء 
فإن اختلفت أجناسها من العين والعروض وطعام السّلم قوم لكل واه شيعه ديه 
بشمنه يوم الفلس ويُقسم ماله بينهم على تلك المخصّاص » و يشترى لكل واحد بما 
صار له سلعته أو ما بلغ منها ء ولا يدفع لأرباب الطعام ثم الطعام لأثه بيع 
العام قبل قبضه » وكذلك أرباب العروض إلا أن يكون السلّمُ عرْضاً في عرض 
ليلا يدخله سلف بزيادة » أُوْضَعْ وتعجل . 


فرع 

في الكتاب : يتأنى في القسم إن كان معروفاً وكذلك الميت » ويعزل لمن غاب 
نصييّه » وضمانه من الغائب . قال ابن يونس : هذا اتفاقاً » والخلافُ إنما هو إذا وُقف 
امال للمفلس ليقضي منه غرمازه . ولو طرأ غريم لم يعلم بعد ما وقف للأول لضينَ له 
الأول قدر نصيبه من الموقوف وإن عُلِم هلاككه » لأنّه لما كان ضامناً له فكأنه قبضه . 
وإذا غْرّم الطارىء بحصته رجع بمثل ذلك على المفلس أو الميت لأنّه قد استحق منه » 
بخلاف وارث يطرا علي وارث وقد هلك ما بيد الوارث بأمر سماوي وثبت ذلك . 
قال بعض القرويين : وكان ينبغي أن يكون الغريم الموقوف لا يضمن أيضاً للطارىء 
شيئاً ولكن يُحط ذلك القدرٌ من الدّين الموقوف » ويرجع بذلك الغريم الطارىغ على 
اليك وللقلدىي والفرق تون الوارك والعريع أن الغري دنه فين معاوضة فنا نهلك 3 
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يديه فهو منه » والوارث لم يضمن في ذلك ثمنا وداه وكان ضممانه من الميت » فإذا طرا 
وارث لم يرجع عليه بشيء لأنّه كأنه لم يقبض شيئا . والغريم لما كان هلاكه فهو 5 لو 
وكله فوجب للغريم الرجوعٌ ثم يتبعان ذمة المفلس . 


فرع 

في الكتاب : إذا أراد بعضهم إيقاف ما ينويّه لم يأخذ الباقون منه شيئاً في بقية 
دينهم إلا أن يربح فيه أو يفيد من غيره فيضربُ القائمون عليه في الربح بما بقي لهم 
والآخرون بما بقي لهم بعد الذي أبقوا بيده بقدر ما داينوه به » ثم يتحاصّون مع الآخحذ 
أولاً في الربح والفائدة ا تقدم . ولو كان فيما أُبقوا في يده وضيعة وطرأت فائدة من 
غير الربح ضربوا فيها بالوضيعة وبما بقي لهم أولاً وضرب فيها الآخل أولاً بما بقي 
له » وإن كان ما بيده الآن عروضاً قوّمت » فما فضل فيها من ربح عن قدر ما ألقوا 
بيده تحاصّوا في ذلك الربح أولاً بما بقي له » والآخر بما بقي له بعد الذي أوقف 
بيده . فإن هلك جميع ما وقف بيده وطرأت فائدة ضرب فيها الآخحذ أولاً بما بقي له 
وهو لا بجميع دينهم ما أوقفوا بيده وما بقي لهم . 
فرع 

قال : إذا كان لعبده عليه دين لا يُقسم له معهم لأنّه يُباع لهم , إلا أن يكون 
على العبد دين لأجنبي فيقسم له» وغرَماؤه أحق بما نابه وما في يده ويتبعون ذمته 
بما بقي لهم » وتباع رقبته لغرماء السيد . في الدكت قال بعض القرويين : إِنْ وقع 
له مثلُ الدين الذي عليه فأقلٌ أخذه , أو أكثرٌ لم يكن له ذلك . قال أبو محمد : إذا 
بيع العبد لغرماء سيدو دّخل في ثمنه غرماغ السيد وغرماء العبد لأن العبد أحد 
عماة اليد اران راع قا ا الو ا 
متها وعليه لأجنبي م مثلها وليس للسيد إلا العبد » فيقال مّن يشتريه وعليه عشرون 
وعلى أن ما وقع له في الحصاص مع غريم سيده سقط عند مثله من ديْنه » فإن قال 
رجل بعشرين قيل له يقع له في الحصاص عشرة يقضيها وتبقي عليه عشرة . فإن 
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قال آخرٌ أخذه بثلاثين قيل يقع له في الحصاص خمسة عشر يقضيها وتبقي عليه 
خمسة . وخالف ابن شبلون وقال باع لغرماء السيد ولا يدخل معهم غرماغ 
العبد » وقيل يضرب العبد مع غرماء سّيده بجميع دينه » فإن وقع له مثل الدين 
الذي عليه فأقل «أخذه» غريمّه » او أكثرٌ رد الزائد لغرماء سيده . 


فرع 

في الكتاب : يقسم للمجني عليه جناية خطأ لا تحملها العاقلة ون كان عن 
غير معاوضة . وفي التنبيهات قيل : الجراحٌ التي لا يحاصّص فيها كالمأمومة والمنقلة 
على أخد. قولي مالك لا تلحق بالخطأ ونحًا إليه أبو محمد » وقال غيره : العمد 
والخطأ سواء وهو مضرور يدفع القصاص عن نفسه كالخلع والنكاح . قال ابن 
يونس “وق كاب الصلع امن أخاط دين يعاله :فاخت جاية عمد د فصالح عنها 
بمال ؛ للغرماء رده لأنه من أموالهم . قال بعض القرويين : لم ينكر ف كتاب 
الصلح إِنْ صولح قبل قِيايهم هل لحم الردّ أم لا » ولعله إذا وقع قات . 
فرع 

في الكتاب : يقسم للمرتهن زرعاً لم بيد صلاحه ولم يحل بيعه عند الحصاص » 
فإذا حل بيعه بيع وانحذ ثمنه إن كان مثل الدين فأكثرٌ ويردٌ الزيادة مع ما أذ في 
الحصاص للغرماء » وإن كان أقلّ فهو الذي كان يستحق الحصاص به ويرد 
الفاضل:..قالد البق ايونس وغل هذا لو تزوجها بمائة ثمّ فلّس قبل الدخول 
فضربت فوقع ا خمسون فطلّقها قبل البناء فعلى ما تقدم ؛ ولو تروجها بمائة 
خمسين نقدأ وخمسين مؤجلة وبيده مائة وعليه لرجل خمسون فدفع لها 
الخمسين النقد » ثم فلس فضربت بالخمسين الباقية فوقع لها خمسة وعشرون » 
ثم طلّقها قبل البناء لردّت من الخمسين النقد التي كانت قبضتها خمسة 
وعشرين» ونظرت لو ضربت مع الغريم بخمسة وعشرين الباقية لها في مال 
المفلس وف هذه الخمسة والعشرين التي ردّت 5م كان ينوبها من ذلك . مثاله : 
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مده امال أعظاها #الحسسين للقت" وعدت بيده عحمييون افقلسن افخوريع افيا 
بخمسين والغريم بخمسين فوقع لها خمسة وعشرون ٠»‏ ثم طلقها فردت خمسة 
وعشرين » وتستحق أيضاً من المهر خمسة وعشرين وقد كان يجب أن يُضرب 
بها » فينظر ما كان يقع لا لو ضربت بخمسة وعشرين والغريم بخمسين وذلك 
خمسة وسبعون' فتأخذ في الخمسة والعشرين التي بيدها ويبقى للغريم الخمسون 
التي بيده ولا ترد شيئاً . 


فرع 
في الكتاب : للسيد مبايعة عبده المأذون ويضرب بدينه مع غرمائه وكذلك بدينه 
على مكاتبه » ولا يضرب بالكتابة في موت ولا فلس لضعفها في أصل المعاوضة . 


فرع 

قال : إذا ارتل ولحق بدار الحرب وعليه دين فقاتل وقتل وسحت البلاد 
فالغريم أحق بماله من الغانمين لأنّه متعدٌّ بخروجه لدار الحرب . قال التونسي 
جع لقي يت وم به كل في بيت لال كل الرتين لأجل اال علي 

من المسلمين فأشبه الغنائم . ولو عَدَا العدوٌ على بيت المال ثمّ غنمنا ما عَدَا عليه 
يُخمّس لأنّه ليس له مالك معين 00 م مضي لبلده 
ثم م ماله إن يه لا يكون فيما كان ببلد الحرب بل فيما يبلد لاسلام لأنّه على 
ذلك عومل ؛ ويصيرٌ ما بأرض الحرب مملوكاً للجيش بقيمته » فإن فضل عن دينه 
شيء من هذا المال الذي ببلد الاسلام بُعث على ورثته إذا قتل في دار الحرب لأنّه 
لم يملك رقبته فيملك ماله » ولو أسر لكان ماله الذي في بلد الاسلام فَيَْا للجيش 
الذي أسروه . 


فق في المخطوط د : «خمسة وتسعون» وهو تصحيف ظاهر . 
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فرع 

قال اللخمي : مَن له مول حاصّص بعدده إن كان عينا وإلأ ْله لو كان 
حلا » وما صار له في الحصاص اشمُري له به مث صيفة دينه . وإن تغيّر سوقه بغلاءٍ 
قبل أن د يُشترى له لم يرجع على أصحابه بشيء لأنّه لو ضاع جميعٌه لم يرجع 
لبهم ٠‏ وإن .رخص السعر اشترى: الجرء الذي انيه في الخصاص أودعل عه 
أصحابه في الفاضل 5 طرأ للمفلس . وقال عبد الملك لا يدخلون معه لأن من 
أصله أن المصيبة منه إن هّلك قبل الشراء » وعن أبن القاسم إذا كان الدينُ عرضاً 
وقال صاحبه لا أتعله قبل الأجل أَجررَ على أخذه لما فيه من براءة الذمة . وعن ابن 
نافع : إن أعْطَى حميلا إلى الأجل لم يُقبل منه وقد حل بالتفليس ٠‏ والقياس قبوله 
لحصول الأمن » ومّن بيده رهن يوفي حقه لا يحل دينه . وقال عبد الملك : يحاص 
صاحب الرهن بجميع حقه إلا أن يتابع الرهن » يريد إذا لم يجز بيع الرهن . ومتى 
05 مخرد يع القن والزو قبل 30و الملاع غتريية امتقو بدن + فإذا في 
وفيه وفاه رَدٌ ما أخذ . فإن كان ديئه مائة وبيع بخمسين » والذي أَححَدَ في 
الخصاص خمسون فالباقي من دينه بعد ثمن الرهن خمسون فيمسك من الذي 
أخذ في المخاصة خمسة وعشرين لأنها التي كانت تنويّه لو بيع الزرع له ويرد 
خمسة وعشرين » فيضرب فيها بخمسة وعشرين لأنها الباقي من دينه . 
فرع 

قال : إذا لم يُقبل إقرار المفلس » ثم دايّنَ آخرّ لم يدخل الأول لأنّه رضي 
فلي وسته عل زعتعه فيدا أخذه :أصحاة: + فإن ميخ إقراره ول برض الاين 
ولم يدخل في المخاصة قال محمد يكون ذلك له » وقال ابن القاسم لا يدخحل مع 
الآخر لأنها أموال الآخرين . 
:فرع 

قال : إن أبقى أُحدُ الأولين نصييّه في يد المفلس » قال اين القاسم يضرب مع 


1536 


الآخرين بقدر ما ْقَى كمداينة حادثة . وفي كتاب ابن حبيب بقدر أصل دينه» 
وهو أحسن » إذا لم يكن أراد فلسه وإنما قام به ليلا ينتفع به أصحابه . 
فرغ 

قال : إذا ندم مال افلم ثم وجد ف يده مال من معاملة وقال الأولون فيه 
فضل نأخذه » كَشَفَ السلطانُ » فإن تحقق الفضل أَقر في يده ما يوفي الآخرين 
وقضى الفضل الأولين ع ؛ وإن كان من فائدة ولم يعامل بعد الفلس أخذه الأولون » 
وإن عل تسم الفائدة الأولون والآاخرون يقدر الباقي لهم ٠‏ وإن كان قاك ثم الوجه 
م فلس فالأولون لوي بالفائدة » لأن مَحْمِلَهُ في المعاملة الثانية على الوفاء ع وإن 
قَضّى الفائدة الآخرين فللأولين أذ مثل ما قضى مما في يده من المعاملة الثانية ع 
وإن تبين فلسه في المال الباقي تساوئ الأولون والأخرون في الفائدة إن قاموا » فإن 
م يقوموا حتى قضى أحد الفريقين أو بعضهم مضى على أحد قولي مالك في قضاء 
مق تلن للسنه هةلأن امسر الأول قد ذهب وبقيت اليد في البيع والشراء 
والاقتضاء . وقال عبد الملك : إذا دَايِنَ اخرين ثم أفاد مال فالأولون أُولّي به ما م 
يقع فلس ثانِ وهو في يديه لذن محمله في المداينة الثانية على الوفاء . قال (ش) إذا 
فك حجره ثم داين آخرين فحجر عليه مُوّي بين الفريقين » وخالفه ابن حنبل 
وخصص الآخرين لأنّه عينٌ مالهم . 
فرع 

قال قال ابن القاسم : تضرب الزوجة بما أنفقت على نفسها » قال سحنون في 
. الدين المستحدث ولا تحاص إذا كان الدين قبل الانفاق لضعف المعاوضة في النفقة 
٠‏ لأن ار مخيرة بين طلب الطلاق وبينهاء والديون عينتها أسبابها . وف الموازية : 
تضرب قي الفلس دون الموت . لامكان استدراك بقية الدين في الفلس لبقاء إمكان 
. الاكتساب » وقيل لا تضرب فيهما لضعف سبيها » وعن أبن القاسم تضرب 
| بصداقها في الحياة فقط . 
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لسقوط نفقة القرابة بالإعسار . وعن أشهب يُضرب للولد مع الغرماء » وقاله 
أصبغ فُْ نفقة الأبوين إل أن يكون جرت بحكم وتسافت (كذا) وهو مل + 
فيضرب بها فيهما . ويختلف على هذا هل يحاص بالجنايات » وفي المدونة يحاص 
بها ويحاص بدية الخطا إذا فلس أحد العاقلة على القولين . 

قال صاحب المقدمات متى كان الدين في الذمة عن عوض قبض » كان يتموّل 
5 5 14 
ام لا » (و) حوصص به كاثمان السلع المقبوضة واروش الجنايات ونفقات 
الروجات للمدة الماضية ومهور الزوجات المدخول بهن وما خولعت عليه من 
شيو موصوف في الذمة » وعن المفبوض الذي ليمك دنم الوك 6 و ١‏ 
يُستوفّى منه ككراء دار بالنقد » أو يكون العرف النقد ففلس قبل قبض الدار أو 
سكن بعض السكنى حاصص عند ابن القاسم في المدونة بكراء ما بقي من 
السكتى اذا نقاء أن .يسلمة: . وقائية إن فلن قبل السكن فللمكري إسلامها 
وكا الغرماء بجميع الكراء » وهذا إنما يصح عند أشهب أن قبض أوائل الكراء 
قبض الجميع » فيُجيز أخذ الدار المكتراة من الدين . وقياس أصل ابن القاسم 
يحاص بما مضى ويأخذٌ داره » ولو لم يشترط النقد ولا كان عرفاً لوجب على 
المذهب المتقدم إذا حاص أن يوقف ما وجب له في المحاصة » وكلما سكن شيئاً 
أخحل بقدره . 

أممّا ما يمكنه دفع العوض ويلزمه كرأس مال السسّلّم إذا فلس الْسلّم إليه ففي 
الموازية يدفعه ويحخاص الغرماء ولا يكون أحق به إذ ليس برهن » وفيه نظرء لأن 
بالتفليس حل السلّمُ » فللمُسلّم إليه إمساك رأس المال » وقياس أصل ابن القاسم ألا 
يلزمه أن يدفعه ويحاص الغرماء . ولو كان رأس مال السلّم عرضاً لكان له أن 
يمسكه على القولين . 

وأما : يمكنه دفع العوض ولا يلزمه كالسلعة إذا باعها فلن اللبتاع قبل 
ينها خير يق إنساك السلغة او ينسلمها وعخاضة الغرماء. يقهها اتفاقا.: 
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ماما لا يكون له تعجيل العوض كَسَلَم دنائير في عَرْضٍفيفأس قبل دفع رأس 
الملل وقبل حلول الأجل ؛ فإن رضي المسلم إليه تعجيل العَرْض وامخاصّة جاز إن 
رضي الغرماء » ون امتنع أحدهم حاص برأس المال فيما وجب للغريم من مال » وفي 
العروض الني عليه إذا حلت » فإِنّ شاوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها الآن جاز . 
فإن فلس المسلِم قبل حلول السلم فهو برأس المال أسوة الغرماء بما عليه من السلم » 
وليس له إمساكه , ويكون أحق به على مذهب ابن القاسم » وله ذلك على مذهب 
أشهب الذي جعله كالرهن » فإن فلس بعد دفع السّلّم وهو قائم جَرَى على خلاف 
ابن القاسم وأشهب في العين هل يكون أحق بها من الغرما أم لا. 

ويخاص بمهور الزوجات قبل الدّخول ٠‏ ولا تخير المرأة 5 يُخيّر بائع السلعة 
في سلعته اذا فلس المبتاع ة قبل التسليم تعد الخيار في التكاح للمرأة في حله » ولأن 
الصداق ليس بعوض للبْضْع حقيقة » بل شيء أو جبه الله تعالى على الرجال بدليل 
وجوبه أَجْمَعُ بالموت قبل الدخول » وهذا أُصمّ الأقوال . ويجب ألا تحاص إلا 
بالنصف على قوهم لا يجب بالعقد إلا النصف » فإن حاصّت بالجميع قبل 
الدخول ثم طلقها قبل الدخول , قيل نَرُدُ ما زاد على النصف » وقيل تحاص الآن 
بالنصف فيكون لا نصف ما صار ا بامخاصّة وترد نصفه » قاله ابن القاسم » 
والأول 1 ابن دينار . فان طلقها قبل التفليس ولم تقبض من صداقها شيئاً فإنها 
تحاص بالنصف ٠‏ وإن قبضت جميعه ردت نصفه وحاصٌ الزوج به غرماءها وإن 
قبضت النصف قبل التفليس وطلقها قبله » وقال عبد المالك لا ترد منه شيئاً » وقال 
ابن القاسم لها منه النصف وترد النصف وتحاص به الغرماء . فإن طلقها قبل 
التفليس وهو قائم الوجه ثمّ قلس لابرد شيعا لأخذها ما تستحقه قبل الفلس » إلا 
أن يكون النصف الدفورج معجا والأخر مومجلا فترد ما قبضت وان كان طلقها 
قائم الوجه ما لم تأخر في ذلك ويرضي الزوج بترك الرجوع عليها . ولو دفعه اليها 
بعد الطلاق فلا ترد منه شيئا لأنّه لم يدفع لها إلا ما وجب عليه . 

وأما الحبات والصدقات ونحوها فلا تحاص بها لأن الفلس يُيطلها كالموت . 
وأ النحل التي تنعقد عليها الأنكحةٌ والحمالات بالأثمان فيحاص بها لأنها 
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بعوض » وفي نحل النكاح خلاف » وكذلك في حمل الثمن بعد العقد والصداق 
بعد العقد . وفي الجلاب قال ابن القاسم : تحاص المرأة بصداقها في الحياة دون 
الممات » وقال غيره تحاص فيها » وفي شرح الجلاب قيل لا تحاصص فيهما لأنها 
سبيت تعاوة قي , 
فرع 

في | لجواهر : أجرة الجمّال والكيّال وما يتعلق بمصلحة جمع المال يقدمُ على 
جميع الديون . 
قرع 

قال الأبهري قال مالك : تحاص المرأة بما أنفقت في غيبة زوجها لقيامها عنه 
بواجب » دون ما أنفقته على ولدها لأنها مواساة بغير عوض » وليس على الولد 
إعطاؤها النفقة مِن ماله لأنّه كان فقيراً » ولو كان غنياً لكان غير محتاج لنفقتها 
فهي متبرعة . 

الحكم الفامن . طَرُُ غريم بعد القسمة . في الكتاب : إذا طر غريم بعد 
القسمة ل يُعلَمْ به رجع على الغرماء بنصيبه في امخاصّة يتب كل واحد في ملا 
وغدمه » والوت شل الفلس في ذلك لمساواته لهم في أصل الاستحقاق . قال 
0 ا 
اي لالتحاب ذمة الميت . قال ابن يونس : قيل يوقف للساكت حقه 

تب تب إلا إن تبيّن تركه » وقيل إذا كان حاضراً ولم يشهد القسمة » فلو حضر 
عدر . قال مالك ا 
ص مَنْ داين قبل التفليس . وعن مطرف 5 يقوم لون الساكتون لأن 9 
إسقاط حق المطالبة : وعن ابن العامتم. إذا قة قنسم الورثة والغريم م حاضر القسنمة مه 
يقوم بعد ذلك ١‏ ل ا ل ل لتر رد الجواهر : يرجع 
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الغريم على كل واحد بما ينوه لا على مَلِىءٍ بمُعدِم ولا حي بميت » وكذلك 
تحق يستحق المبيع ا 37 لحار متيو الى »رن كلامت زور بالك ار 
5 الورثة بالدين ثم باعوا وقضوا بعض الغرماء فَلِمَنْ بقِي |الرجوع على الورثة بما 
يخصه » ثم يرجع الورثة على الآخحذ . وحيث رب جع الزرلة اعد اال طن مده ما 
لم تتجاوز حصته ما قبض الوارث بخلاف الغرماء . 
فرع 

قال ابن يونس قال أشهب : لو ترك ألف درهم عيناً وعبداً » وعليه لغريمن 
لكل واحد ألفْ درهم » فحضر أُحدهما فأخذ الألف , فقلدم الغائب وقد هلك 
العبد » فإن كانت قيمته ألفأ فلا رجوع . ولا ينظر إلى قيمته يوم مات أو مات 
السيد » ؛ بل أَدوّن قيمة مضت عليه من قر قبض الغريم إلى موت العبد ؛ لأن من يوم 
لوو ل ا 
حاترن وكين ارنيتي العدا :عر الغاني .<وة. ااانا اق لبي و 
الطارىء لأنّه محسوب عليه . فلو باع الوصي العبدَ بألف وقضاها ا 
تلفت الألف العينُ فلا رجوع للطارىء م لو كان المال كله عينا فوقف نصيب 
الغائب » فاو رد العبدُ بعيب بعد تلاف الألف التي عزل فقدم الغائب بيع العبد 
ثانية للحاضر » فإن نقص ثمنه رجع بنقصه على الغائب + إلا أن يكون الى المي 
وق من يوم قضى بثمنه يسسْوَى فيه بالعيب ألفاً فلا يرجع على الغائب » لأنّه في 
ذلك الوقت يعتبر مستوفيًا ولو بيع بألف فأخذها الحاضر ثم أخذ الغائب الألف ثم 
رذ العبدٌُ بعيب » فإن كانت بلغت قيمته بالعيب ألفاً لم يرجع على القادم » ولو 
| كانت قيمته خمسمائة رجع على القادم بمائتين وخمسين . وإنما جعل أشهب 
٠‏ موت العبد وتلاف المال من الغائب في الموت » وأما في الفلس فمن المفلس لبقاء 
٠‏ امحل قابلاً للضمان . ولو طرأ وارث على وارث فقال مالك وابن القاسم هو 
٠‏ كالغريم يطرأ على الغريم ومُوصئ على الوصئ لد بجامع الاستحفافا .برقال ابن 
عبد الحكم : يقاسم الطارىء اللىء فيما أخذ كن الميت لم يترك غير هما» ثب 
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ا ع ل ل 
رجعوا على الباقين هكذا حة حتى يعتدلوا . قال محمد : والغريم بطر عا مضق له 
لمات رار اا ستده لان سا عليه رسي لمأيتة ىا تي بار 
دينه » بخلاف وارث يُطرا على وارث أو غريم على غريم لأنثه مساوٍ لمن يطرأ 
عليه . وروى 5 أن يساويه فيما يجد بيده هذا + ورا ابن القاسم أن يرد 
عليه ما أخذ من حصته فلا يرجم عليه بما قبض غيره لعدم تعدّيه بقبضه . قال 
محمد : إذا طرأت امرأة وقد اخذت اترأة الثمنَ والابن ما بقى ووجدت امرأة 
عديمةً والابن ملياً رجعت على الابن بثلث خمس ما صار إليه » لأن ميراثه سبعة 
أثمان وللطارئة نصف الثمن فأضعفها تصير خمسة عشر ا سهم » وترجع هي 
والابن على الأولين نض ها الت فيقسمان ذلك على خمسة عشر للابن أريقة 
عشر وللطارئة سهم . هذا على مذهب أشهب . وعند ابن القاسم يقسم سهمها 
على ثمانية تأخذ من الابن سبعة أثمان نصف الثمن ومن المرأة ثمنُ نصف الثمن . 
قال محمد : ولو قالت الطارئة معي نصيبي أو تركتُ حقي لكما » انتقضت 
الفنلية الأول يق الاين والمرأة - ويتستماق “ها بايديهنا' عميية عش هما ) 
للزوجة سهم وللابن ما بقى . وإذا طرا وارث أو غريم على بعض الورثة وهو ملي+ 
وباقيهم معدم فقال تلف مني ما أخذت لا يصدق فيما يغاب إلا ببينة للتهمة » 
, 9 , , 
وإلآ صّدق مالم يتبين كذبه » مثل أن يذكر موت العبد أو الدابة بموضع لا يخفي 
بخلاف السرقة والاباق وهرب الدابة يصدق مطلقا مع يمينه . 
وه 
في النوادر قال عبد الملك : إذا أخذ ما الميت 0 المفأس دينهم وبقي 
ل ويه نيلك ف لا غريمٌ لا رجوع له على الأولين إن كان الذي ترك 
وفاه للطارىء . ولو كان الورثة أخذوه في الموت رجع الطارىء عليهم أملياة 
أو عُدَماء ون كان واحدٌ مليئاً أخذ منه كل ما أُع » ويرجع هذا الوارث على 
بقية الورثة ببقية حقه على أن ما تركه الميت ما أخذوا » وما بقى بيد هذا إن 
بقي شي » ولا يتبع المليء المعدم ويضمنون ما أكلوا واستهلكوا » بخلاف ما 
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لا سبب هم في في هلاكه وما باعوه بلا ماباة فإنما عليهم الثمن » وما حي عليه 
عندهم فلهم أجمعين أَرْشُ ذلك » » كانت القسمة بأنفسهم أو بحام » و قاله 
كله مالك وابن القاسم . 

قال ابن القاسم : ولو كان القاضي أمر ببيع الرقيق الوصي أو وصي الوصي 
اليه فاشترى الورئة منهم كغيرهم ولم يكن يمضي القسمة ضمن بعضهم لبعض ما 
فات © وات تبعهم الغرماء بالأثمان » ولو كان قسمة لم يتبعوا . قال أصبغ : لا أرى 
ذلك » وقسمتهم وقسمة السلطان 3 الوصي سوا لقول مالك قال في الحالفة 

بعتق أمتها فباعتها ثم ورثتها هي وإخوتها فاشترتها في حظها ثم فعلت الحلوف 
عيهال حك إن كان قدر ميراثها » وشراوها كالقسمة . 
فرع 

قال : إذا فلس وله ألف درهم ومائة درهم فأخذ الغرماء الألف وأوقفت امائة 
فهلكت » ثم طرأ غريم له مائتان فهي من الطارىء » وإِنَ أنفقها المفاس فهي في 
ذمته له ولا يرجع على الأولين بها ويرجع بامائة الأخرى عليهم في الألف بجو من 
أحد عشر » قاله عبد امالك » وهو بعيد » بل أصل ابن القاسم يرجع في الألف 
ومائة بجزئين من اثني عشر فياخذ مائتين 4لا نس اانه يلمي علو مالة 
الذاهبة » ويرجع بخمسة أسداس مائة , قاله عبد امالك . وكذلك لو بيع بعض 
ماله فكان كفافَ دين الغرماء وكان الظن أَنَ جميع ماله لا يفي بدينهم » فأخذ من 
قام حقه وبقي بيده الباقي » فلا يرجع الطارىء على الأولين رقت الباقي إن 
كان كفاف دينهم . وقال اصبغ : إنما هذا في الميت لعدم ذمته » أما المفلس فحق 
الطارىء في ذمته لا يضمن المالك » » ؟] لو حضر وامتنع من القيام فهلك ما بيع من 
الايقاف لَضّمن ذلك من قام بتفليسه . 

قال عبد المالك : ولو أبق عبد فاقتسم الغرّماء ثم قلرم الآبق فمات أو أبق 
انية ثم طرأ غيم حاص الأولين بما بفي لهُ بعد قيمة العبد . ولو لم يقدم العبد 
لخاص بجميع دينه » ولو رجع على الأولين فلم يأخذ منهم شيئاً ثم قدم العبد 
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لرجع طلبه في العبد دونهم إلا أن ييقى له شيء بعد ثمن العبد . وكذلك كل 
ما يظهر للغريم من عطية وغيرها قبل أخذ الطاريء من الغرماء شيا » وليس 
هذا مما يقطعه الحكم . 

قال أصبغ : إذا م بالرجوع على لغرفاء بالخصاص مضى يرجع في 
0 
عليه أرجع الطارىغ الذي دينه بتاريخ دين الأولين عليهم , لأن الحبة لا ترد وينفذ 
عتقه على الغرماء لِيّلا بيبطل مقصود الواهب ء بخلاف شرائه أو أخذه في دينه فإنه 
يُباع للغرماء . ولو حلف بحرية عبد إن اشتراه قبل الدين أو بعده بعد اقتسام ماله » 
ثم اشتراه فعتق عليه إن لم يكن يوم العتق مكنا بحق الطاريء رد عتقه وأخذ منه 
الطاريء دينه وعتق ما فضل » وإن نقص رجع بما نقص على الغرماء . ولو ملكه 
بهبة أو ميراث فكما تقدم في الأب . ولو ظَنْ أن ماله كفافُ دينه فقسم فحدث له 

ع 03 م 
الأولين لاتساع ماله بما هلك . ولو اقتسموا دينهم ببينة فقام الطاريء عليهم 
بمائة فرجع شاهِدَانٍ كنا شهدا لبعض الأولين بمائة لرجع عليهم اجمعين . ولا 
يختص بمن رجعت بينته » ثم يرجعون على الشاهدين الراجعين بالمائة وفيهم الذي 
رجع شاهداة . 

الحكم التاسع . حبسه إذا لم ينبت إعسارُه وفي الكتاب لا يُحبّس إلا المالى+ 
لمنهم بتغييب ماله » إلا فيُستبرأ » وللحام حبمُه قدر استبرائه أو يأخذ له حميلاً » 
فإذا ظهرت براءته أطلق » ومتى تبيّن عدم اللىء أو الهم أطلق من غير تحديد » ولا 
يلازمه رب الدّين » وقاله (ش) خلافاً (ح) وكذلك وافقنا (ش) في سماع بينة 
الاعسار في الحال » وقال (ح) حتى يحبس مدة يغلب على ظنّ الحا م عدمٌ ماله ولو 
كان له فال اطهن.. 

وجوابه أنْ البينة لا تسمع إلا إذا كانت تعلم حاله بالخبرة الباطنة » فلا 
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معنى لحبسه » ووافقنا ابن حنبل في جميع ذلك . ويُحبّس أُحَد الزوجين 
لصاحبه والولدُ بدين أبويه » ولا يحبسان له أنّه عقوق , ولا يحلف الأب فإن 
امتتحلقة “فهو ترحة عل الأين .. -ولضيين. الجد والأقارك. والتساء: والييك 
والذمة والسيدٌ في دين مكاتبه» ولا يبس المكاتب بالعجز عن الكتابة _لأنها 
ليست في الذمة ولكن يُتلومٌ له 

وفي التنبيهات : الالْدادُ واللّدَادُ : الخصومةٌ » قال الله تعالى «(واننلور ب به قوماً 
دأ ' من لديدي الوادي وهما جانباه » كأنه يرجع من جانب إلى جانب لما كان 
يرجع من حجة إلى حجة » وقيل من لديدي الفم وهما جانباه لاعمالها في الكلام 
في الخصومة , أو من التلدد وهو التحيّر لأنّه يحيّر صاحبه بحجته . وقوله حميلاً 
بالوجه لا بالمال » ويُّقضّى على صاحب الدين به » والمتهم بإخفاء المال حميلاً بالمال 
دون الوجه . إلا أن يحتاج للخروج من السجن لنافعه ويرجع فيوُخذ بالوجه 
فقط. ومن عُرف بالناض لا يُوٌجّلْ ساعة » ويِوَجلٌ صاحب العروض ما يبيع 
عروضه على حالها » وهو ظاهر الروايات نفيا للضرر عنه » وقيل تباع بحينها تغليبا 
لحق الطالب . وغيرٌ المعروفي بالناض في تحليفه على إخفاء لبر قولان 


لاع يبدل إن امن تجار حك را للع لسر لطر وعية يمين 
التهم » وعن ابن القاسم لا يلزمه حميل حتى يبيع ولا يسجن . وأكثرهم على 
الحميل والسجن » وقاله سحنون . 


وف الكت : أصل السجن إجماعٌ الأمة » وقوله تعالى «(وينهم مَن ان َأمَنهُ 
بدينار ليود إليك إلا ما دمت عليه ا فإذا كان له ملازمته ومنعه من 
التصرف كان له حبسّه . والحبس ثلاثة : حبس التلوّم والاختبار إذا لم ينهم في 
ا ام وسوس 0 ولأنّه نفى معلوماً له فحتى 
يُخرج ذلك المال ويعطي الدين . قال عبد الملك : المجهول العُدْم أو الهم بتغييب 


2( الأية 7 من سورة مريم . 
2) الاية 75 من سورة ال عمران . 
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ماله أقلّ حبسيه في الدّريهمات اليسيرة نصفْ الشهر » ولا يُحبس. في كثير المال 
أكثرٌ من أربعة أشهر » وفي المتوسط شهران » لأن ثلث العام اعتبر في الايلاء فلا 
يزاد عليه . قال بعض شيوخنا : لا يُحبس الوالدٌ إلا في نفقة الولد الصغير » لأن 
ذلك للحام لا للصغير فلا عقوق . 

قال صاحب المقدمات حبس التلوم والاختبار هو الذي قال فيه عبد الملك في 
الدريهمات نصفُ شهر وفي الكثير أربعة أشهر وفي المتوسط شهران » وأما الملي+ 
المنهم فحتى يث, ينبت عُدمه فيحلف وسرح . وأما من أخحذ أموال الناس وقعد عليها 
واذّعى لدم فتن كذيه بدا حتى يودي 0 يموت في الحبس . وقال سحنون 
يضرب بالدَرّة المرة بعد المرة حتى يودي أو بعرت : أن الاق عل نفسه . وقاله 
مالك » والقضاع عليه في هؤلاء الذين يرضّون بالسجن يأكلوا أمزال اناس » ولا 
يليقى خلاف هذا . وقد قال عمر بن عبد العزيز تَحْدتْ للناس أقضية بقدر ما 
عدار من الفجور . ولا يُمَكَنْ للد انهم من إعطاء حميل غلا حميلاً فلزمه 
الغريه ' ولا يسقط الغرم عنه إثبات المطلوب العُدْمَ » وإن أقام بين بالعُذم لم يُترك » 
قاله سحنون . ون سائل الطالب أن يعذر إليه في الشهود فيعاد للسجن إن قَدَحَ في 
البينة » ويُستحلف إن لم يقدح ثمّ يسجن », وليس قوله مخالفاً لقول ابن القاسم . 
قال ابن يونس قال محمد قال مالك : إذا شهدت بينةً أنّه احتج (كذا) يُحبس ولا 
يعجل سراجه » وكيف يعرفون أنّه لا شيء عنده ؟ وفي التلقين وف الجواهر : 
مدة الحبس غيرٌ مقدرة بل لاجتهاد الحاكم . 
فرع 

في الجواهر : من حل ديئه فسأل التأخير ووعد بالقضاء » قال عبد المالك : 
يوّخرّه الامامٌ حسبما يُرجَى له ولا يعجّل عليه . وفي كتاب سحنون : إن سأل أن 
يوخر اليومٌ ونحوّه ويعطي حميلاً بالمال فعل . 


كذا في المخطوط د وهو غير مفهوم » ولعل أصل العبارة : «إلاً حميلا بالمال يلزمه الغرم» أو 
نحو هذا . 
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فرع 
في المقدمات : يبس يبس الوص فيما على الأيتام إن كان في يده لهم مال » 
وكذلك الأب إن كان عنده مال أبنه ُ يعلم نفاده لادعائه خلاف الظاهر » قاله 


ابن عبد الحكم . 
ع 

5 02 تف م 0 8ع 7 
ما يُرجّي له » فإن تنازعا في القدرة على الناضّ إن حقق الدعوى حلف اتفاقاً , وإلاّ 
فعلى الخلاف في يمين المتهم » فإن نكل حلف الطالب ولم يوذ المطلوب قليلا 


فرع 

قال : فإن طلب تفتيش داره فللمتأخرين قولان » وما وجد في داره فهو ملكه 
حتى يثبت خلافه . 
رع 


قال اذا ؟ ثبت عُمْ الغريم أو انقضاء أمد سجنه فلا يُطلّق حتى يُستَحْلّف مَلَهُ 
مال ظاهر ولا باطن ولَِن ود مالا لين إليه حقّه . ويحلف مع ثبوت عُدمِه لأن 
الشّهود إنما شهدوا لعل الغلم كالمستجق للعروض بشهادة الشهود يحلف ما باع 
ولا وهب » لأن الشهود لم يشهدُوا علي القطع بل باستصحاب الِلّك » فإذا حلف 
خلي سبيله حتى يتبين إفادته المال » فإن طلب تحليفه بعد ذلك أنّه ل يُفِدْ مالا لم 
يكن له ذلك لأنّه قد استحلفه على ذلك ليلاً يغشّه باليمين في كل يوم . وهذا 
فائدة قوله في اليمين لَيِنْ وجدت لَرَفْْتَه حقه . قال ابن يونس : كان أبو بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - يستحلفان الْعسيرَ الذي لا يُعلم له مال أنّه ما يجد قضاء في 
فرض أو عرض ٠»‏ وأنّه إن وجد قضاء عضن » ففي التحليف مصلحةٌ الطالب 
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الي ونع المطلوب بامتناع تحليفه بعد ذلك . قال اللخمي : واليمين 
على مَنْ غرف مَلأَوهِ في الجامع . 
ف 

قال فإن شهد بينتان بعدمه وعلاثه تين البية مالا ففي أحكام كَّ زياد 
َقَدمُ بينة اكلاء وإن كانوا أقل عدالة ٠‏ ويحيس بشهادتهم حتى يشهدَ أنه أعدم بعد 
ذلك 1 وهو بعياد 2 والصحيح ا أبي زيد أن ذلك 6 وتقدّم ينة العدم 
140 ابت بعكما يحل ويسرح والاخرى نفت الحكم » وإنما تقلام بينة الملاء 
إذا اتعارضتا بعد تحليفه وتسبرعه لأنها لنت كما وهو جيه درورو ابو وين 


تسقط البنتان إذا استوتا في العدالة ثم إن كان متهم حبس حتى يأتي ببينة على 
العْدم أعدّل من بينةٍ الملاء » وأَن كان إنما تع تلرياً أطلق . 
فرع 

قال التونسي : لا يخرج المحبوس للج للجكعة .ولا العيدين + قالدا لبن عبد لمكم © 
0 إذا أشتد امرض بلوية أو د أو أخيه أو بعضٍ من يقرب من قرابته 

خييف عليه الموت أَنْ يخرج فيسلّم عليه » ويوُخذ منه حميل بوجهه » ولا يفعل 
ذلك ف غيرهم من القرلات ولا يخرج لحجة الاسلام لتقدم اللذيخ عل اليج .. 
وار أحرم تع أو عمرة أو لذن فريك فتهم علي بدن رمن وي عل جره * 
ولو ثبت الدين يوم نزوله بمكة أو م فى أو غرفة اسكجب أن يوتخل منه. كفيل حتى 
يفرغ من احج ؛ ثم يحبس بعد النفر الأول تن عل نار 1 
يُخاف عليه الأسر أو القتلُ بموضعه فيخرج إلى غيره » ويخرج لِحدٌ القذف 
لتقدم الأعراض على الأموال ثم يُرَدُ . ولا يخرج إن مرض إل أن يذهب عقله 
فيخرج بحميل حتى يعود عقله . ويحبس النساء على جدة . وف النوادر : يمنع 
الحبوس مِمّن يُسلُمٌ عليه ويُحدثه » وان اشتد مرضته واحتاج إلى آم مباشرة جعات 
معه حيث يجوز ذلك . وإن حُبس الزوجان لا يفرقان إن كان الحبس خالياً » وإلاّ 
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فرق . ولا يفرّق الأب من ابنه ولا غيره من القرابات ٠‏ بخلاف امرأة لعظم النفع 
10 ال ا ه : 

بها . وإذا أقرٌ في الحبس أنه أجر نفسه ليسافر مع رجل لم يُخرج لذلك ولو قامت 

بينة » وللمطالب فسخ الاجارة للسجن لأنّه بحكم حم بخلاف غيره . وإذا أراد 

أزوج 7 بامرائة فكت بدين فأراد الغريم حبسها ف هذا البلد حبست 2 


0 


فوع 

قال اللخمي : المعروف من المذهب حمل الغريم على اليسار من غير تفرقة بين 
الأحوال لانه الغالب » والناين ‏ مجبولون عل الكسب والتحصيل . وعن مالك إن 
من لم ينهم بكتم مال وليس يتاجر لا يفلس ولا يستحلف » يريد من هو معروف 
بقلة ذات اليد . وكذلك ينبغي أن يعامّلَ اربابُ الصنائع كالبقال والخياط يُقبل 
عنه عوضاً أو حمالة » لأن الحميل قائل أنا أقوم بما عليه فهو إقرار باليسر . وكذلك 
الصداق يحمل فيه الرجل على حال مثله » فكثيرٌ من الناس يتزوج وليس عنده 
موخر الصداق وخصوصاً أهل البوادي . وكذلك جناية الخطأ التي لا تحملها 
العاقلة . وقال عبد الملك : إذا أعتق بعض عبد وقال ليس عندي قيمة الباقي يُسال 
جيرائه ومعارفه » فإن قالوا لا نعلم له مالا أحلف وترك . قال سحنون جميع 
3 1 5 هرو 2 
أصحابنا على ذلك في العتق إلا في اليمين فإنه لا يُستَحْلَفُ عندهم . وهذه المسألة 
أصلٌ في كا مال ما لم يوذ له عوضٌ أنّه لا يحمل فيه الّلاء واللدد » فإن الغالب 
التحيل للولد والقيام به . 
ع 

قال : اذا حبس حتى يثبت فقره ثم اتى بحميل (له) ذلك عند ابن القاسم 


لثبوت الاعسار » ومنع سحنون لأن السجن أقرب لحصول الحق . واذا غاب 
المتحمّلٌ عنه وأثبت الحميلٌ فقر الغريم بريء من ال حمالة . 
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فرع 

قال أل البينةٌ كيف عملت فقرّة » فإن قالوا نسمعه يقول ذهب مالي 
ونعسرت وما أشبه ذلك لم تسمع هذه البيغة » وإ قالوا كنا نرَى تصرقه في ببعه 
وقدرٌ أرباحه أو نزول الأسواق ونقص رأس ماله شيعا بعد شيء وأَنّ ذلك يؤدي 
إلى ما اّعاه معت ولو كان المطلوب فقيراً في مسائل : كمن طولب بدين بعد 
مُناجمةٍ ويّعي العجز بعد قضاء ويأتي بمن يشهد بفقره وحاله لم يتغير عن يوم ) 
ومن يُطالب برزق ولده بعد طلاق الأم م تسمع بينته بالفقر لأنّه بالأمس كان 
ينفق فهو اليوم أقدر لزوال نفقة الزوجة إلا أن تشهد بينة بما يقل حاله . 
فرع 

قال : وإذا حلف بعد البيئة قال مالك يُقام من السوق من يعمل لاتلاف أموال 
الناس » وقال عبد الملك لا يقام للناس . 


فرع 

قال : لمن على النساء في الحبس امرأة مأمونة لا زوج ها أو ها زوج معروف 
بالخير مأمون » ويُحْبْسَُ في موضع خال من الرجال . 
0 

قال يحبس الوالد للولد في صورتين : نفقة الولد الصغير » ودين على الولد وله 
مال في يديه إذا اد عن تسليمه إلا أنْ يكون امال عيناً ولو مال ظاهر يقدر على 


الأخذ منه فيوحد ولا يحبس . وإن ادعى الفقرٌ كلف إثبات ذلك من غير حبس 
يخلااف الأجنبي » ويُسأل عنه بخلاف إن علم لدذه والمال كثير ولم يوجد مال 
ظاهر يقضي منه حبس » وإن اشكل أمره أو كان المطلوب يسيراً أو له قدر وهو 
حقير في كسب الابن . واختلف في تحليفه له وحدٌو إِنّ قذفه » وفي القصاص إنْ 
ع أن : 7 و ا ٠.‏ 5 5 © اركش 
قطعه أو قتله » ففي المدونة لا يحلف . وف الموازية وهو بذلك عاق وتردٌ 
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شهادئه . وقال أرى إن كانت يمين تهمة بأنه أخذ أو كم ميراث أمه لا يحلف إلآّ 
أن تكون:التهمة ظاهرة فق اذى بال يضر بالولن + وان كانت يسيب أنه يجخد عا 
والش وله قدى لحف ولة عل فق السير ة ولأ علق طلقا إذا كان الأين دلا 
فاضلاً » ويّتهم الاب في أذاه بسب تَقَدَمَ. 

قال ابن القاسم ويحل اله وتصور عقر غك وإن بلغ الأمام آ ويقتص هنه 
ف القطع والقتل . أصبغ كذلك إلا في القتل إذا كان ولي 6 ابه ٠‏ وهو 
بين » وأرَى عظيماً حدّه وقتله وقطعه » وكذلك إن قام بالدم عم المقتول أو 
ابن عمه » أو يكون المقتول ليس بولد للقاتل » وهي مختلفة القبح . وأشكل 
من ذلك أن يقوم بالقصاص ابن أاخي القاتل فيريد القصاص من عمه » وقد 
قال عليه السلام: العم صنوٌ الأب'. وعدم تحليف الجدّ أُحسنٌ خلافاً 
للمدونة» واختلف في القصاص منه . 
فرع 

قال : ويُحبس السيّد في دين مكاتبه إلا أن يكون قد حل مِن نجومه ما يوني 
بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يُوف . ويُحبس المكاتب في دين السيد 
إذا كلن الدين من غير الكتابة » ولا يحبس في الكتابة إل على القول إنه لا يُعجزه إلآ 
السلطان » وله سجنه إذا اتهمه بكتم امال طلباً للعجز . 
فرع 

قال : إذا أقر بالملاء ولد عن القضاء » فإن وُجد له مال ظاهر قضي منه وإذا 
سجن » وإذا سأل الصبر لاحضار الناضٌ وقال ليس لي ناض انول ع علق ين 
حد التأخير واحيك الحميل وتحليفه على العجز الان . فقال سحنون : يوّخرٌ اليوم 
ويعطي حميلاً وإلاّ سجن » وقال عبد الملك : ذلك على قدر المطلوب من غير 
)2 حديث حسن أخرجه الترمذي في السنن عن علي والطبراني في الكبير عن ابن عبدالله » بلفظ 

«عمُ الرجل صنو أبيه» . 
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تحديد ؛ قاله مالك » وقال يجتهد في ذلك الحا . وخر الميء نحو الخمسة الأيام 
وم يُلزمه حميلاً ؛ وهو أحسن دوي امكل إلاثر لا مول عن اهرون فر 
علي القضاء من يومه ببع ما شق عليه بيعه وخروجه من ملكه كعبده التاجر 
ومركوبه » وما يدركه من بيعه مضرة أو معرة لم يلزمه بيعه لأن الشأن من غير 
ذلك قاله مالك . 


فرع ش 5 

في الكتاب إذا أراد بعضهم حبسّه وقال غيره دَعْهُ يَسْعى حُبس لمن أراد حبسه 
إن تن لدذه لأن حت الطالب مستقل . قال ابن يونس في الموازية : إن قل دير 
طالب السجن وكثر دين غيره ير صاحب الكثير بين دفع اليسير لصاحبه وبين 
أن يماع له ما بيده ما يوفي بدينه وإ أتى على جميعه فمن شاء حاصص مع هذا 
لقائم » ومن أخر فلا حصاص له وزا امشو بان فامروله دي وعروض اكت من 
دين من قام فلا يفلس ولا يه ب ُقضى إلا لمن حل دينه . ثم لو تلف ما بقي بيده » ونم 
غريم فلا يرجع على من أنخذ حقه بشيء . 
شع ظ 

في الكتاب : إذا أخرّكَ بعض الغرماء بحصعه لزمه ذلك . فإن أعدمت وقد 
اقتضى الآخرٌ حصته فلا رجوع لصاحبه لأنّه أسقط حقه ودخل على الغرر . 

ل د ديت دينه 1 3 فعلته رفقاً به 0 إن أردت 0 
المشتري ا 0 ان والتسلف” 0 والبائع ْ 
تلزمه الجمعة دون الاخر » وقيل إذا لم يعلم بإضرارك صمح البيع وتحقق العقد ) 
وبياع الدين على المشتري فيرتفع الضرر . قال ابن يونس : وهذا أظهر . 
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فرع 

فق الجواهر من كتاب الوديعة : إذا ظفر صاحب الذين بجنس:حقه وقد تعذّر 
عليه أخذٌ حقه مثل أَنْ يحجده وديعته » ثم يودع عنده فهل له حجد هذه الوديعة في 
الأول ؟ خمسة أقوال : روى ابن القاسم في الكتاب المنحّ » والكراهة رواها أشهب » 
وقال ابن عبد الحكم واستحيّه عبد الملك تخليصاً للظالم من الظالم » والخامس أن هذا 
كله إذا لم يكن عليه دين » فإن كان لم يأخذ إلا حصته . وأصل هذه المسألة ما في 
الصحيحين أن رسول الله يله جاءتة هندٌ أُمُ معاوية - رضي الله عنه - فقالت يا 
رسول الله إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيح وغنيّ لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أذت 
منه سراً وهو لا يعلم . هل علي في ذلك من شيء ؟ فقال النبي عليه السلام خذي ما 
يكفيك وولدَك بالمعروف . وهو يدل على ذكر العيب عند الحاجة » لأنّه عليه السلام 
لم ينكر عليها ذم الشح ومنع الحق ؛ وعلى وجوب نفقة الزوجة والولد على الزوج 
والوالد قدرّ الكفاية لقوله عليه السلام ما يكفيك وولدك ؛ وعلى جواز قضاء القاضي 
بعلمه لاكتفائه بعلمه عليه السلام عن البينة ؛ وعلى القضاء على الغائب لأنّه لم يكن 
حاضراً ؛ وعلى أخذ جنس الحق وغير جنسه إذا ظفر به من الملك لأنه عليه السلام أذن 
لها في أخذ ما يكفيها وهو أجناس من نفقة وكسوة وغيرهما » وهذا إذن في البيع 
واستيفاء الحق من غير جنسه » لأن الغالب في الشحيح أَنْ هذه الأجناس ليست عنده » 
ووافقنا (ش)على أخذ الجنس وغيره » وقال سفيان وغيره لا يأخذ من جنس حقه » 
وقال أصحاب الرأي يوخذ أحد النقدين عن الآخر دون غيرهما . 

وقيل في هذا الحديث إن قوله عليه السلام من باب الفتيا لا من باب القضاء » 
لأن القضاء يتوقف على استيفاء الحجاج من الخصمين وحضور المدعى عليه 
يجيب ويناضل عن نفسه » ولم يكن شيء من ذلك . ومتّى دار تصرفه عليه 
السلام بين القضاء والفتيا فالفتيا أُرجمٌ , لأنّه عليه السلام رسول مبلّغْ وهو 
لغالب عليه » والتبليغ قفا . 


وينبني على هذه القاعدة الخلاف في المسألة » فإن قلنا تصرفه عليه السلام ها 
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هنا بالفتيا جاز لكل أحد الأخد بالشفعة من غير حا . وإِنْ قلنا إنّه تصرف 
بالقضاء فلا يجوز لأحد أن بخن إل بالقضاء لأنّه كذلك شرع . وهذه قاعدة 
شريفة بَسسْطلّها في باب إحياء اللّوات وغيره » يتخرج عليها شيء كثير في الشريعة . 

الحكم الغافين . فك الحجر عنه . وفي الجواهر : إذا ل يق له مال واعترف 
بذلك الغرماء انفك الحجرٌ عنه . ولا يحتاج إلى فنك القاضي » لقوله تعالى «( إن 
كان ذو عسرةٍ فنَظِرَة إلى مَيْسْرَة كي ' وقال القاضي أو محمد : لا ينفك حجر 
محجورٍ عليه بحكم أو بغير حكم إلا بحكم حا لاحتياج ذلك إلى الاجتهاد الذي 
لا يضبطه إلا الحام . 


النظر الثاني : في ديون الميت وأحكام التركات 


وقد تقدم أن الديون تحل بالموت بخراب الذمة . وفي الكتاب : إذا لم تف 
التركة بالديون فأخذها الوارث أو الوصيّ فقضاها بعضّ الغرماء ول يعلم يبقيتهم 
والميت غير موصوف بالدين فلا شيء عليه ؛ ويرجع القادم على الاخحل بنصيبه من 
المخاصة لأنّه بذل غاية جهده . وإن علم أن الميت موصوف بالدين رجع القادم 
على الوارث أو الوصي بحصته لأنّه المتعدّي . ويرجع المتعدي على الآخذ . قاله ابن 
القاسم . وعنه إذا صرف لبعضهم عالاً بدين القادم ووجد الغريم مانا رجع 
القادم على الوارث بما ينوبه من ذلك » ثم الوارث على الاخذ . 

وفي النكت : قيل هذا الام ره فرأى مرة الرجوع على القابض ومرة على 
الدافع » وقيل ليس اختلافاً بل هو مخيرٌ بين الوارث والوصي وبين الرجوع على 
الغرماء 9 . قال ابن يونس "ليد يخلافت بلعو التخيين امتقدم . وعلى ما روآه 
أشهب عن مالك في اللدين عَزَلوا للدين اطماكة وباعوا ليرثوا أن البيع باطل وينقض 
وإن قضي الدين » لأنّه بيع قبل قضاء الدين » فأشبه بيع يوم الجمعة أو تلقّي الركبان » 
فإن لم يوجد مع الورثة ثم فللغرماء أخذّ السلع من أيدي المشترين إلا أن يدفعوا 


1 الآية 0 من سورة البقرة . 
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لاعس سح سن و كر . ون 4 
يعلم الورثة ولا كان موؤضوفاً ل مضي البيع واتبع نه بالأئمان 09 المشتري 
وإذا قضي الوارث الحاضر عالاً بالعيب أو كان الميت 00 اللو حر الطاريء 
كا تقدم فيرجع على الوارث ورجع على القابض » رجع عليه الطاريء بما ينوبه فوجد 
ما قبض قد هلك بأمر سماوي غَرّمّه الطاريغ قدر ما ينوبه 15 لو وقف ذلك ليدفع 
للحاضر ولم يعلم غيره فضاع لرجع الطاريء على اا له بما ينوبه على القول 
بضمان الموقوف ممن وقف له » وهو ف الموازية . وقال بعض القرويين : ضمان ما 
قبضوه منهم » بمعنى أنّه يسقط من دينهم ويرجع الطاريء على ذمة الميت 5 لو هلك 
بيد الوارت ».وهو الجاري عل الأصول . 

وقال عبد الملك إذا باع الوارث لقضاء من حضر عالاً بالغائب مضي البيع 
والقضاء فاسد » ويحاصٌ الطاري+ القابضَ ولا يحسب عليه ما نقص بيد الوارث 
لفساد القضاء . قال اللخمي : إذا صرف الوارث أو الوصي عالاً بالطاريء والميت 
موصوف بالدين » فرجوع الطاريء على القابض 5 يخلذف: الغاضب »: لأن 
الغاصب واهبٌ ومتى غرم لم يكن له على الموهوب له شي+ » والوارث غير 
واهب » فإذا غرّم رجع » فالبداية بمن لا يرجع أولى » إلا أن يكون الوارث معه 
ناض والآخر يطول أمذه أو مُلِدٌ أو غاب فيبتداً بالوارث والوصي اتفاقاً . 
فرع 

في الكتاب : إذا كانت التركة توفي الدين فقضى الوصي لازت بسر 
الغرماء ثم تلف ما بقي لا يرجع الباقون على الآخرين لأن لباقي كان وَقَاءِ لهم . 
ولو باع الوارت التركة وقضى ديونه وفضلت فضلة بأيديهم انع القادم الوارث 
دوة الغرماء إن غانت الفطئلة كفاق الدين وجلا الوارث ملياً أو معدما .وان م 
يكن كفاف دين القادم اتبع الورئة بوئل الفضلة في ملائهم وعدمهم , فإن كان لو 
حَضَر تفي الخصاص أكثرٌ من الفضلة انب الوارث بمقية ما ينوبه » بأن تكون 
التركة مائتين وخمسين والدين ثلاثمائة لثلاثة لكل واحد مائة » فأخذ الحاطيرَانٍ 
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ماثتين والوارث الخمسين فلو حضر الغائب لنابه ثلاثة وثمانون وثلث فله 
خمسره هنها قي :ذم الورنه ور تبقى له ثلاثة وثلاثون وثلث يرجع بها على الغريمين 
بينهما نصفين وإ كنت التركة كفافة دينهما فقبضاه لرجع عليهما بخصاصه 
فيها » فإن ألفاهما مُعدمين اتبع ذمتهما دون الدافع من وارك أو وصي بما دفعه ولم 
يعلما بدينه . قال ابن يونس في كتاب ابن حبيب : للمفلس الف ومائة ة » أل 
الغرماء الألف وهلكت المائة ئة في الإيقاف أو سلمت له فأنفقها فطرأ غريم بمائتين 
إن كا تنه في ااقاف فهي من الطاري» » وذ أفتها في في ذت لا رج 
بشيء منها على الأولين ٠‏ ويرجع بالمائة الأخرى عليهم في الوجهين على أن 
يحاصصهم فيما قبَضوا بجزو من أحد عشر . قال : والصواب محاصّتهم بالمائتين 
؟ا لو كانت المائة الذاهبة حاضرة » فما وقع له على ذلك وهو ماثتان إلا سدس مائة 
فيُحسب عليه أنه قض وتدفع إليه خحمسةٌ أسداس ماثة . وعلى قول ابن حبيب 
يدفعون أحداً وتسعين إل 8 من جد عشر » وذلك أنّه ل تدحل الائة التي 
ا ا 0 
الطارىء في حصته ولا يحسب عليه ما هلك » 5 لو حضروا بالقيام فهلّك ما بيع 
لهم ف الايقاف لكان ضمان ذلك ممن قام بالتفليس دون من أَبِي أن يقوم . 
قال اللخمي : إذا خلّف مائتين فقبض الحاضر مائة وشت ماثة يد الرارة 

ا عت لس مدا ب لاك اده 
قامت بينة بضياعها أم لا . وإن لم يعلموا بدينه ول يُعلم ضياها إلا من قوشم 
فتكون من اميت لعدم تعديهم لعدم تعيّن حق الغريم في عين التركة ٠‏ وقال 
أشهب : 0 ينان 
وقفت للغريم فهي من الميت عند مالك وابن القاسم » وعند أشهب ممن وُقفت 
له. وإن كانت التركة مائة وخمسين فأخذ الحاضر مائة رجع الطاريء على الورثئة 
بخمسين وعلى صاحبه بخمسة وعشرين » ثم براعى فيها ما تقدم من كونهم 
قبضوا عالين أم لا ء وهل الغريم حاضرٌ أو غائب » موسرٌ أو معسر » وهل 
الخمسون قائمة أو فائتة » أكلوها أو ضاعت . 
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وإِنْ كانت التركة عروضاً فباعها الوارث للقضاء مضى البيع » ويبيع الطارية 
س َه 42 ع 8 م 

مع صاحبه إلا ان يكون الوارث عالما بدينه أو الميت موصوفا بالدين فالجواب ما 
تقدم . وإن باع لنفسه عالما بالطاريء أو غير عالم والميت موصوف بالدين وبَادَرَ 
بالبيع فله رد البيع . قال محمد : إلا أن يدفع المشتري قيمة ما نما عنده أو نَقَص يوم 
قبضه فله ذلك » ويتبع المشتري الوارث . قال اللخمي : أو الوارث موسر ولا 
بَخْس في الثمن أو فيه بعد البخس ما يوفي الدين فلا يرد » فإن لم يعلم الوارث بدين 
الطاريء ولا اميت موصوف بالدين » قال مالك : مضي البيع ولا مقال للغريم 
على المشتري في البيع ولا في قيمة إِنْ فات » بل مع الوارث لقوة العقد بعدم تعلق 

حق الغريم بعين ابيع وعدم علم علم الوارث بالغائب ٠‏ وعن غير ابن القاسم : له 
لمقال في المبيع إلا أن يفوت بعتق ونحوه » ون فقد اتبع به من أخذه » وَل يُفيته 
سحوالة سوق . وإن باع الوارث للقضاء ولنفسه قال عبد المالك مضى البييع 
والقضاع فاسد . ويرجع الطالب على الغريم بما ينوه ولا يحسب عليه ما في يد 
الوارث . وقال مالك وابن القاسم : القضاء صحيح فيما ينوب الحاضر . قال ابن 
يونس : قوله في الككتاب إذا باع التركة والميت غير معروف بالدين اتبع الغريم 
الوارث بالثمن دون المشتري , بريد إذا لم يُحاب . وعن مالك : إذا كانت التركة 
فأ والدين ماين ل سن و اا 
تركة أيهم فصارت سعمائة 508 ألف تدفع الستمائة في الدين 6 
7 يُضمّنوه . ولو أن الورثة كبارٌ لا يُولى عليهم فتجروا في التركة وربحوا فليس 
عليهم إلا رأسُ المال » لحم النماء وعليهم النقص . وف الكتاب : لو عَزل الوارث 
الدين واقتسموا فضاع رجع الغريم عليهم فيما قبضوه » ولو عزله القاضي 
لكان من الغريم . 

رع 
6 ف الكتاب “ليس للمريض: أن يقضي بعض غَرمائه لأنْه توليج وير إذا 
كان الدين يغترق ماله . في التنبيهات : التوليج : المحاباة من الولوج لأنّه 
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يُدخل في ملك الآخر ما ليس له » أو من الأولج وهي ما يُستتر به من الشعاب 
والكهوف وجوهاء. فهو بعر بظاهر إلى :باطن. .له . في الدكت : قول غيره لَهُ 
قَضْاوَهُ » قال اللخمي : قضاؤه ستة أقسام يصح في خمسة ويُختلف في واحد 
فيصح ء إذا قضّى ثمن سلعة بيد بائعها لم يُسلِمّها بعد أو أسلمها وهي قائمة 
العين لو الم يُقيضه لكان أحق بها » أو مستهلكه والغرماء عالمون بفلسه 
وتاركونه للبيع والشراء ولم يقوموا عليه » أو كانوا على شك من اختلال حاله 
لأمور حدثت » أو كان ظاهر اليسر وعلم غرماوه أنهم لو علِموا بفلسه لم 
يلوه لا يرجون من معاملته لغيرهم ويقضي مما يدخل عليه أو ليجبر 
الختبارة + ويحعاك إذا كانوا لا يتركون الضرب عليه لو علموا . وقد قال ابن 
ااي : اذا اجتمع رأيهم على تفليسه فبادر أحدهم اقتضى منه » لبقيتهم 
مشاركته , لأنّه كالنحجور عليه . وقال أصبغ لا يشارك لعدم كال الحجر . 
فرع 

في الكتاب إذا عزل الورثة ديْنَ الغريم واقتسموا ما بقي فضاع رجع عليهم في 
المقسوم لتقدّم الدين على الميراث » ولو عزله القاضي وقسم بين ورثئة وعزماء لم 
يرجع صاحبه لتعينه له بحكم الحا م . 
فرع 

قال : إذا تبرعت بضمان دين الميت ازمك لأنّه - عليه السلام 0 
الصلاة على الميت لأجل الدين فقام رجل فقال : ديئه علي فقال رسول الله يزه : الآ 
بردت أو بردتم جلدة صاحبكم . فلو لم يلزمه لما بردت جلدة الميت 0 
رجعت بذلك فيه » وإن لم يكن له مال وقد علمت ذلك لا ترجع وإِنْ ظهر للميت مال 
لأن ذلك قرينة التبرع » والعروفٌ كله متى أشهدت لزمك عند مالك وإذّ ل يض 
كان هبة أو غيرها » لقول رسول الله عله : الموّمنون عند شرٌوطهم' . 


(1) في كتاب الاجارة من صحيح البخاري بلفظ : «المسلمون عند (أو على) شروطهم . 
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فرع 

قال : من عليه دين في صحته ببيئة أو بإقراره لم يُقبل إقرارُه في مرضه بدين 
لوارِثه 1 ذي قرابة أو صديق ملاطف إل ببينة للتهمة » ويجوز للأجيٍ لعدم 
التهمة » ويحخاص من دايّنه ببينة أو بإقراره في الصحة . قال ابن يونس : إن أقر في 
مرضه لأجنبي بمائة ولابنه بمائة والتركة مائة :ناض 6 فياخد الأجنبي حصته + 
ويدخخل مع الوارث في حصته بقيةٌ الورثة إلا أن يُجيزوه له . ولا حجة للأجنبي إن 
أقرّ لوارث لأنّه هو إنما أخذ بإقراره . ولو كان دينه ببينة لم يحاصصه الوارث . 
وإذا دخل مع الوارث [لا يرجع] على الأجنبي عند ابن القاسم لأنّه أخحذ ما 
يستحقه بمقتضى الوصية ء ويرجع عند أشهب » فما اخذ شاركه الورثة فيه ؛ 
إذا شاركوه رجع على الأجنبي حتى لا بيقى في يد الأجنبي شيء . . قال : وقوله 
الوارث ا الأجنبي على بقية الورثة إذا رجع عي الوارث فيقول لا يرثون 1 
دين فيحصل انال فينقطع أصل الرجوع » فإن كان معهم ثالث دينه ببينة سقط 
الوارث واقتسم الأجنبيّ وار له وذو البينة المال وكأنهم الثلاثة يتحاصون » فما 
صار للوارث أخذه ذو البينة فشاركه فيه الآخر . فإن أقر لمن يُتهم عليه ولمن لا 
ينهم عليه ولا بينةً لجميعهم نَقَدَ إقراره » فإن ضاق ماله تحاصمُوا » فما حص امتهم 
وهو وارثُ شركه الورثة » أو غير وارث كان له إن كان في الورثة ولد » وإن كانوا 
كلاه فهو للورثة دونه لأنه ينهم عليهم , » قاله ابن حبيب » قال : وذلك إذا أقرٌ له 
يالة كله أو غخلةه أما لواف نبا رصت ليها قذالة بجائر له » وقاله ابن القاسم . 
فرع 

في النوادر قال مالك : إذا باع أُمينُ الوصي للغرماء فتلف الثمن عنده فلا 
ضمان عليه » وكذلك الوصي اذا أمره عل الصحة . فإن قسم الوصي بين 
الورثة م طرأ دين وقال الورثة ثة تلف ما قبضنا ضمنوا ما يغاب عليه دون ما لا 
يُغاب إل أن يتلف بسببهم . ويغرم الكبار ما أنفقوه لتقدم الدين على الميراث » 
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وها أنفق على الصغار لا يُتبعون به لأنهم لم يباشروا إتلافه . وما ربح الوصي 
للصغار في ذلك دخل الغرماء في أصله وربحه » وما ربح الكبار فيه لا يدخل 
الغرماء فيه لأنهم ضمنوه » ولا يضمنون الحيوان » ولكن إن اشتروا بما قبضوا 

من الحيوان أو غيره حيوانا فهلك ضمنوه لخطأ تصرفهم في مال الغرماء . ولو 

جر الوصي للصغار أو الُولَى عليهم فيما ورثوا فطرأ دين فكلّه في الدين » 
ا و0 . وقال أشهب : يرجع عليهم 
أجمع لم يكن عند الصغار شيء لأته أنفق عليهم أخذ من الكبار » ورجع 
الكبار على الصغار بحصتهم » فإن لم يوجد عند الكبار أيضاً شيء نع الغرما+ 
الصغار والكبار بقدر حصتهم التي ورثوا . 

وقال أشهب : لو ترك مائتين وولدين صغيرين: نداقعٍ الوصي مائة كل واحدٍ 
قراضاً فصارت أربعماية فطراً دين أربعماية فلا توخيق إل اماثتان اللتان ورثاها » 
وخالفه ابن عبد الحكم وقال : إن 2 كيرا اوتا فأكل كل واد مائته » ثم 
أفادًا مالا وطرأت مائة على الميت أخذت كلها من الكبير ولا يرجع الكبير على 
الضئيرء ثم إن طرأت مائة للميت أخذها الكبير وحده ليستويا في الميراث . ولو 

نَجَر الوصي للصغير في مائنه قات اذاه 1 براح عل اليك . فعلى الكبير 
خمسها وعلى الصغير اررعة احتماشيا؟ ثم إن طرأت مائة للميت جُعلت مكان 
المأخوذ » للكبير خمسمُها وياقيها للغير 0 إن طرا وارث فلا يتبع 01 واحد إل 
بقدر حصته ولا يأخذ أحداً عن أحد » وكذلك قاله مالك في الموازية . 
فرع 

قال قال ابن القاسم : إذا باع الوارث الدار رجع الوارث الطاري+ ف 
الدار على الوارث البائع مليئاً أو مُعدماً عالاً بالوارث أم لا » ويرجع المشتري 
على البائع بالمن ء بخلاف الغريم يطرأ لأنه لا حق له في الدار عيئاً لأن 
للوارث إعطاءة الدَيْنَ من غير الدار أو فعل ذلك المشتري نفد بيع الدار 
والوارث مالك لغير التركة . 
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قاعدة : اختلف العلماء في الميت إذا ترك مالا وديناً » فقيل هو على ملكه 
حتى يوفي الدّين » وقيل على ملك الوارث . وتقريرُه أن سبب الملك الحاجة » 
إذْ لو بقيت الأشياء في الدنيا شائعة لتقاتل الناس عليها فالجنين لما كان ميتاً 
شرعاً وهو بصدد الحاجة العامة في حياته مَلّكَ الصدقة والأموال بالاجماع ‏ 
والميت بعد الحياة لم ت, بق لااامة عانه غلم ايلك ٠١‏ أو يمالك لقاو بتعاجة 
الدين. احتج الناقي بقوله تعالى «إمن بعد وصية يوصي بها أو دين#" فمخل 
الملك بعد الدين . وجوه ان المي هو المقادير لا المقدّر » بمعنى أنه لا بين أن 
للزوجة شمن قال لا تعتقدوا أنه من أصل الملل » بل بن لدي يفصل بعد 
الدين . وهذه قاعدة أخرى وهي أن اللفظ إذا سيق لأجل معنى لا يُحتج به في 
غيره » والآية سيقت لبيان المقادير لا لبيّان الأملاك . وقال (ش) لا يصح 
تصرّف الوارث قبل قضاء الدين كالرهون . 
فرع 

قال قال أشهب : إذا ترك ألف درهم وعبداً وعليه دين لرجلين لكل واحد 
آلف وحضر أحدهها وأخذ الألف » ووجد الغائب وقد هلك العبد » فإن كانت 
قيمته ألفاً في أعظم حالاته من يوم قبض الألف إلى موت العبد لا يوم القبض ولا 
وح ليه با ور صر ياد ايح بوه رد مط دجت 
القادم عل. الغريم بمالتين فين :وتحضين: كني اليد عل العانت + وإن لولف في 
قيمته صدّق الطاري+ إن لم تقم بينة ٠‏ ولو باع الوضي ١‏ العبدٌ بالف فقضاها الحاضر 
م تلفت الألف العينُ فلا رجوع لأنْ الجميع صار حي وس الداق ل واو 
رد بعيب بعد تلاف الألف التي عزلت للغائب بع ثنيةً لمن بيع له أولا إلا أن 
ينقص من ثمنه شيء فيرجع الغائب نب بما نيه إلا آنا يكزنا أ عل لبد وق 
بعد القبض يَسْوَى فيه بالعيب ألفا فلا يرجع . ولو أخذ الحاضر الألفَ الشمن 


(1) الآية 11 من سورة النساء . 
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والغائب نا قلِم الالف العينَ ثم رد بعيب وقد بلغت قيمته ألما لم يرجع الحاضر 
بشي ء 4 ولو كانت قيمته خمسمائة رجع الطاريء بماثتين وخمسين . 
فرع 

قال قال مالك وأصحابه : إذا أخذ الغرماء بقضاء سلطان أو وصي أو غيره 
رجع الطاريغ على كل واحد بِمًا كان ينوه بقدر ما عنده » ولا يتبع مليئاً بما عند 
المعدم ا شي ليا و عرو 
بالطاريء أم لا ا 0 
بطابعي لاما يميه يباخاضة لو حص ءاولاء., يتبع ا ليء إلا بما عنده وما يرجع به 
على الورثة فيأخذ من اللي » » منهم حقّه من كل ما صار إليه . 
فرع 

قال وكذلك مُوصئ له طرأ على مُوصئ لهم أخذوا وصاياهم وبقيت فضلة 
لوحي تار الاي ارا وروا تم ارا زا بها ا 
ما يصير علي من لا عن العدم » مث أن بوصي اث بال ماي ولت مان 
وثمانون وثلث » يحسب عليه منها عند الورثة خمسون يطلبهم بها وعلى كل 
واحد من الموصى لما سبعة عشر إلا ثلثاً لا يأخذ مليعاً عن معدم . وله أخذ 
الوارث الليء بجميع ما أخذ من الخمسين » ثمّ يتبعان جميعاً بقية الورثة . 
وكذلك كل من يرجع على وارث من غريم أو موصئ له يستوعب من الليء 
ولا يُعطِي الغ حصة المعدم لتعذر استحقاق كليهما » والوارث لا يستحق إلا 
بعد الوصية فقبضه ضعيف . وأما وارث على وارثين فقال مالك وابن القاسم 
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كغريم يطرا على غرماء وموصئّ على موصى لاستواء الجميع في سبب 
2 2 300 
الاستحقاق » يقاسم الوارث الطاريغ من وجد مليئا بجميع ما صار إليه كان 
الميت لم يترك غيرهما » ثم يرجعان على الباقين » فمن أَيْسَرَ قاسموه » ثم يرجع هذا 
الا د حييع عار التددع ودف قال الواريكق تلو من نا انيه مف 
الله بحم ضار اليد ومن قال الدار مني 
يغاب عليه إلا إن تبيين كذبه . 
فرع 
2 5 2 2 2غ 2 
قال : لو ترك ولدين وعبدين فاخذ كل واحد عبدا إِمّا قسمة أو بيعا » فمات 
أحد العبدين ثم طرأً أخ » قال ابن القاسم أما القسمة فباطلة ويدخل جميعهم في 
العبد الباقي . قال محمد : وأما لو كنا أخذا هما بشراء أو من صاحبه أو من وصي » 
مصيبة نصفب العبد الميت بين الثلاثة » وهو النصف الذي لم يشتره » والنصف . 
الذي اشتراه منه وحده » ثم نصف العبد الحي الذي لم يقع عليه الشراهِ » الطاري+ 
يُخيّر في إمضاء بيع نصيبه منه وهوالسدس منه » فإن أمضاهٌ رجع بثمنه على مَن 
استحقه من هذا النصف البيع على أخيه البائع » ويخير أيضاً عليه في العبد الحي 
ا ل و برو ير 
على الذي مات العبدٌ بيده بثلث ما كان دفع إليه في ثمن العبد الحي ؛ لأن مشتر: 
ا ار نذا عل لاه را ال .ماضن اا وا 
قسما » فما بيع ضمنه مشتريه » وما قسم فسخ ومصيبته من جميع الورثة . 


فرع 
قال قال ابن القاسم : ما سكن. الوارنث من الدور أو اغتل ظاناً الأ وارث 


معه لا يرجع عليه فيما سكن » وكذلك الأرض » ويرجع في الغلة عَلِمٌ أن معه 


0 


فرع 

قال قال ابن القاسم : إذا قُيِلَّ عمداً ورك ولّدين ومائة دينار وعليه مائة 
دينار ببينة » فعَمَا أحدهما عن الدم مجاناً وأخذ الآخر نصف الدية يُدفع الدين 
من نصف الدية وسدس الائة ٠‏ فيبقي من الدية خمسة أسداسها بيد الولدين 
نصفين » ولغير العاقي ما بقي له من نصف الدية وهو اربعمائة وستة عشر 
وثلث . وفي رواية عيسي : تقسم المائة الدين اثني عشْرٌ جزءاً فعلي غير العافي 
أحد عشر جزءاً لأن له خمسمائة من الدية ونصف الائة التركة » وللذي عَمَا 
نصف المائة عليه فيها نصفْ سدس الدين » وذلك ثمانية وثلث ويبقى له أحدٌ 
واربعون وثلث ٠»‏ وللاخر بعد الدين بسبب الدية والميراث أربعمائة وثمانية 
وخمسون وثلث : 

قال سحنون : ولو رك مدير عمّى في جميع هذا المال حتى ييلغ الثلث بعد 
الدين . ولو عفيا ولا مال للميت فلا مقال للغرماء ونفذ إلا في الخط يمتنع حتى 
يأحذ الغرماج دينهم من الدية » ولا يجوز عفو عفو المقتول في الخطإ إلا في الغلث » 
ويجوز ف العمد لأنّه قصاص لا مال . ويجوز عفو الوارث المديان في العمد » 
ولا يجوز عفو وارث آخر مديان لسقوط الدم بالأول وتعيّيه مالا » وغرّماء الثاني 
أحق إل أن يكون الميت مدياناً . ولو لم يعف بعد عفو الأول أحدٌ لكان غرماغ 
القتول أحق بما بقي من الدية » وللميت مال آخر يوفي ديه قُضِي ديله منه وين 

بقية الدية بالحصاص . فلو ترك ألفاً وعليه دين وعفا أحدهما في العمد وأخذ غيدُ 
العا نصف الدية ستة ألاف تضم إلى الألف التركة ويُّقضَّى الدينُ على ذلك 
كله فما وقع على الألف التي ترك نرج منها » وباقيها بينهما » ويرجع ذلك إلى 
أن يخرج الدين من الجملة ويقسمَ ما بقي بين الاثنين على أربعة عشر » للعائي 
سهم والباقي للاخر.. ولو أن الدين ثلاثة آلاف. وتحمسماثة وأوصى يالف قنصف 
السبعة آلاف في الدين » فيصير على الألف التركةٍ نصفها » ونصف الباقي فيه . 
الوصايا في ثلثه لأن الوصية لا تدخحل إلا فيما عَلِمّ الميتْ » فيأخذ المُوصّى له ثلث 
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العشر » ولغير العا تسعة عشر . 
فرع 

قال ولو ترك عبد يَْوَى ألفاً وعليه أل فباعه القاضي وقضي ديتّه » ثم عفا 
أحدهها وأخذ الآخر ستة لاف درم نصف الدية رجع أخوه عليه بنصف 
تسعها: : ارسفانة وثمانية وعشرون واربعة أسباع درهم ٠‏ ولو الم يقم الغريم حتى 
قبض الابن الستة الاف فأخذ منه الغريم فإن ام له 
لاف الباقية لأخ غير العافي »؛ ويرجع عل العاقي بنصفب سبع الألف الدين : ١‏ 
وتسعون درهماً وثلاثة أسباع درهم 4 فإن وداها وإ بيع من نصيبه من نصف 
العبد بقدر ذلك ٠.‏ 
فرع 

قال لو ترك ابن وابنة وزوجة وديناً ألفاً ومالاً ألفاً فعنا الابن عن الدم على الدية 
فإنه يدخحل فيه الابنة والزوجة بالميراث 3 والدين فُِ الدية والمال » وما بقي قسم 


على الفرائض 
فرع 

قال لو عفا أحدهما ثم لبق دين اتبع به الذي لم يمف في نصف_الدية 
دون العاقي 1 
فرع 


قال : وهب المريض عبده وقيمته ألف ولا مال له غيره فَقََلَ العبدُ المريضّ وله 
ابنان » فهبته كالوصية قبضت أم لا . فللموصى له ثلث العبد » فإن اسجَحْيوا العبد 
على أن يكون لهم فضت الدية على العبد , فئاثا الدية على ثلثي الورثة فيُسقط 
ذلك» وثلث الدية على ثلث العبد . فيخيّرُ الموهوب له في فدائه يثلث الدية أو 
يُسلمه . فإن أجازوا الوصية صار العبد للموهوب له والديةٌ في رقبته » فم يفديه 
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بها أو يُسلمه للورثة » فإن عفوا علي غير دية وقد أجازوا الوضية فالعبن للموهوب 
له » وإ عفوا على غير دية وأبوا من إجازة الوصية فثلث العبد للموصي له وثلثاه 
للورثة ون عفا أحد الابنين على الدية فكما تقدم , أو أحدهما على غير دية فلغير 
العافي شطرٌ الدية في رقبة العبد » فإن أجازوا الوصية فهي للموهوب له في فداء 
نصفه من غير العافي بنصف الدية أو يسلمه عليه » فإن فَدَى نصفه بنصف الدية لم 
يكن لغير العافي مِن نصف الدية المأخوذ شيء » وإن منعوا الوصية فالعبد بينهم 
أثلاثاً » وإن عفا أحدهما على الدية سقط عن العبد ثلثا الدية ويفتك الموهوب ثلثه 
بثلثها » فيكون هذا الثلث بين الابنين شطرين . وإن عَفَا أحدهما علي غير دية 
وجب لغير العافي شطرٌ الدية في العبد » وله من العبد ثلث الدية » ويسقط عن ثلثه 
نصفْ ثلث الدية وهو السدس » فيخيّر الموهوب له في فداء ثلث العبد بثلث 
النصف سدس الدية في قول المغيرة » وعند ابن القاسم في إسلام نصف ثلث العبد 
الدية أو يفتكه بها فيكون ذلك لغير العافي » فإن أسلمه إليه لم يكن للعافي شي+ » 
وكذلاف: يشير الفاق قبااضار له من العبد ميراثً أن يفديه بسدس الدية التي لأخحيه 
غير العافي أو يُسلمّه على ما تقدم من الخلاف . وإن أجاز العافي الوصية وعفا عن 
غير دية وامتنع الآخر من الاجازة صار للموهوب ثلثا العبد وثلث اللأخ غير 
العاقي ع ولغير العاف قط الدية فق رقنة العيك . ويسقفل من ذلك قل الصف 
سدس الدية » ويُخيّر الموهوب له في فداء ما صار له وإسلامه على الخلاف . 
فرع 

قال قال ابن القاسم : اذا قتل عمداً وترك مائة دينار وديناً ماية ووصايا فعُفِي 
على الدية فالدينٌ في المائة » والدية للورثة وتبطل الوصايا . ولو ترك مائة دينا 
وهديّراً فيمته «هاقة + قال مذ + للغاق نصف سنس أربعناثة من نضض الدية ع 
لأن المدبر يخرج ويأخذ المديان مائة وتبقي أربعماية تقسم بينهما على ما كان ,لكل 
واحد من أصل الال لو لم يكن دين ولا مدبّر » وهو ستمائة » منها خمسمائة لغير 
العافي ونصف الماية التي تركها الميت » ونصفها لأخيه . وعلى القول الآخر تقسم 
الأربعمائة على.سبعة عشر سهماً » للعافي سهم والباقي لأخيه . 
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وه 

قال في الموازية : إذا مات عن زوجة وأخ ولها عليه مايةٌ وترك خخمسين ومائةً 
فأقرت لفلان «ماثة» على زوجها فينوبها منها سبعة وثلاثون ديناراً ونصف لأن 
إقرارها لا يلزم أخاهُ وتبقى له عند الأخ سبعة وثلاثون ونصف لأن الذي لا 
بالخحصاص خمسة وسبعون فتحبسها وقد اخحذت مائة بالدين واثني عشر وتضيقاً 
بالميراث » فتعطي لمن أقرت له مما بيدها ما زاد على خمسة وسبعين وهو ما ذكرته 
وتحسب على الذي أقرت ما ورث الأخ . فإن طرأ غريم آخرٌ بمائة يبينة دخل مدخل 
الذي أقرت له بل ول منه لأنّهببينة » فأخذ مما بيده ويحسب على الطاريء ما ورث 
الأخ وهو بقية حقه ويأخذ افر له من امقر وحدها خمسة وعشرين لأنها ليس لها في 
الحصاص الآن إلا خمسون » وللمقرٌ له خمسون فتدفع له خمسة وعشرين » وفي يد 
الطاريء صاحب البينة ما فضل وما حُسب عليه عند الأخ خحمسة وسبعون » لمر له 
خحمسة وعشرون » فإن لم يكن للمرأة بينة بل أخذت بإقرار الت اح ساي الينة 
المائة ولاه خسن وت الذي قرت له المرأة 5 لأنها إنما بيدها ما يجب لا في 
الحصاص » وجميع حق الْقَرٌ له عند صاحب البينة . 
0 

قال الأبهري قال مالك : إذا لم يُعلم م دينٌ الميت ولا ماله فلبعض الورثة 
التحمل بالدين ويحل بينه وبين المال » فإن فضل شيء فللورثة أو نقص فعليه إن 
كان نقداً » وإِن كان الفضل والنقصان عليه ويكون غير معجل امتنع » وقيل يجوز 
التأخير لأنّه إذا 8 النقص فقط فهو معروف مع الور كالقرض في النقدين 
والطعام إلى أجل . أما إذا كان الفضل له فيكون إنما أنخرهم للانتفا ع مدة التأخير 
فهو فَرْضّ للمنفعة . ووجه الجواز أن الدين ليس في ذمة الورثة » وإنما يمتنع ذلك 

يون الغريم وصاحب الدين . ولو كان الوارث واحداً جازت حالته بالدين وليس 
قرضاً للنفع ؛ لأن للوارث أن يوي الدين من غير التركة فله شبهةٌ ملك في التركة 
فلم يقرض للغرماء شيعا . 


221 


فرع ٠‏ 
قال قال مالك : إذا كان للميت شاهدٌ فحلف الغرماء وأخذوا لا يحلف الورثة 
على الفضل لتركهم الأيمان أولاً . 

فرع ْ ظ 5 
قال قال مالك : إذا بادر الابن فأحبل أمة أبيه الميت مراغمة للغرماء بيعت 
لهم» وعليه قيمةٌ الولد لتعديه في الوَطء وله في الولد شبهة أن له قضاء دين أبيه من 
غير ثمن الجارية » وإن لم يعلم فعليه قيمتها للغرماء . ش 
ف ش ع 

قال قال مالك : إذا تحمل الابنْ بدين أبيه ودفع المال في الدين ثم طرأ غريم 
فقال لم أعلم بهذا أخذ دينه من الابن لرضاه بذلك بالحمالة » وضمان المجهول 
عندنا لازم . 

فرع ْ و 

قال قال مالك : إذا كان الدين مائة والتركة ألفا فباع. الوارث بعض التركة 
اعتماداً على سَعتِها فسخ بيعه لتوقع هلاك بقية المال وحوالة الأسواق ولتقدّم الدين 
على الميراث فيقدم على تصرفه . 1 


228 


كناب الحجر 


ولشعر انع » ونه تراه صلل + طوتلود ججرا و4 ' في 
تحريما محرما » ومنه : حجرة الدار لمنعها من الدخول إليها » ويسمى الجر 
عَقلاً لمنعه صاحبّه من الرذائل » وهو في الشرع : المنمٌ من التصرف » قاله في 
التنبيهات . 

وأسبأُه ثمانية : الصبا » والجنون » والتبذير » والرق » والفآلّس » والمرض » 
والنكاح » والردة » وقد تقدم الكلام على المرض في الوصايا والتفليس » وها هنا 
الكلام على سَيّبه 

السبب الأول . الصبا . قال الله تعالى : لوَاتُوا البسامّي حَتَى إذا 
بَلَعْوا الاح فَإِن السكم ِنْهُمْ رُشداً فَأذقَموا لهم أنوالهم4” فشرط 
الرشد مع البلوغء وف الكتاب : لا يحرج الول اعاية بأب أو وصي ٠‏ وإن 
حاضت. التخازية وتزوجت: والع' الغلام ». من. الولاية إلا بالرشد..- قال لين 
يونس قال بعض البغداديين : لا يزول حجر الصغيرة حتى تبلغ وتتزوج 
ويَدخلَ بها زوجها . وتكون مُصلحة لِمَلِهَا » وقال الأثمة : ينفك الحجر 
بمجرد البلوغ لعموم الآية . 

لنا : أن مقصود الرشد معرفة المصالح » وقيل اخختيار الأزواج يكون الجهل 


0 الآية 22 من سورة الفرقان . 
(2) الآية 6 من سورة النساء . 
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والنقص في المعرفة حاصلين . وعن شْرَيمْ قال : [ كتب ] إلي عمر - رضي الله عنه - 
أن لا أجيرَ للجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها وتلد ولداً ؛ ولأن الاجبارَ للأب 
باق وهو حجر فيعم الحجر . ومنعوا صحة الأول » وفرقوا في الثاني بأن مصلحة 
النكاح إنما تعلم بالمباشرة وهي متعذرة » ومباشرة البيع والمعاملة غير متعذرة . ومنعنا 
نحن التمسلك بالآية أيضاً » لأن قوله تعالى : «إفإن الْسْم مِنهُم رَشدا) معناه إصلاح 
لمال اجماعاً » ونحن نمنع تحققه قبل الغاية المذكورة . وأما الجارية والغلام اللذان لا 
وصيّ لهما ولا جعلّهما القاضي تحت ولاية غيرهما فبلغا لا يخرجان من الولاية إلآّ 
بالرشد » قاله ابن القاسم طرداً للعلة » تقدّم الحجر أم لا. وعند أكثر أصحاب مالك : 
أفعالّهما نافذة بمجرد البلوغ لعدم تقدم اليجر» والبلوغ مظنة الرشد وكال العقل . 

قال اللخمي : اختلف في وقت الابتلاء لمن كان في ولاء » ففي الموازية : بعد 
البلوغ لأن تصرفه قبله غير صحيح . والاختبار بعد وجوده » وعند الأبهريٍ وغيزة 
يصح قبل البلوغ » وقاله (ش) وابن حنبل » لقوله تعالى : مؤوَابْتلوا اليتامى حََى اذا 
بَلغُوا التكاح» فجعل البلوغ غاية للابتلاء وبعده وعقب البلوغ بالرفع بصيغة ألفا » 
وقال افتيحات ابن حنبل : يخببر أولاد التجار بتعريضهم للبيع 5 وأولاد الكبراء بدفع 
نفقة مدة' . والمرأة بالتوكيل في شراء الكتان » وفي كل أحد بما يليق به . وما ينبغي 
مخالفتهم في هذا . واختلف في اختباره بماله : فظاهر قول مالك المنع لقوله : إذا فعل 
ذلك ولحقه دين لم يلحق ذلك الدينْ المال الذي في يده . وجوزه عبد الوهاب لوليّه إذا 
قارب البلوغ بقدر معين يختبره به إذا رأى دليلَ الرشد » فمن جعل ذلك لوليه اكتفى 
بعلمه » ومن جعله للحاك لم يكتف بقول وليه دون أَنْ تشهد البينة عنده بذلك » لأنّه 
حكم حكمى . واختلف في الشهادة فقيل : يكفي شاهدان » وقال أصبغ : لا بد في 
الذكر والأنتّى من الاشتهار مع الشهادة » قال اللخمي : وهو صواب في الذكر لتيسر 
الاشتهار في حقه » والأنئى لا يطلع عليها الا القليل . 

واختلف في الرشد . في الكتاب : إصلاح المال وصونه عن المعاصي » قاله 


)1( في د : بدفع نفقة بيله . 
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أشهب . ولا يعتبر سف الدّين . وقال (ش) : لا بد في الرشد من إصلاح المال 
والدين معا )» ووافقه ابن المواز 3 وخالفه © وابن حنبل » لآن من ضعف حزمه 
عن دينه الذي هو أعظم من ماله لا يوثق به في ماله . 

وجوابه : أن وازع المال طبيعي ووازع الدّين شرعي » والطبيعي أقوى بدليل 
قبول إقرار الفاسق الفاجر لأن وازعَةٌ طبيعي » ورد شهادته » لأن الوازع فيها 
شرعي » فاشترطت العدالة فيها دون الإقرار . 

تمسكوا بأن قوله تعالى : «إقإن آنسعم مِنْهُمْ رظدأ» نكرة في سياق الثبوت 
فيكون مطلقاً » وقد أجمعنا على اعتباره في إصلاح امال والدّين وأنّه اذا أصلحهما 
كان رشيداً » والمطلق إذا عمل في صورة سقط الاستدلال به فيما عَداها . 

جوابهم : أن النكرة في سياق الشرط تعُم » وإنما تكون مطلقة إذا لم يكن 
شرط » نحو 5 الدار رجل 3 وإذا عمت تناولت صورة النزاع . سلمنا عدم 
العموم» لكن أجمعنا على أَنْ إصلاح امال مُرَادٌّ » واختلف هل غيره مرادٌ أم 

4 3 90-7 506 17 رط 2 

ل والآصل عدم إرادته » بل الاية تقتضي عدم اشتراطه لقوله : لإوحتى إذا 
بَلعُوا النكاح» والبلوغ مظنة كال العقل » ونقص الدّين بحصول الشهوة وتوفر 
الداعية على الملاذ حيتئذ . فلما اقتصر على هذه الغاية علمنا أن المراد إصلاح 
لمال فقط . ولأنا نجد الفاسق شديد الحرص على ماله في كثير من الناس . قال 
اللخمي : إذا أحرز ماله ولم يحسن التدمية لا يضره » لأن الولي اذا أمسك المال 
عنذه م ينمه ولاجماعنا على أن العجز عن التجر لا يوجب الجر 0 وهذا إذا 
كان عيناً وما لا يُخشي فساده » وأما الرئع يُخشي خرابه معه فلا يدفع إليه » 
وشهادة الزور لا يمنع لاجماعنا على أنّه لا يستأنف عليه بذلك حجراً وهو 
يشرب الخمر . ولا يدفع إليه ماله لأنّه يستعين به على ذلك . 

وكل من بلغ من الأيتام بعد تقدم حجر عليه فهو على السفه حتى يختبر لظاهر 
القران » أما مَن له اب أو يتيم لم يحجر عليه ففي المدونة : إذا احتلم الغلام ذهب 
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حيث شاء ولا يمنعه الأب » وحمله على الرشد لوجود مظتته » وقاله ابن حبيب في 
اليتيم غير المحجور » ولأن غالب بني ادم «مجبولون على» حب الدنيا والخرص 
عليها » فيلحق النادر بالغالب » وقيل : هما على السفه قياساً على المحجور عليه » لأن 
الحجر لا يخل بالعقل » وقيل يكفي في الاناث الدخول . وعن مالك في كتاب 
الحبس : يكفي البلوغ » والبكر التي لا أب لما قيل : هي على السفه حتى يثيّت 
رشدّها » وعن سحنون : هي كالصبي » ويمكن رد الخلاف إلى الخلاف في 
السفيه المهمل » ومشهور المذهب إذا لم يتقدم عليها حجر أن أفعالها على الجواز . 
قال صاحب المقدمات : الأحوال أربعة » حالة يحكم فيها بالسفه وإن ظهر الرشد 
لأن الغالب السفه فيها. » وحالة يُحكم فيها بالرشد وإن عُلم السفه ؛ وحالة 
يحتملهما والأظهر السفه فيحكم به ما لم يظهر الرشد ؛ وحالة يحتملهما والأظهر 
الرشد فيحكم به ما لم يظهر السفه . : 

أما الحالة الأولى : فلا يختلف مالك وأصحابه أَنْ الإنسان قبل البلوغ محمول 
على السفه وإن ظهر رشده وان تصرفاته من الصدقة وغيرها من المعروف مردودة 
ون فيها الأب أو الوصي » وتصرف المعاوضة موقوف على إجازة الولي إن رأه 
مصلحة ولا ردّه » وإن لم يكن له ولي يُجعل له ولي » ون عُفل عن ذلك حتى 
' ولي أمر نفسه فله الإمضاء والرد كلولي » لأنّه الآن قام مقامه » وما كان يتعين 
على الولي إمضاوٌه من السداد » هل ينقضه اذا حال سوقه أو نما بعد ريعه إياه » 
والمشهور أن ذلك له لأنّه مقتضي النظر الآن » وقيل لا نظراً للحالة السابقة . أما 
ما كسر وأفسد ففي ماله ما لم يوّتمن عليه » واختلف فيما أُوتين عليه . ولا يازمه 
بعد بلوغه ورشده عتق ما حَلّف بحريته وحنث فيه حالة صغره » لأنّه معروف في 
لمال » والمشهور أنه لا يازمه إن حنث بعد رشده نظراً لوقوع السبب في حالة 
عدم الاعتبار » وقال ابن كنانة : يلزمه نظراً خَالة الحِنث » والمشهور لا يحلف إذا 
اذعِي عليه » وكذلك إن ادّعَى مع شاهد على المشهور » ويحلف المدعى عليه فإن 
نكل غرم ولا يحلف الصغير » وإن حلف برىء إلى بلوغ الصغير فيحلف ويأخذ» 
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ون كلا فلآ » لأن الوازع الديني في الصغير منفي » والأصل اعتبار الشاهد ء ولا 
يحلف المدعي عليه ثانية . وعن مالك : يحلف مع شاهده فيملك به كا يملك 
بالاسباب الفعلية كالاصطياد والاحتطاب وغيرهما » ولا شيء عليه فيما بينه ويين 
لله من الحقوق والأحكام' لرفع القلم عنه في الحديث” النبوي . 

وأما الخالة الفانية التي يحكم فيها بالرشد وإنْ علم السفه . فهي حالة 
المهمل عند مالك وأكثر أصحابه » خلافاً لابن القاسم . وحالة اليتيمة البكر 

وأما الحالة الثالثة التي يحكم فيها بالسفه والظاهر الرشد » فخالة الابن بعد 
بلوغه في حياة أبيه على المشهور » وذات الأب البكر أو اليتيمة لاوصي لها إذا 
تزوجت ودخلت من غير حد ولا تفرقة بين ذات الأب وبينها على رواية ابن 
القاسم خلافاً لمن حدد أو فرق بين ذات الأب وغيرها . 

وأما الخالة الرابعة التي يحكم فيها بالرشد ما لم يظهر السفه : فالمعنسة البكر 
عند من يعتبر تعنيسها . واختلف في حده . أو التي دخل بها زوجها العام أو 
العامين أو السبعة على الخلاف » او الابن بعد بلوغه » وذات الأب بعد بلوغها على 
رواية زياد عن مالك . ومتى بلغ الصبي معلومٌ الرشد ليس للأب رد فعله ون ل 
يشهد على خروجه من الولاية » فقد خرج منها ببلوغه مع رشده » أو معلوم السفه 
رد فعله » أو مجهول الحال فعن ابن القاسم يحمل على السفه استصحاباً له حتى 
يرشده » وقاله مالك » وعن مالك : يحمل على الرشد حتى يثبت السفه » وكلاهما 

في المدونة » وقيل لا بد بعد البلوغ من عام » أما الصغير فلا ينفذ تصرفه وإن أذن 
أبوه » وأما الموصى عليه من قبل أبيه أو السلطان وهو صغير ففعله مردود وإِنْ علم 
() (والأحكام) سقطت من د . 
(2) يشير إلى حديث : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يلغ » وعن النائم حتى يستيقظ 

وعن المعتوه حتى يبرأ . رواه ابو داود في كتاب الحدود » عن علي بن أبي طالب » وهو حديث 

صحيح بطرقه . 
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رشده حتى يخرجه الوصي أو السلطان أو القاضي إِنْ كان الوصيّ من قبله » قاله 
ابن زرب » وقيل : يطلقه من غير إذن القاضي بنظره قياساً على الأب » وقيل : لا 
بد من القاضي إلا أن يُعلم رشده بعقد شهود . وأما وصي الأب يجوز إطلاقه 
ويقبل قوله » وقيل : لا إلا أن يتبين رشده » قاله ابن القاسم . ورد افعاله حتى 
يطلق وإِنْ عُلم رُشده هو المشهور » وقيل : حاله معه كَحاله مع الأب » رُوي عن 
مالك . ومذهب ابن القاسم لا تعتبرالولاية إذا ثبت الرشد » ولا يؤثر عدمها إذا 
علم السفه في اليتيم لا في البكر . وروي عن مالك وعن ابن القاسم أن ظهور 
الرشد لا يعتبر مع الولاية كقول مالك . 

ومنشأ الخلاف : هل رد التصرف لوصف السفه أو للولاية والججر ؟ 
وإذا بلغ المهمل من الولاية فأربعة إأقوال تقو تصترقة. .وان أعلن “بالنسفه 
امعُسحب السفه » أو طرأ بعد أن أِسَ منه الرشد » قاله مَالك نظراً لعدم 
الولاية بع ار ا وفالرعيم الك : إن اتصل السفه رد تضرف نظارا للشقه > 
ون سفه بعد أن أنس رشده جاز فعله لضعف السفه بطروٌ ارشذا ما م ابيع بيع 
خديعة بينة كا يساوي ألفاً بمائة ئة فلا ينفذ ولا ي: يتبع بالشمن إن أفسده » ولم يعتبر 
ا لش يه ل ل رلا 
لأن الاعلان دليلٌ قوةٍ السفه » وقال ابن القاسم : تعتبر حالة البيع والشراء إن 
كان رشيدا نفذ وإلا فلا » واتفق الجميع على جواز فعله ونفوذه اذا جهل 
حاله» لأن الغالب على الناس الحرص على الدنيا وضبطها . 

وفي ذات الأب ثمانية أقوال : تخرج من الولاية بالبلوغ والرشد عن مالك » 
وعنه : حتى يدخل بها زوجها ويشهد العدول بصلاح حالما » قاله في المدونة 
فأفعاهها قبل ذلك مردودة وان علم رشدها ؛ وتخرج من الولاية ولو بقرب 
الدخول على هذا القول » واستحبّ مالك تأخيرّها العام من غير إيجاب » الثالث : 
كذلك ما لم تعنس فتحمل على الرشد إلا أَنْ يعلم السفه » وقبله على السفه' وإن 


)1( في خ : وتحمل على السفه . 
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علم الرشد » وإن دخلت قبل التعنيس بيتها فَهِيّ على التعنيس على السفه حتى يتين 
الرشد » وبعد التعنيس على الرشد حتى يعلم السفه , واعملئز اق له © فقيل ؛ 
أربعون عاماً » وقيل من الخمسين إلى الستين » فتكمل خمسة أقوال ؛ والسادس : 
بيو الدخر 3 امور ٠‏ لسارم : عامان » والثامن : سبعة أعوام قاله ابن 
القاسم » وبه جرى العمل عندنا :آنا ذات الوصي من قبل الأب أو السلطان فلا 
تخرج من الولاية وإن عنست أُو تزوجت وطال زمان الدخول وحسن حالها ما ل 
تطلّق من وَثاق الجر بما يصح إطلافها به به 5م تقدم . واليتيمة المهملة فيها قولان : 
تخرج بالبلوغ » لا تخرج إلا بلتعنيس » وفي تعنيسها خحمسة أقوال :.ثلانون 
سنة» قاله عبد الملك » وقال ابن نافع : أقل من الثلاثين » وعند مالك : أربعون » 
وقال ابن القاسم : من الخمسين إلى الستين » وعن مالك : حتى تقعد عن المحيض 
او تقيم بعد الدخول مدة تقتضي الرشد . 
فرع 

في الكتاب : إذا قال الوصي : قبضت من غرماء الميت » أو قبضت وضاع لا 
مقال لليتيم بعد البلوغ على الغريم » ويصدق لأنّه أمين » قال ابن هرمّر : إن ادعى . 
الغريم الدفع للوصي وأنكر حلف الوصي . فإن تكل حلف العَرِيم » وأما مالك 
فضمنه بنكوله في اليسير » وتوقف في الكثير » قال ابن القاسم : والرأي على قول 
ابن هرمز أنه يضمن في القليل والكثير » إنما توقف مالك في الكثير خوفاً من أن 
تبطل أموال اليتامى » وخوفاً من تضمين الوصي وهو أمين . واذا قضى الوصي 
غرماء اميت بغير بينة فأككروا ضمن إن لم يأت ببينة . في التسيهات : إنما ضمنه 
لأن شأن الناس الاستخفاف في الدفع بغير بينة » والتوثئق في الكثير » قال 
التونسي : إذا قال الوصي قبضت واليتيم في ولايته صدق . او بعد الرشد : ففي 
الموازية يكون شاهداً لحم . يحلف اليتيم معه » م قال في المدونة إذا أقر أُحَدُ 
الشريكين بعد الانفصال أن هذا المتاع رهناه عند فلان أنّه شاهد » وقال 
سحنون: قوله مقبول مطلقاً نظراً لأمانته » واختلف في شهادة الحميل وهو من 
هذا القبيل . 
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فرع 

في الكتاب : لا يجوز عتق الْولّى عليه ولا هبته ولا صدقته » ولا يلزمه ذلك بعد 
البلوغ إلا أن يُجيزه الآن » واستحب إمضاؤه من غير إيجاب » وما ليس فيه إلا المنفعة 
ينفذ كطلاقه وعتقه أَمّ ولده » لأنّه ليس مالا » ويمتنع نكاحُه إلا يإذن وليه لأنّه مظنة 
المال » وما وهب له من مال يدخل في الحجر » وكذلك إن تجر فري , لأنّه ماله" ولا 
يجوز شراؤه إلا فيما لا بد له من عيشه كالدرهم يبتاع به ونحوه يشتري ذلك لنفسه . 
ص يدفع إليه من نفقته . في التبيهات : ظاهر الكتاب استحبابه إمضاءه جميع 
تصرفاته » وعلى ذلك اختصره المختصرون » والصحيح تخصيصه بما فيه قوتة” . 
فرع 

في الكتاب : إذا عقل الصبى التجارة لا يجوز إذن أبيه أو وصيه في مولى 
عليه ولو دفعا له بعد الحلم بعض امال للاختبار لا يلزمه دين فيما دفع له ولاغيره 
لبقاء الولاية » بخلاف الاذن للعبد » لأن المنع حق السيد » وقال غيره : يلحق 
الصبي فيما أذن له فيه خخاصة قياساً على العبد وعملا بالاذن » ولو دفع أجنبي لعبد 
أو صبي مالآ يتجر فيه فالديّْن في ذلك المال لترجح القصد للتجر على الاختبار » 
بخلاف الوصي » لأن مقصوده الاختبار . 

في التنبيهات : ظاهر كلامه في الوصايا جواز الدفع لليتيم إذا عقل التجارة » 
وقاله أبو عمر وغيرٌه » لأن الغالب من الطباع الضبط . في الدكث : إذا أنكر اليتيم 
الملل صدق الوصي ويضم ذلك إلى ما اتفق عليه لأنّه أمين » قال الشيخ أبو 
الحسن : لا يباع فيه إلا على النقد » فمن باعه” على غير النقد هو الذي لا يكون له 
ما في يده شيء إلا أن يكون في يد المولى عليه أكثر مما دفع إليه وليه » فيكون حق 
من داينه في الزائد إن كانت الزيادة من معاملته إياه . 


49 في د :.لأنه من ماله . 
(2) 2 في ث : بما فيه مزية . 
(3) ف 3 : داينه . 
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فرع 

قال ابن يونس : لا رع المولى عليه والبكر المعنسة من الولاية إل بشهادة 
عدلين » ويكون أمرأ فاشياً » وإلا لا تتفع الشهادة في قبضها لِمَالِها . قال اللخمي : 
زوال ا حجر للسلطان إذا كان امحجور 5 ولاية 4 فإن كان 2 ولاية وصي الأب 
فعن ابن القاسم : اذا تبين للوصي رشده دَفع إليه ماله » وإن شك لا يدفعه إلا بإذن 
الامام » قال مالك : اذا دفع لك الامام مال مول عليه فحسن حاله دفعت إليه ماله 
وأنت كالوصي لزوال سبب المنع » وقال عبد الوهاب : لا ينفك الججر بحكم أو 
بغير حكم إلا بحكم حام . وسواء في ذلك الصبي والمجنون والبالغ والمفلس. » 
وبقول مالك قال (ش) وابن حنبل » وهو ظاهر قوله تعالى : «إفَإن انسشم منهم 
وظداً فاقوا فلا يحتاج للحا » وجعل الدفع لمن له الابتلاء » قال : والقول 
الآخر اليوم أحسن لغلبة فساد حال من يلي فيقول : رشد ولم يرشد » ولا يحكم 
القاضي "ل ذلك بمججزة قوله )يل سحتى إيثبت اعنده :قال سخنون إذا لم ينيت 
أكتب القاضي : إن فلاناً اد تى فى صفته كذا وكذا ورَعَمٍ أن اسمه فلان » وذكر 
9 ابآه أوصى عليه به )2 أنه ع للأخذ والاعطاء 4 5 بأمرأة 0 كذا 4 
وعم 9 اسمها كذا 34 وأن أباها أُوصّى بها إليه 4 وانها بلغت الأحذ والاعطاء 34 
وأنها بنىبها زوجها , ؛ وسألني أن أدقع إليه مالّه وأكتب له براءة 4 فأمرته بالدفع 4 
وحكمت له بالبراءة . ولم يحكم بالرشد لأنّه لم يثبت عنده . ومعناه : حكم 
بالقدر الذي دفعه لأن دفعه جائر . 
فرع 

في الجواهر : بلوغ الذكر بالاحتلام أو الانبّات أو بلوغ سن تقتضي 
العادة بلوغ من بلغه ٠‏ وتعيينه : ثمان عشرة سنة لابن القاسم ٠‏ وقال غيره : 
سبعة عشر وقاله (ح) وخمسة عشر لابن وهب » وقاله (ش) وابن حَتبل ) 
أمر لا يعرف إل سِنْ قبله » ويكشف للإنبات » ويستدبره الناظر » ويستقبلان 
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جميعاً المرأة » وينظر إليها الناظر فيري الانبّات أو البياض ٠»‏ قاله القاضي أبو 
بكر » وجوز (ش) النظر للعانة للإنبات » لقول سعد" رضي الله عنه : 
(حكمني رسول الله يه في بني قريظة فكنا نكشف عن مؤتزرهم » فمّن 
أنبت قَتلناه » ومن لم يُنبتْ جعلناه في الدراري) وقال أيضاً : لا يحكم بأن 
الحمل بلوغ حتى ينفصل الولّد » قال الطرطوشي : والمراد بالانّات الانبّات 
لاحن كل الذاكر رحاب كىن دون الزغب الضعيف » وقال (ح) : 
يعتبر الأنبّات أصلاً . 

لنا : حديث سعد المتقدم » وقال له عليه السلام : (لقّد حكمت بحكم الله 
مِن فوق سبع هعاوات) خرجه سبلم ولأنّه معني يعرض عند البلوغ فيحكم 
به كخروج المني . احتجوا بالقياس على شعر الوجه والصدر وسائرالشعور 
والزيادات » بل اش شمر الوجه أدل » وبقوله تعالى : طإوَإذًا بَلَعْ الاطفال منكم 
الحلم فَليِسسَأؤِنوا4” فعلق فعلق البلوغ والحكم على للم » فلا يتعلق بغيره » وبقوله 
عليه السلام : (رفع القلم عن ثلاث : الصبي حتى يحتلم)* الحديث » فجعل 
الحلّم مناط الأحكام . 

والجواب عن الأول : أنّه قياس مخالف للسنة فلا يسمع » سلمنا صحته » 
لكن الفرق : أن تلك الشعور لا تختص بالبلوغ » فهي كالبول وهذا كالحيض . 
وعن الثاني : أنه استدلال بالمفهوم » وأنتم لا تقولون به » سلمنا صحة التمسك 


(1) في خ : سعيد » والصواب : سعد بن معاذ » وحديثه هذا رواه أبو داود رقم : 4404 والترمذي 
رقم : 584 » والنسائي (155/6) وابن ماجه رقم : 2541 ». عن عطية القرظي » وسنده 
لجسم ١‏ 

(2) 2 في كتاب الجهاد والسير » باب جواز قتال من نقض العهد » وجواز انزال أهل الحصون على 
ا ا ا ا 
بحكم الملك . 

(3) الاية 9 من سورة النور. 

(4) تقدم تخريجه . 
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به» لكن المفهوم ها هنا عارضّهُ منطوق الحديث المتقدم » والمنطوق مقدم على 
المفهوم إجماعاً » وهو جواب الثالث . 

احتج (ش)بقوله عليه السلام : (اذا بَلَْ المولوؤد خمس عشرَة سنة , كُتب ماله 
وما عليه وأخذت منه الحدود)' وأجاز عليه السلام ابن عمر رضي الله عَنهما في 
الجهاد ابنَ خمس عشرة سنة » ولا يجاز إلا بالغ » وهو متفق على صحته” . 

وجوابه : منع الصحة في الأول » وعن الثاني أَنْ هذا من كلام ابن عمر ء 
فلعله عليه السلام علم بلوغه عند هذا السن » ومتى عَلم البلوغ لا نزاع فيه » 
وليس في الحديث دلالة على أنّه أجاز لأجل الخمس عشرة سنة » فهذا كقول 
القائل : قرأت الفقه وأنا ابن كذا ء ذكر التاريخ » لأن السن سببه » وقد نرّل3 
ابن القاسم قوله تعالى : لإولاً تَقَربُوا مَالَ اليّتيم إلا بالني هي أَحْسَنْ حتَى 
يْلْعَ أُشدّة4” قال ابن عباس : الْأَسْدُ : ثماني عَشرة سنة » ومثل هذاً لا يقال 
إلا عن توقيف . 
فرع 

في الجواهر : يستثني من تصرفات الصبي وصيته فتنفذ إذا لم يُخَلط فيها . 

قاعدة تسمى بجمع الفرق » وهي أن يرتب على المعنى الواحد حكمان 
متضادان . فالصبي أبطل تصرفه” في حياته صوناً لماله على مصالحه » ونفذت 
وصيته صوناً لماله على مصالحه » لأنها لوردت لصرف امال للوارث ففاتته 
اليد اله" 


(1) رواه البيهقي في الخلافيات عن أنس بن مالك بسند ضعيف . وذكره البيهقي أيضاً في السن 
الكبرى عن أنس بلا اسناد » وقال : إنه ضعيف ولفظه : اذا استكمل المولود ألخ. 

(2) رواه البخاري في المغازي » باب غزوة الخندق , ومسلم في الجهاد والسير » عن ابن عمر. 

(3) بهامش د : لعله : ودليل . 

(4) الأية 152 من سورة الأنعام . 

(5) في خ : أبطل هبته في تصرفاته . 
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فرع 

قال : ووصي الصبي أبوه » ثم وصيه » ثم وصي وصيه ء ثم الحاكم . دون الجد 
والأم وسائر القرابات » وقال (ش): الأب , ثمّ الجد أبو الأب وإِن عَلاَ ثم الوصي . 

لنا : أن الجد يقامه الأخ في الميراث بخلاف الأب فيكون قاصراً عن الأب 
فلا يلحق به . 
فرع 

قال : لا يتصرف الوذ إل بما تقتضيه المصلحة » لقوله تعالى : ولا تقَربُوا 
مَل اليم إل بالتي و 4 ار عزن طم لعا و قر 
أحسن » ولا يبيع عقاره إلا لحاجة الاثفاق » أو لغبطة في الثمن » وخشية سقوطه 
إن لم ينفق عليه » وابتيا غيره بثمنه أفضل ٠‏ أو لكونه في موضع خرب » أو 
يخشى التقال العمارة من موضعه فيبيعه ويستبدل بثمنه في موضع أصلح » ولا 
يستوفي قصاصه , ولا يعفو عنه » لأنّه إذا بلغ يقتص أو يصالح على مال » ولا يعتق 
رقيقه » ولا يطلق نساءه إلا على عوض فيه المصلحة في غير البالغ من الذكور » أو 
يفعل ذلك الأب خاصة فيمن يجبر من الاناث » وفي مخالعته عَمن لا يجبر ممن 
يملك أمرها خلاف » ولا يعفو عن شفعته إلا المصلحة , ثم اذا عفا ليس للصبي 
الطلب بعد البلوغ » ووافقنا (ح) في العفو عنها قياساً على الشفيع ؛ ومنع (ش) 
لأنّه تضيبع مال . 

وجوابه : إنما نجيزه إذا تضمن مصلحة أرجح ومنع (ش) أن يبيع له بنسيئة » 
ون يكاتتن يده :وإن كان أضعاق القبنة لأنه وأحد الحوض :هن كسب :وان 
يسافر بماله من غير ضرر » ولا يودعه » ولا يقرضه مع إمكان التجر فيه » وجوز 
أن يقترض له ويرهن ماله » وأن بأكل الأمينٌ والولي من مال اليتيم إلا أن يكونا 


2 6 


غنيين لقوله تعالى : «وَمَنْ كان عَياً فَليستَحفف4' . 
(1) الآية 6 من سورة النساء . 
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فرع 

قال الأبهري قال مالك : إذا بلغ فله الخروج عن أببه وإن كان أبوه شيخاً 
ضعيفاً إل أن يستحق الحجر لِسّفه » واذا تزوجت الرأة وَوَلّدت وأراد أبوها 
الخروج بها وكرهت فراق ولدها فذلك لها كخروجها من الجر . 
ير 

قال قال مالك : لا يُقَضَى عن المحجور عليه دَيْه بعد موته كحياته » إلا أن 
يوصي بذلك في ثلثه إذا بلغ مثله الوصية . 
فرع 

في الجلاب : الوصي مصدق في نفقة اليتيم » وولي السفيه » وقاله الشافعي » 
لأنهما أمينان » ويعسر الاشهاد منهما على ذلك » بخلاف رد امال القولة عا 
طفإذًا د حم إلنهم أنوالهم فَأَشْهِدُو ١‏ عَلَيْهُم4' فلما أمره بالاشهاد لم يؤتمن على 
الرد » بخلااف المودع +أفاله موتفن 3 الرواب 
فرع 

قال : تجوز التجارة في مال اليتيم » ولا ضمان على الوصي في ذلك ؛ وقاله 
(ش) لقول عبر رضي الله عنه : (اتجروا ف أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)* 
وروي مرفوعاً . 
فرع 

قال : لا باس بخلط الوصي نفقة يتيمه بماله اذا كان رفقاً لليتيم » ويمتنع رفقا 


(1) من نفس الآية السابقة 6 من سورة النساء . 

© رواه الترمذي في الزكاةء باب ما جاء في زكاة اليتيم » والدار قطني في السنن كتاب الركاة . 
والبيهقي أيضاً » وهو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً 3 إل 9 لمعناه شواهد مرسلة » أنظر: جامع 
الأصول لابن الأثير 4 : 627 وما كتب عليه محققه . 
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للولي » وقاله (ش) لقوله تعالى : «إوإن تَحَالِطُوهم فَإِخوَائكُم » والله يعم مسد 
مِنَ المصلح» ' ولأن الافراد قل بشق + وخاصة في بيست + وينبغي للولٍ أن يوسع 
لالتحال لنعته بر كسرويكل مدر غالة » لقوله تعالى : « ليُنفق بق ذو سَعَةٍ من 
سعته .لاما بودي لأتدين أتفيل ابره كر يم البدادم : (ما نحل 
وال ولداً أفضل من أدب ٠‏ حَسَّنٍ)* وينفق على أم اليتيم من ماله اذا كانت 
محتاجة » لقوله تعالى : «إوبالوَادئن إِحْساناًي * ويخرج الزكاة” من ماله » وزكاة 
الفطر » ويضحي عنه لتحقق أسباب هذه المأموزات فق سجقة ؛ 
ل 

ف النوادر قال عبد الملك ومطرف : ما وهب الأب هن مال ولده الصغير من 
عروض أو رقيق او عقار وهو مليء نفذ للموهوب ٠‏ وعليه للابن عوضه » شرط له 
ذلك أم لا » ولا سبيل للابن على الهبة إلا أن يُعسر الأب بعد يُسره » فيأخذها الابن 
حملا لتصرف الأب على التزام العوض 6 اذا زوجه صغيراً فقيراً يحمل على أنه 
التزا م الصداق » فإن فاتت أخذ قيمتها من الموهوب للفوات تحت يده » ثم يرجع 
الموهوب عل الأب لأن الهبة عقد لازم 4 وقد لزمته القيمة لابنه فأداها عنه 0 
والفوت : العتق » والاستيلاد » وابلاء الثوب » وأكل الطعام » وبيع اطبة وأكل 
ثمنها » وما كان فوته يشينه" ب وآما نا الك بأمر سماوي فلا يضمن » فَآن 
كان الأب يوم الهبة بعد ما ردت شَرّط العوض أُمْ لا لتعيين ضياع مال الولد . 
وما فات أخل من الأب قيمته إنكان له شيء يوم الحكم » وإن اتصل 


0) الآية 220 من سورة البقرة . 

2 الاية 7من سورة الطلاق . 

(3) رواه الترمذي في البر والصلة . باب ما جاء في أدب الولّد » والحام في المستدرك وصححه 
وتعقبه الذهبي بقوله : بل مرسل ضعيف » أي لأنّه من رواية عمرو بن سعيد بن العاص. وهو 
تابعي . 

)4( الاية 36 هن سورة النساء .' 

(5) وقع هنافي خ سقط كبير . 
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إِعسّاره وداها الموهوب » ولا يرجع بها على الأب » وكأنه وهب مال أجنبي » 
وإن كان يوم الطبة معسراً شم أيسر ثم أعسر نفذت » وبرجع بها على الأب 
وكأنه وهب العطية . ولا يأخذها الابن وإذكانت قائمة إن كان الأب مليئاً » 
وإِلآّ أخذها إلا أن تفوت فيأخذ القيمة من المعطي إن فاتت بسببه » ويرجع بها 
المعطي على الأب . 

قالا : وما باع أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مرُدود » إن عرف أنه فَعَلَه 
لنفسه » وإِنّ جهل هل لنفسه أو لوَلّده لا يرد لامكان صحة التصرف » وهذا في 
عُدمه . وأما في ملائه فيمضي ويضمن الثمن فيما باع تصحيحاً للتصرف بحسب 
الامكان . 

قالا : وأما ما اشترى من رقيقه و عقاره نفذ إلا يخس يسير فيرد كله » لأنّه 
معزول عن غير المصلحة » وما قارب الأثمان مضي وباع وحابى وقلّت المحاباة مضي 
ذلك وكانت في مال الأب كالعطية » وإِنّ عظمت المحاباة رد كله لتمكن الفساد . 

قال مطرف : وما أعتق من عبيده جاز في ملاء الأب وحمل على التزام 
القيمة» ورد في عدمه إلا أن يطول زمانه. » ويولد للعبيد على الحرية » فيتبع الأب 
بالقيمة » قاله مالك » وكذلك ما تزوج به من عبد أو غيره جاز في ملائه وعليه 
القيمة أو معدماً رد مالم بين بأمرأته فيتبع بالقيمة » إن لم يفت » وقال عبد املك 
بنَى أم لا » طال أمد العتق أم لا ء صغرت النخاباة فيما أعطى أم لاء إن كان موسراً 
أخذت منه القيمة اوعدا رد ذلك كله لفساد أصل التصرف » وأجاز أصبغ هذا 
كله : هبه ويّعه وعتقه وأصداقه ملياً أو معدماً قائماً أو فائتاً طال أُمد العبد أم لا » 
بني بالمرأة أم لاء باع للابن أو لنفسه » ويلزمه تغليباً للولاية » إلا أن يتقدم الامام 
في ذلك فيبطل كله . 

قال مالك : اذا وهب عبد ابنه أو تصدق به بطل » وإن كان ملياً » وإن أعتقه 
عن نفسه ملياً نَفَدَ وعليه القيمة » ولو كان كثيراً رد عتق الأب . وما تزوج به من 
مال ولده الصغير والأبُ ملي+ نفذ ء يَنى أم لا . قال ابن القاسم : إذا تصدق على 
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ابنه الصغير بغلام د ثم أوصى بعتقه عتق في ثلثه » وللابن قيمته في رأس المال , لأنه 
كان يحوز لابنه » وإن لم يكن للأب مال بطلت الوصية » ولو كان الابن كبيراً يحوز 
لنفسه وَلم يقبض حتى مات بطلت الصدقة ونفذت الوصية . 
فرع 

قال ابن بشير :لا مُكل القاضي من بيع شيثاً من مال الهم إلا بعد بوت سعة 
أمور : يتمه ؛ ونه ناظر له » وحاجته » وأنها لا تندفع إلا بلبيع » وأنته بيلك اليتيم م 
يخرج عن يده » أن المبيع أحق ما بياع عليه' ؛ وحصول السداد في الثمن . ولا يبيع 
الوصي العقار إلا لأحد ستة أوجه : الحاجة » والغبطة في الثمن الكثير » أو يبيعه لمن 
يعود عليه بشيء » أوله شقص في دار لا تحمل القسمة ‏ فدعَاةُ ش ركاوه للبيع أو دار 
واهية » ولا يكون له ما تقوم به أوله دار بين أهل الذمة . 

السبب الثاني , الجنون . لقوله تعالى : إن كَانَ الذي عَلَيْهِ اق سَفيهاً أو 
ضعيفاً أو لآ يَستطِيع أن يُمِلَ هو َمِل وَلِبّهُ بالْعدْل2# والمجنون ضعيف فيكون 
مسلوب العبارة جر علية + اقال اللخمي : واختلف فيمن يخد ع في البيوع : فقيل : 
عجر عليه » لقول رسول الله عله لحبان بن منقذ » وكان يُخددع في الببوع ضري 
أصابته في رأسه : (إذا بعت فقل : لا خيلابة) خرجه الصحيحان » وقال ابن شعبان : 
.حجر عليه صوناً لِمَالِهِ عليه كالصبي » قال : وأرى إِنْ كان يُخدع باليسير أو الكثير 
إلا أنّه لا يخفي عليه ذلك بعد تبين لا يحجر عليه » ويوُمر بالاشتراط م في الحديث » 
ويُشهد حين البيع فيستغني بذلك عن الجر ؛ أولا يتبين له ذلك ويكثر تكرره 
فيحجر عليه ولا يتزع المال من يده إلا أن يتزجر عن التجر » ويزول الحجر عن 
نود بإففتة إن يان اجون نارم بعد الوح ؛ أنه كان ل لشي رزو ان 
قبل البلوغ فبعد إثبات الرشد» والضعيف التمييز والذي يخدع له ماله اذا علم منه 
دربة البيع ومعرفة وجوه الخديعة . 


(1) هنا ينتهي السقط في خ . 
(2) الاية 282 من سورة البقرة . 


244 


السبب الثالث : التبذير . لقوله تعالى :9 فإن كَانَ الذي عَلَيْه الى سَفيهاً 
أ ضَعِيفا# الآية المتقدمة » فجعله تعالى مقدلوت العبارة في الاقزار 0 
إقرارُه حجر عليه . وفي الكتاب : المبذّر ماله سرفاً في لَذّاته من الشراب والفسق 
وغيرهما ويسقط في ذلك سقوط من لا يعد امال شيئاً يحجر عليه دون المصلح لاله 
الفاسق في دينه » وإِنْ كان لَهُ مال عند وصي قبضه » لأن أثر الحجر صون المال » 
وهو مصدق ء قال ابن يونس قال أشهب : لا يحجر على الكبير إلا في البتن 
التبذير» قال ابن القاسم : بل على الكل مّن لو كان له وصي لم يعط له ماله ء 
وكذلك من دفع ! إليه ماله ثمّ بذر » ووافقنا (ش) وابن حنبل » وقال (ح) : لا ييتدا 
الحجر على بالغ عاقل » وإنْ بلغ مبذراً دفع إليه ماله بعد خخمس وعشرين منة » 
وللمسالة أصلان : أحدهما : أن انتفاء ثمرة العقل كانتفائه عندنا . وعنده المعتبر 
أصل العقل . وثانيهما : الحجر يثبت بالشرع تارة وبحكم الحا أُخرَى كالولاية » 
وعنده بالشرع فقط . 

لنا : الآية المتقدمة » ولا يصح قولهم : السفيه المجنون ». لأن السفه يقابل 
بالرشد » والجنون يقابل لخر والمبقية ليس برشيد »2 والضعي 0 2 
والذي لا يستطيعٍ أن يمل : المجنون » نفياً للترادف » وقوله تعالى جؤولا تؤتوا توك 
السَُّفَهَاءِ 008 قال المفشروك: قولين 2 أموالنا وأموالهم » ٠»‏ فعل 0 2 
يدل بطريق الأولى » لأنا اذا حُجر علينا في أموالنا لهم أولى أمواهم ٠‏ وعلى الثاني ؛ 

فهو المقصود ء ويكون مثل قوله ولا َفْتلُوا أَنْفسكُم»* وطقْمَلَمُوا عَلَى 
2 أي لا يقث بعضكم بعضاً » ويُسَلَم بعضكم على بعض » ولأنه 
إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم . فقد مر عثمان رضي الله عنه بأرض سبخة 
اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألف درهم فقال نا رق أن تكوف لى يقل + 


الآية 5 من سورة النساء . 
الآية 29 من سورة النساء . 
(3) الاية 16 من سورة النور . 
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(ثم لقي علياً فقال : أما تقبض على يد ابن أخيك ؟ اشترى أرضاً ما يسرفي أن 
أتملكها بنعلي) ' فقال على : لأحجرنٌ عليه » ففزع عبد الله بن جعفر إلى الزير بن 
العوام وأخبره بذلك » فقال له الزبير : لا تبالي وأنا شريكك » ثم جاء علي إلى 
عثمان فسأله الحجر عليه فقال عُثمان كيف أخبر عل ريل اشريكة ال م2 
ولم ينكر منهم أحد ذلك . فكان إجماعاً » وهذا هو المعهود ف السلف والخلف , 
ولوصح ما قاله (ح) لقال له الزبير : لا يحجر على بالغ . 

ولا يقال : هذا حجة عليكم » لأ البذير وعد ونا حصل ججر» ل ابي 
الحجرٌ على الزبير مع عبد الله لما ذ كرئم . 

لأنا تقول : لما اقتسما العبن صار نصيبُ كل واحد بغين الرشيد في مثله » وأما 
قول عثمان رضي الله عنه : لا يسرني بنعل » أي ما رغبته » والعقلاء الرشداء 
تختلف رغباتهم اختلافاً شديداً , ولأنه معني لو قارن البلوغ منع دفع المال » 
فكذلك إذا طرأ بعده كالجنون . : 


احتجوا يقوه تعالى «إولا كر ُو مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسَنْ حَتَى يلع 
أشدة” والأشد : خمس وعتروه ستة '.ومفهوهه + آنه لا يقرب بعد الأشد 
وهو المطلوب » ولأن حقوق الأبد أن تتعلق به فأولي الأموال » ويقبل إقراره في 
فسه بالجنايات فأولي في ماله , ولأن الأية التي تمسك بها الخصم تدل لناء 
لقوله تعالى يها الذرين آمَنَوا إذَا ايم بِدَيْنِ إلى أجل مُسمّي - إلى قوله - 
فَلْيُمَلل وه فمقتضاها : أن السفيه يدايّن ويعامّل . 


(1) مابين القوسين سقط ل 

(2) القصة رواها الشافعي في المسند (بدائع المنن » في مسند الشافعي والسنن 2 191) عن 
عروة » ورواة أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن سيرين » واحتج به الشافعي فِ الأم وابن 
العربي 5 أحكام القرآن 1 : 318 وعزاه للدارقطني . ولم أجده في سننه . والشوكاني في نيل 
الأوطار 5 . 

(3) الآية 52 من سورة الأنعام . 

الآية 282 من سورة البقرة . 
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والجواب عن الأول : أن الأشدّ البلوغ ؛ وعن الثاني ييطل فالعبد والمريض 
محجور عليهما في المال دون النفس » والسر أن الوازع الطبيعي يمنع من الاقرار 
بالقتصاص والحدود » ويحث على اللذات والشهوات » فلذلك حمل إقراره قي 
الأبدان على تحقق السبب الشرعي بخلاف امال ؛ وعن الثالث : أن الاستثناء 
أخرج هؤلاء الثلاثة عن المداينة » ولا ع قولّهم : الهاغ في (وليّه) للحق ؛ لأن 
إقرار صاحب الحق لا يوجب شيفاً » ولأنّه جمع الثلاثة بحرف العطف » والصبي 
والمجنون يقر عنه وليه بالبيع والشراء وقبض الثمن والسلّم فكذلك البذر لأن 
العطف يقتضي النسوية :قال مالك + :ولا ينول ادير إلا القاضي دون صاحب 
الشرط ١‏ أمر مختلف فيه فيحتاج إلى اجتهاد في الاختبار » ومن أراد الحجر على 
ولده أتى به الامام ليحجر عليه ويشهره في اراد والجامع » ويُشهد على ذلك » 
فمن عامّله بعد ذلك فهو مردود قال بعض البغداديين : ولا يزول الحجر عن 
ا وا ا ؛ للحاجة للاختبار » وتحقق إبطال 
سبب الحجرء وفي الجواهر : يزول الحجر عن المبذّر إذا عُرف منه زوال ذلك . 
فرع 

قال اللخمى : إذا تصرف من يستحق الحجر قبل الحجر نفذه ابن كنانة وابن 
نافع لعدم 0 الحم . لأنّه العلة عندهم ؛ وأبطله ابن القاسم لوجود السفه » 
ورده مطرف إن لم أت عليه حالة رشد » لأنّه لم يزل في ولاية وإلاّ نفذ » إلا أن 
يكون بيعه خديعة فيبيع ما يسوى ألفاً بمائة » ففرق بين هبته وبيعه » قال : 
والصواب رد الهبة » ويضمنها الموهوب له إن صون بها ماله » وفي الجواهر : 
وقيل يرد تصرفه إِنْ كان ظاهر التصرف وإلاً فلا » لقلة الفساد وعكسه لو رشد 
ولم ينفك الحجر عنه » فيختلف فيه هل يراعى السفه - وقد زال - أو حجر الخاكم 
وهو باق . 
فرع 

في المقدمات : السفيه البالغ يازمه جميع حقوق الله تعالى التي أوجبها على 
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عباده في بدنه وماله من الحد والقصاص والطلاق . وقال أبو يوسف واين أبي 
ليل : لا يقع الطلاق لأنّه أمر تقع المعاوضبة عليه فهو تصرف في المال بغير عوض » 
وينظر له وليه إن رََى كمّر عنه بالعتق » ويمسك عليه امرأته فعل » أو يعتق أو 
يفرق بينهما » ولا يجيزه الصيام ولا الإطعام إِنْ حمل ماله العتق » وقال محمد : اذ 
م ير له وليه أن يكفر عنه بالعتق فله هو أن يكفر بالصيام » ولا يطلق عليه في مذهبه 
حتى يضرب له أجل الايلاء إن طلبته امرأة » ولا حد في ذلك عند ابن القاسم » 
وقال ابن كنانة : لايعتق عنه وليه لآ في أول مرة » لأن المرة الواحدة تقع للعاقل 
والسفيه . وقال محمد : وأما الإيلاء إن دخل عليه بسبب يمين بالطلاق هو فيها 
على حنث » أو بامتناع وليه من التكفير في الظهار' لزمه » وأما إِنْ حلف على ترك 
الوطء بعتق بعتق أو صدقة بما يدخل تحت الحجر لم يلزمه الايلاء » أو بالله تعالى لزمه 
الايلاء إن لم يكن له مال ولم يلزمه إن كان له » أو بصيام أو صلاة ما يلزمه الايلاء » 
وعلى قول محمد : يلزمه الايلاء باليمين بالله تعالى وإن كان له مال » ولا يلزمه تبرع 
ولاعتق ولا معروف في مله إلا أ يت أم وده لأنّه كلطلاق » إذْ ليس نهار 
الاستمتاع » وفي تبعية مالا لّها ثلاثةٌ ثة أقوال : يتبعها عند مالك وأشهب » لا يورث 
بشهادة النساء على النسب فلا يبت الأصل ويثبت الفرع » فالتبع أمره خفيف » 
ولا يتبعها عند ابن القاسم لأن تصرفه لا ينفذ في المال » ويتبع القليل فقط عند 
أصبغ . وقال المغيرة : لا يلزمه عتقها لأنّه معروف نشَأ عن المال » ولو قتلت 
لأخذ قيمتها » ولا ينفذ إقراره بالدين إلا في المرض فيكون في الثلث » وبيعه 
وشراؤه وزواجه من المعاوضات موقوف على إجازة وليه ورده » ويجتهد له في 
ذلك » فإن لم يكن ولي فالقاضي » فإن لم يفعل حتى رشد يخير هو في ذلك فإن رد 
بيعه أو شراؤه وقد تلف الثمن لم يتبع ماله بشيء » فإن أولد الأمة فقيل : فوت » 
وقيل : لا كالعتق وترد » ولا يكون عليه من قيمة الولد شيء » فإن أنفق الشمن فيما 
لا بد له منه ففي اتبَاع ماله به قولان . 


(1) ف خ : الظاهر » وثي د : الطهارة » وكتب بالحامس : لعله : الظهار . 
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فإن باع أمة فأولدها المشتري أو أعتقها أو غَنماً فتناسلت » أو بقعه فبناها 
أو ما يغتل فاغلته فهو كمن استحق من يده بعد إحداث ذلك فيه » ترد الأمةء 
وينقض العتق » ويأنخذ الأمة التي ولدت » وقيمة الولد على الخلاف المعلوم » 
وإ كان الولد من غيره بتزويج أخذه مع الأم 2 ويأخحل الغنم ونسلها 2 وعليه 

قيمة البناء قائماً في البنيان » وتكون الغلة بالضمان » هذا كله إن ل يعلم أنه 
00 إِلآّ فحكمه حكم الغاصب » يرد الغلة وله قيمة البناء منقوضاً ) 
وي رد ما فات بالبيع والهبة والعتق والصدقة ولم يعلم به حتى مات هل يرد 
بعد الموت ؟ قولان . 

وإِنْ تزوج ولم يعلم الولي بتكاحه هل ترثه المرأة وتأخذ الصداق ؟ أقوال » 
لا ترث ولا صداق إلا أن يدخل بقدر ما يستحل به فرجها » وتأخذ الميراث 
والضداف م :ورف وان كان التكاح غبطة فلها الصداق » دخلٍ أم لاء أو 
على وجه الغبطة ردت الصداق إلا ربُع دينار ان دخل بها » وإلاّ فلا » قاله 
أصبغ . والقولان المتقدمان لابن 00 ٠‏ وذلك مبني هل فعله على الجواز 
حتى يرد » أو على الرد حتى 1 ؟ وهل يزوجه بغير أَْره كالصغير أو إلا 
يمره ؟: قولاق: من ل 5 00 المخالعة يشير إذنه أو إلا بإذنه وهو اق 
المدوقة + ويلزعة ما أتلف أفانا »إن ارتكن: عليه 'فخلاك ولا لك :اذا 
ادعي عليه في ماله » بخلاف ما يجوز فيه إقراره » ويحلف مع شاهده 
ويستحق» وإن نكل حلف المدعّى عليه وبرىء عند ابن القاسم » وعند ابن 
كنانة إن نكل فكذلك إلا أن يحسن حله » فيكون له أن يحلف ويستحق 
كالصغير يبلغ ويعقل مع المعاملة . ويجوز عفوه عن دَيِه خط أو عمداً لأنه 
ليس بماله » وفي دون النفس من الجراح نفذه ابن القاسم» لأن اصله ليس 
بمال » ورده عبد الملك لأنّه يصالح عليه بالمال » واختلف في شهادته اذا كان 
مثله لو طلب ماله أخذه وهو عدل » جوزها مالك وردها أشهب . 
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فرع 

في الجواهر : اذا اسْتّدان' المحجور بغير إذن الولي ٠‏ ثم فك حجره لم يلزمه 
ذلك إن حجر عليه لحق نفسه ‏ والصغير دون من حجر عليه لغيره كالعبد يعتق إلا 
إن بويع بيده ا ع 
فرع 

قال الأبهري قال مالك : ليس على الولي الانكار على مّن يعامل الّحجور , 
لأن المعامل إن علم فهو المفرط » وإلاّ فعليه التعرف . 
فرع 

قال قال مالك : إذا باع المولّى عليه ثوباً فتداولته الأملاك فصبغه الأخير قوم 
على ا أبيضً بغير صبغ ع ويتراجعون الأثمان فيما بينهم » ويوّخذ الثوب إن 
وٌجد لأنّه ل يزل عن ملكه ء ولا فَعَل الذي تلف عنده قيمته إِنْ تلف بصبغه » 
ولا يلزم امحجور عليه شيء في ذلك , لأن المشتري منه أتلف ماله » والذي صبغ 
شريك في الثوب بما زاد . 
فرع 

قال قال مالك : إذا اكتري دابة فتعدى عليها فتلفت » فلا ضمان عليه » لأن 
صاحبها هو متافها حيث سلمها له » وإن لم يعلم فقد فرط في عدم التعرف . 
فرع 

في النوادر قال عبد الملك : إذا بعت مولى وأخذت حميلاً بالشمن فرد ذلك 
السلطان » واسقطه عن المولى » فإن جهلت أنت والحميل حاله لَزِمت الحمالة » 
لأنّه أدخلك فيما لو شئت كشفته , وإِنْ دخلت في ذلك يعلم سقطت الجمالة » 
عَلمٍ الحميل أم لا لبطلان أصلها . 


)في خ : استأذن . وهو تحريف . 
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فرع 

قال قال عبد اكَلِكِ : إذا دفعت إلى مولى عليه دنانير سلّما في سلعة فاشترى بها 
اليتيمُ سلعة أو وهبها رجلا فلك أذ الدنانير بعينها من الثاني . قال عيسى : ولو 
اشترى بها أمة فأحبلها فهي له أم ولد » وليس لك' أخذها في مالك ٠‏ وتَرد أنت 
السلعة » ولو أبتاع هو أمة فأولدها ردها - والولدٌ ولده - بغير قيمة عليه . 

السبب الرابع . الرق . في الجواهر : للسيد المنع من التصرف في المال 
معاوضة أو غيرها قليل المال وكثيره » كان الرقيق يحفط أو يضيّع » لتعلق حق 
السيد به في زيادة القيمة والانتزاع . وفي الكتاب : لك منع أم ولدك من التجارة 
في مالحا » الك انتزاعه . 

السبب الخامس . النكاح . وأصله : قوله عليه السلام : تُنكح المرأة لأربع : 
لينها وحَسَبها ومَاها وجَمالهاة واذا تعلق به حق الزوجة لبذله الصداق فيه كان الحجر 
فيما يخل به . وخالفنا الأثمة . ورَوَي ابن ماجة أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي 
َيه بلي لها فقال لها النبي عله : لا يجُوزُ للمرأة عطية حتى تستأذنَ زوجها » فهّل 
استأذنت ؟ فقالت : نعم » فبعث عليه السلام الى كعب فقال : هل أذنت لما أن 
تتصدق بحليها ؟ فقال : نعم”. وف أبي داود : لا يُجُوز لامراةٍ عطية إلا إذن ها : 
ولقوله تعالى : الرّجال قَوَامُونَ عَلَى النسّاء#” وقياساً على المرض . 


(1) في خ : وليس أخذها فيما لك . 

رواه البخاري في التكاح . باب الأكفاء في الدين » ومسلم في الرضاع » باب استحباب نكاح 
ذات الدين » عن ابي هريرة . ولفظه اما : تنكح المرأة لأربع : لا لها ولحسبها ولجماها 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك . 

(3) في كتاب الحبات من سنئنه » باب عطية المرأة بغير اذن زوجها » قال البوصيري قي عا 
الزجاجة » في زوائد ابن ماجه قي إسناده يحبى » وهو غير معروف في اولاد كعب » اي 
فالاسناد ضعيف . 

)4( في كتاب البيوع من سننه . باب عطية المرأة بغير إذن زوجها » عن عبدالله بن عمرو بن العاص » 
وإسناده حسن » والنسائي في الزكاة . باب عطية المراة بغير إذن زوجها . 

)5( الآية 4 هن سورة النساء . 
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احتجوا بما في الصحيحين أن النبي عله قال للنساء : تصدقنَ ولو من 
حليكن ولم يسأل » وقياساً على الرجال . 

وأجابوا عن قياسنا بوجوه : أحدها : أن المرض يقضي بلمال 0 1 
والزوجية تجعل الزوج من أهل اميراث » فهي أحد وصفي العلة » فلا يثبت 
الحكم بها . ؟ لا يثبت الجر لا عليه » وثانيها تبرع المريض موقوف » وها 
هنا يطل :مطلقاً » والفريع ل يزيد عل الأصل + .وثالتها + عقا المرأة بمال 
زوجها بالنفقة وغيرها أكثر من تحمل الزوج ولم يحجر عليه أولى . 

والجواب عن ن نصهم القول بالموجب » فإنا إنما نمنع التصدق بما زاد على 
الثلث » ورسول الله ع لم يعين ذلك » وعن القياس : الفرق بأن الرجل بذل 
الصداق في المال فتعلق حقه » بخلافها . 

تفريع . في الجواهر : للزوج منعها من التصرف فيما زاد على ثلثها من 
ا ل ا 10 
نعي في ذي بال من ماها إلا بإذن زوجها' وكات ذو بال » وليست د 
عزالا من المريض ٠»‏ فإن تبرّعت بأكثر من الثلث أجازه ابن القاسم حتى يردهُ 
الزوج كعتق المديان ورواه » وقال عبد الملك : هو مردود في الأصل لقوله 
عليه السلام في الحديث لا يجوز لامراة » فإن لم يعلم الزوج حتى بّانت بموت 
أو طلاق » أو علم فرده ولم يخرجه من ملكها حتى تأيمت نفذ لانتفاء 
الضررء وقال ابن القاسم : ذلك كذلك إلا أن يرده الزوج حين علم » وقال 
أصبغ : أقول بقوله في الموت وفي اليم بقول عبد الملك : وإذا تبرعت بما زاد 
على: ثلثها خير الزوج بين إجازة الجميع ورد الجميع لاشتماله على الممنوع , 
وقال عبد الملك : يرد ما زاد على الثلث فقط كالمريض » لأنّه الحرم إلا العتق 
'ييطل جميعه لأنّه لا يتبعض » ثم ليس الا التصرف في بقية المال الذي - 
أخرجت ثلثه لاستيفائها حقها , ولها ذلك في مال آخر إن طرأ . ٠...‏ 


(2)1 الم أقف عليه بهذا اللفظ, والعمدة في المسألة الحديثان المخرجان سابقاً بهذا المعنى . 
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فرع | 

في الكتاب : له منعها من الخروج دون التجارة . 
فرع 0 
قْ التوادر : قال ابن القاسم : اذا أعتقت ثلث عبد لا تملك غيره جاز» . 
ولو أعتقته كله 4 يجزدمنه. طيء لآ حدق لا تعيض . وقال .عبد لإلك* ل 

في الوجهين » لأن عنق بعضه كعتق كله لوجود التقويم عَلَى معتق البعض » 

وقاله مالك . وقال أصبغ : إذا أعتقت ثلث عبد لها مشترك كمل عتقه عليها , 
لآ أن يرد ذلك الزوج » لأن أصله أن فِعْلّها ماض حتى يرد » وإن كان لها 
عبيد فأعتقت أثلائهم قال عبد الملك : بطل » ولو أعتقت ثلثهم فإن خرج عبد 
وبقي من الثلث أسهم حتى يتم الثلث » فإن كان تمامَةُ في أقل من عبد رق 
جميعه . قال عبد الملك : واذا دبرت عبدها مضى ولا يرده الزوج لبقاء رقه ١‏ 
وإنما منعت. بيعه ولا الامتناعٌ من البيع من غير تدبيرٍ ». وقاله مالك وابن 
القاسم » وقال عبد الملك : لا يتم ذلك إلا بإذنه كعتقه . 
فرع 

قال قال مالك : اذا تصدقت بالثئلك فأقل على وجه الضرر بالزوج ركه 
وأمضاه ابن القاسم لأنته حقها . 
فرع 

قال قال عبد الملك : لها النفقة على أبويها وكسوتهما وإِنْ تجاوز الثلث » ولا 
مقال للزوج لوجوبها عليها . ١‏ 


ع 00 ظ 
قال قال أصبغ : إذا تصدقت بشوار بيتها - وهو الثلث - مضى + وإن كره 
الزروج » وتؤُمر هي بتعمير بيتها بشوار مثله » وكذلك لو تصدقت بصداقها . 


0 
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قرع 

قال قال عبد الملك : اذا أقرت في الجهاز الكثير أنه لأهلها جمّلوها به » والروج 
يكذبها » فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ أو بمعنى العطية رد إلى الثلث . 
فرع 

قال قال ابن وهب : ليس للعبد منعٌ امرأته الحرة مثل الحر » بل الما 
التصدق بمانها لضعف ملكه في ماله » فكيف في مال امْرأتِه » ولا مقال للحر 
في امرأته الأمةء لأن مالها لسيدها » وقال أصبغ : العبد الحر » لأنّه يتجمل 
بالملل » وقاله مالك . 


فرع 

قال قال ابن عبد الحكم : اذا أراد الزوج الخروج بامرأته إلى بلّد » وها 
عليه دين حل أو قَارَبِ الحلول » أو لم يقارب » وقالت : لا أخرج » ها هنا 
بتي » فله الخروج بها » وتطلبه بالديّن حيثمًا حَل » وإِن طلبت كتاباً من 
القاضي ' بما تبت من دينها فذلك ها إن كان قريباً بخلاف البعيد . 

نظائر قال ابن بشير : سبعة يختص تصرفهم بالثلث : ذات الزوج » 
والمريض 4 والحامل ِ ستة ) والزاحف فُِ الصف » واحبوس للقتل ( والمقيص 
منه في جراح أو سرقة أو ضرب مما يخاف عليه الموت » وراكب البحر على 
حلاف فيه . 

السبب السادس . الردة . قال صاحب التتبيهات قال ابن القاسم + 
قتل المرتد أو المرتدة 0 ينفذ بيعهما قُْ زمن الردة 2 شراوهها ( لأن نفو 
التصرف نما حو اتخصيل صاخ الحياة » 0 ماق الدم ‏ ويوقف مالهما 
ويطعمان منه » وإِن عَامَلا بعد الحجر فلحقهما فلحقهما دين لم يلحق مهما ولا فيما 


(1) القاضي غير واضحة في د . وأنت عليها الأرضة في خ . 
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ملكا يهبة أو غيرها » إِنْ قعلا بالردة » ون أسلما كان ذلك في ملل » وما ريج 
من تتجارقة في الردة ففي ماله » فإن جهات ردته سنين »: ودَايْنَ . الناسن. جاز 
عليه لطُول أمره . قال التونسي : بيع ارد وشراوّه إذا لم يُعلم به ولا حجر 
عليه جائز حتى يوقف ويحجر عليه » فيكون الأمر موقوفاً » فإن قتل رد فعله » 
وإن أسلم مضي . وف الجواهر : يجري الخلاف في المرتد إذا باع قبل اليجر 
قياساً على المهُمَّل . 
فرع 

قال في النوادر قال ابن عبد الحَكّم : لا يقضي الامام عن المرتدّ إلا ما حل من 
ديُونه » فإذا قل حل المؤجل ويُخاصص في ماله بالحال والمؤجل » ولو أسلم بقي 
الأجل على حاله » ولمن حل دينه قبضه منه بخلاف المفلس » ولو لق بدار الحرب 
سمعت البينة عليه » ولا يحل موجه بخلاف المفلس ؛ لأن خراب الذمة ها هنا 


بطريق العرضٍ ولا يكون واجد سلعته أحق بها » بخلاف المفلس لذلك » واذا 
مات مرتد ماله في . 
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كتاب الغصب والاستحقاق! 


الغعصب لد . قال الجوهري : أذ الشيء : ظلمًا تقول : غصبه منه وعليه 
سواء » والاغتصاب مثله » وفي اصطلاح العلماء : أخذه على وجه مخصوص . 
قال صاحب المقدمات : التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل منها حكم 
يخصه ؛ وهي كلها مجمع على تحريمها .» وهي : اليرابة » والغصب ء 
.والاختلاس » والسرقة » والخيانة » والادلال » والجحد ؛ فجعل الم في الخد 
أنواعا متباينة . ويدل على تحريمه قوله تعالمي «أيهر رين آمنُوا لا تأكلوا 
نوكم يكم بالبَاطِل»” وقوله تعالى : «إإن الَلِين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً 
نما أكون في بُطُونِهم ناراً 37 سهيرا» 7 وقوه عليه 00 
مسلم في حجة الوداع في خطبة يوم النحر : إن دماء م وأموالكم وأغرًا 
حَرامٌ عليكم كحرمة يَومِكُم هذا في شهْركم هذا في بَلَدِكم هذا) . 

سؤال : المشبه يجب أن يكون أخفض رتبة من المشبّه به » فكيف حرمة؟ 
الدماء وما معها بحرمة البلد مع انخطاطها عن المذكورات في نظر الشرع بكثير . 


(1) يُذكر الاستحقاق عادة ككتاب مستقل في المصنفات الفقهية » وكذلك هو في قائمة مواد 
الجزء الخامس من الذخيرة مخطوط دار الكتب المصرية حيث نجد : . . . كتاب الحجرء 
كتاب الغصب » كتاب الاستحقاق » كتاب اللقطة . . 

©) (النساء : 29) . 

(3) (الساء : 10) . 

4 رواه البخاري في الحج , باب الخطبة أيام منى » ومسلم في الايمان » باب بيان معنى قول النبي 
َه : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . عن عبدالله بن عمر . 

(5) اخ : فكيف تشبيهه حرمة . . . وهو الصواب . 
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جوابه : ان التشبيه' وقع بحسب اعتقادهم فإنهم كانوا يعظمون البلد والشهر 
0 إليهما » ويحتقرون الأمور المذكورة » وقوله” عليه السلام : (مّن غَصّب 
من أرض طُوّقَهُ من سبع أرضين) متفق عليه . 

0 على أن العقار يمكن غصبه خلافاً ل(ح) . 

فائدة : قال العلماء : لم يرد في السمعيات ما يدل على تعدد الأرضين إلا قوله 
تعالى : الله الذي خَلَق سَبْعَ سَمَوَاتِ ومن الْأَرْض مِثْلَهُن4* وهذا الحديث . 
وقيل : المثلية في العظم لا في العدد ‏ فلا دلالة إذن في الاية . 

فائدة : قال البغوي : قيل : طوقه أي كلف حمله يوم القيامة لا طوق التقليد » 
وقيل : تخسف الأرض به فتصير البقعة المغصوبة في حلقه كالطوق » قال : وهذا 
أصح لما في البخاري قال رسول الله عله : (مَنَ أخدّ من الأرض شبراً بغير حقه 
خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين)” 

قال صاحب التتبيهات : الغصب لغةً أخذ كل ملك بغير رضًا صاحبه عيناً 
أو منفعة » وكذلك التعدي سراً أو جهراً .» وشرعاً : أخذ الأعيان المملوكات 
غير إن صاحنها: قهرا” من .اذى" قرة + والعدي عرفا أعيد“النين: والمنقعة كان 
للمتعدي يد أم لا » بإذن أم لا ء كالقراض والوديعة والصضّاع والبضائع 
والإجارة والعواري ٠‏ والفرق بينهما في الفقه من وجوه : أحدها : الغاصب 
يضمن يوم وَضّع اليد » والمتعدي يوم التعدي وإن تقدمت اليد . وثانيها : 
الغاصب لا يضمن إذا رد العين سالمة بخلاف المتعدي . وإن كان ابن القاسم 


(1) 2 5ك : أن الشبيه . 
)2( رواه البخاري في بدء الخلق » باب ما جاء في سبع أرضين » ومُسلم في المساقاة » باب تحريم 


الظلم وغصب الأرض وغيرها » عن عائشة بلفظ : من ظلم قيد شبر من الأأرض. 
() كذا. 


(الطلاق : 12). 
(5) في كتاب المظالم » باب من ظلم شيئاً من الأرض » عن عبدالله بن عمر 
6( د : فهوا من 


7 ه ذخيرة 8 2517 


جعل الغاصب كالمتعدي إذا أمسكها عن أسواقها » أو حتى نقصت قيمتها » 
وثالنها : الغاصب يضمن الفساد اليسير دون المنعدي . ورابعها : على المتعدي. 
كراغ ما تعدّى عليه عند مالك دون الغاصب  .‏ سر 

وقال غيره : الغصب : رفع اليد المستحقة ووضع اليد العادية قهراً » وقيل : 
وضع اليد العادية قهراً . ويُينى على التعريفين أن الغاصب من الغاصب غاصب على 
. الثاني دون الأول » لكونه لم يرفع اليد المستحقة . 


فرع | 

قال صاحب المقدمات: : أخذ المال بغير ححق يكفر مستحله' ء فإن تاب وإلا 
قتل » لكونه مجمعاً عليه ضرورياً في الدين »ويستوي في الغصب » ورَوَى مالك 
مرسلا 2 وأبو دأوة والترمذي وقال : حديث حسن . قال” رسول الله عَكتَّه : (مَن 
أخْتى أرضاً ميت فهي له , وليس لعرق ظالم حق) فروي بالتنوين في (عرق) على 
النعت » وبعدمه على الاضافة » قاله صاحب المطالع » وفي النكت : عرق الظالم : 
ما يحدثه في المغصوب » قال ابن شعبان : العروق أربعة : ظاهران : البناء والغرس » 
وباطنان في الأرض : الآبار والعيون » وفي الصحيحين” : (لا يخلبن أحدم ماشية 
أخيه بغير إذنه » أَيُحِبّ أحذكُم أن تؤتى (مشربته* فتكس) خزائئه َيُقَل 
طَعامه ؟ فإنهم تخزن لهم ضُروعٌ مواشيهم أطعمتهم » ٠‏ فلا يبن أحدكم ماشية 
أخيه إلا بإذنه) . 


)1( اخ : مستحقة + وهو اتضحيفء 

(2) .رواه .مالك في الموطاً ف الأقضية » باب القضاء في عمارة الموات » عن عروة رلا » ورواه 
الترمذي في الأحكام » باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات » وأبو داود في الخراج والفيء 
والاجارة » موصولاً عن سعيد بن زيد » وهو صحيح . 

(3) رواه البخاري في اللقطة » باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه » وفسلم في اللقطة » باب تحريم 
حلب الماشية بغير إذن صاحبها » عن غبدالله بن عمر . 

(4) ما يين القوسين سقط من النسختين » والتصحيح من الصحيحين » وكان في أصل المؤلف 
كذلك » أي تاماً » بدليل شرحه للمشربة . 
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فائدة : المشربة : الغرفة يوضع بها المتاع » وبه قال أكثر العلماء إلا في حالة 
الاضطرار » وقال ابن حنبل : يجوز بغير إذنه مطلقاً » لأنّ رسول الله يله فَعَل 
ذلك في خروجه للمدينة » وهو - عندنا - محمول على عادة وضرورة . وقال 
جماعة من العلماء : يباح لابن السبيل أكل ثمار الغير بغير إذنه . نقله صاحب 
التمهيد بناء على فعله عليه السلام في حديث ابن التيهان الذي قال فيه عليه 
السلام' (لتسألن عن نعيم يَومِكُم هذا . وجوابه : أن ذلك للضرورة , لأنّ في 
الحديث اكد كور أنه أخريجد عليه السلام من بيته هو واصحابه : الجوع » أو لقوة 
إدلاله عليه السلام على صاحب المكان , فإِنْ الصحابة كانوا رضي الله عنهم معه 
أعظم من ذلك . 

وفي الكتاب بابان : 


وأركانه أريعة + 

الركن الأول : الموجب . وف الجواهر : أسباب الضمان ثلاثة » التفويت 
مباشرة » والتسبب » واليد غير المومنة . فيندرج الغاصب والمتعدي والمستام إذا 
تلف تحت يده » وهي خير من قوطهم : اليد العادية » لأنها لا تعم » وحد المباشرة : 
اكتساب علة التلف » وهي ما يقال عادة : حصل الحلاك بها من غير توسط » 
والسبب : ما يحصل الملاك عنده بعلة أخرى إذا كان السبب هو المقتضي لوقوع 


0) أورد أبن كثير في تفسير سورة (التكاثر) من تفسيره ألفاظ حديث ابن التيهان هذا ورواياته عن 
صحيح مسلم والسئن الأربعة ومسندي احمد وابي يعلى و تفسيري أبن ابي حاتم وابن جرير » 
فانظره . ْ 
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الفعل بتلك العلة » كحفر البثر في محل عدوان فتتردى فيه بهيمة أو غيرها » فإن 
أرداها غير الحافر فالضمان على المردي” تقديماً للمباشرة على السبب . ويضمن 
المكره على إتلاف المال لأنْ الاكراه سبب » وعلى فاتح الققّص بغير إذن ربه فيطير 
ما فيه حتى لا يقدر عليه » والذي حل دابة من رباطها أو عبداً مقيّداً خوف الطَُرب 
فيهرب لأنه متسبب » كان الطَيرَان والهرب عقيب الفتح والخَل أو بعده » وكذلك 
السارق » يترك الباب مفتوحاً وما في الدار أحد , والفاتح دارأ فيها دواب فتهرب 
وليس فيها أربابها » ضمن . وإلا فلا » لوجود الحافظ » وقال أشهب : إن كانت 
الدواب مسرجة ضمن . وإن كان رب الدار فيها لتيسر الخروج قبل العلم 
بالفتح. وفي كتاب اللقطة : لو كان ربها فيها نائماً لم يضمن ٠‏ وإن ترك الباب 
مفتوحاً فخرجت الدواب » وإنما يضمن إذا لم يكن فيها أربابها » قال التونسي : 
الضمان وإن كان أربابها فيها » لأنهم اعتمدوا على الباب فهو المتسبب في ذهاب 
الدواب » ووافقنا ابن حنبل في هذا ونحوه » وقال (ش) : إذا طار الحيوان عقيب 
الفتح ضمن وإلا فلا » وقال (ح) : لا يضمن إلا في الزق إذا حله فيتبدد” ما فيه » 
وبخلاف المتردي فإن المتردي في البئر لا يقصد التردي » والحيوان مستقل بإرادة 
الحركة » وقال (ش): لو حل وكاء الزق المنتصب فطرحته الريح فلا ضمان » لأن 
الإتلاف بسبب الريح وهي غير معلومة الحركة . فلا ضمان في أي زمان تكون » 
وإذا تحركت فغير معلومة النهوض للاراقة بخلاف حر الشمس أذابتها في الزق » 
لأنه معلوم الحصول » فالتغرير فيه متعين فيضمن » لنا : قوله تعالى” : <إِنْمًا 
السّيلٌ عَلَى الْذينَ يَظْلمُونَ الثاس* وهذا ظالم فيكون عليه السبيل . ولا سبيل 
0 إلا الغرّم فيغرم » أو نقول : فيندرج الغرم في عموم السبيل فيغرم » وقوله 


إفمَن اعتدتى كم فَاعَتَدُوا عليه بمثل ما اغتدى عليكم4 


0 في خ : المعير. 

(2) في خ : فيسود » وهو تصحيف . 
«(الشورى : 42) . 

4)» (البقرة : 194) . 
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فمقتضاه: أن يفتح له قفصاً ك! فتح فيذهب ماله . لكن سقط فتح القفص 
بالإجماع » وبقي غرم المال على أصل الوجوب والقياس على حل الزق والتردي في 
البعر » أو على ما اذا فتح القفص وهيجه' فطار » أو فتح باب مراحه فخرجت 
الماشية فأفسدت الزرع فإنه يضمنه . 

احتجوا بأنه اذا اجتمع السبب والمباشرة اعتبرت المباشرة دونه. والطير مباشر 
باختياره لحركة نفسه » كمن حَفر بثراً عدواناً فدفع غيرٌ الحافر فيها إنساناً » فإن 
الدافم يضمن دون الحافر 5 طرح رج فيها نفسه » والحيوان قصلده معتبر » 
بدليل جوارح الصيد إن أمسكت لأنفسها لا يؤكل الصيدء أو للصائد اكِل . 

والجواب : لا نسلم أن الطائر مختار للطيران » ولعله حيكذ كان يختار 
لانتظار العلف أو خحوف الكواسر » وانما طار خوفاً من الفاتح فيصير ملجأً 
للطيران » واذا جاز وجاز والتسبب معلوم فيضاف الضمان إليه » 15 يجب على 
حافر البثر يقع فيها حيوان مع إمكان اختياره لنزونها لتفريخ” خلقه أو غير ذلك » 
ولا نسلم أن الصيد يؤكل اذا أكل منه الجارحٌ » سلمناه » لكن الضمان يتعلق 
بالسبب الذي توصل به الطائر لقصده » كمن أرسل بازياً على طير غيره فقتله 
البازي باختياره . فإن المرسل يضمن . وهذه المسألة تقتضي اعتبار اختيار 
الحيوان» ثم لا نسلم أن الفتح سبب مجرد » بل هو في معنى المباشرة لما في طبع 
الطائر من النفور من الآدمي » وأما القاء غير حافر البثر إنساناً » أو إِلقاوه هو لنفسه 
فالفرق : أن قصد الطائر ونحوه ضعيف » لقوله عليه السلام” : (جُرحٌ العجماء 
جبار) والادمي يضمن قصّد أو لم يقصد . 


(1) في 3: فسخه . وهو نحريف . 

© فيخ :تتفرغ. 

(3) رواه البخاري في الزكاة » باب في الركاز الخمس », ومسلم في الحدود » وهو في (الموطاً) في 
العقول . باب جامع العقل » عن ابي هريرة . وتمامه : البثر جبار » والمعدن جبار » وفي الركاز 
الخمس . 
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فرع 

في الكتاب : موت الحيوان وانهدام العقار بفور الغصب أو بعده بغير سبب 
الغاصب يضمنه بقيمته يوم الغصضب . 

تمهيد + وفيْه قاعدة أصولية »:وهى : أن ثرتب الفكم عل الوضف :ينال على 
عِلَيةَ ذلك الوصف لذلك الحكم » وقوله عليه السلام' : (عَلَى اليد ما أخذت 
حتى تردّه) فيه لفظ على” الدال على اللزوم والوجوب ٠‏ وقد رتبه يِه على وصف 
الأخذ » فيكون وضع اليد للأخذ سبب الضمان . ولنا : قاعدة أخرى اصولية 
فقهية » وهي : أن الأصل : ترتب المسببات على أسبابها من غير تراخ » فيترتب 
الضمان حين وضع اليد » فلذلك ضمنا بوضع اليد » واوجبنا القيمة حينكذ . 
فرع 

قال : استعار دابة إلى منزله فبلغها ثم تنحى قربها فنزل فيه فهلكت في رجوعهاء 
فإن كان ما تنحى إليه من معاد” الناس لم يضمن » وإن جاوز منازل الناس ضمن . قال 
ابن يونس : قال أصبغ : إن كانت الزيادة لا خيار لربها فيها اذا سلمت » ثم رجع بها 
سالمة إلى الموضع الذي تكارئ إليه فماتت » أو ماتت في الطريق إلى الموضع الذي 
كارى اليك خليش إلا كراء التوادة لاتعرفاتة مقطة الزيادة 6 وطتعف الععلئ لاد 
الخيار » وكرده لما تلف من الوديعة » ولو كانت الزيادة يسيرة لم تعن على الحلاك 
فهلكت بعد ردها إلى الموضع المأذون بغير صنعه » فهو كهلاك تسلف الوديعة بعد 
رده » وإِنْ كانت الزيادة مما تعين على المهلاك كاليوم فإن” لا يضمن في ذلك لو 


(1) رواه ابو داود في السئن رقم 3561 والترمذي رقم 1266 وابن ماجه واحمد في (المسند) 
والدارمي وغيرهم » عن سمرة من رواية الحسن البصري عنه . ولم يسمع منه وهو مدلس وقد 
عنعنه » فالحديث ضعيف » "ا في (ارواء الغليل) . 

(2) (الدال على) سقطت من د . ولا بد منها . 

)3( في خ : معاد . 

(4) في خ : فيه . 

5) كذا. 
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ردها لحالا' فإنه يضمن ها هنا لاعانتها على الحلاك . 
فرع 

في الكتاب : يعاقب مدعي الغصب على من لا يتهم به لجنايته على عرضه 
مع تكذيبه بظاهر الحال » والمتهم ينظر فيه الامام ويُحلفه لاحتمال أن يعترف » 
فإن تكَل لم يقض عليه حتى ترد اليمين على المدعي 6 ترد في الحقوق » قال 
ابن يونس : الذي يليق به ذلك يهدد ويسجن ٠»‏ ويحلف , ولا يهدد فيما لا 
يعرف بعينه » لأن إخراجه لا يوجب أخذه حتى يقر آيناً » وإذا أقر مكرّها في 
المعين. أفاة + "لأنه معروك: 6 فكيقما ظفر يه أخذ وان من اوساط الناس لا 
يليق يه ذلك لا ملف ولا يلوم راميّه بتاك ىع أو امن أهل 'النخير أدب لأنه 
ظاهر الحال يُكَذْبُهِ » ومنع أشهب التأديب واليمين مطلقاً إذا لم يحقق عليه 
الدعوى » لأن الأصل عدم سبب ذلك . 


فرع ش 
في الكتاب قال : غصبئك هذا الخاتم وفصّه لي » أو هذه الجبة وبطانتها لي » 
أو هذه الدار وبناوها لي » لم يصدق إلا أن يكون نسقاً » مؤاخذة له باقراره » 
والرجوع عن الاقرار غير مسموع . 
فرع 

قال ابن يونس : قال مالك : اذا بنيت في أرضه وهو حاضر يراك ثم نازعك » 
فلك قيمة ما انفقت , لأن الأصل عدم الرضا . قال ابن القاسم : ذلك في فيافي 
الأرض » وحيث لا يظن أن تلك الأرض لأحد » ولو بنى أيضاً في مثل ذلك 
المكان الذي يجوز إحياء مثله وم يعلم صاحبه 4 يكن له اخرالجه إل أن يغرم 
القيمة مبنية » وما المتعدي فيهدم بناوه ويقلع غرسه إلا أن يعطي المالك قيمته 
0) كذا. 
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مقلوعاً » قال ابن القاسم : لو بنى أو غرس 5 رض أمرأته 0 درم » ثم يموت 
أحدهما فللزوج أو لور على الزوجة أو ورثتها قيمة البناء مقلوعاً » وانما جاز له 
فيما غرس من مال أمرآته حال المرتفق بالعارية يغرس فيها أو يبني » إلا أن شهدت 
بينة بإنفاقه في ذلك من مالا » فكيف البناء والغرس » فإن ادعت انه من مالا من 
غير بينة حلف » أو من يظن به العلم من بالغي ورثته انه لا يعلم دعواها وأخذ 
النقض » وها أعطاء قيمته مقلوعاً . 
فرع 

قال : قال مالك : إذا بنيت في أرضك المشتركة » أو غرست فاتقتسما . فإن صار 
بناؤك فيما وقع لك فهو لك » وعليك كراء حصة شريكك فيما خلا » أو : فيما وقع له 
خيّر في إعطائك قيمة قيمة ذلك مقلوعاً » أوإخلاء الأرض » وله عليك من الكراء بقدر 
حصته » قال ابن يونس : ولابن الفاسع و «المدوة خلاف هذا » قال ابن القاسم : 
وكذلك لو بنى أحد الورثة قبل قبل القسم » وأن استغل الثاني من ذلك شيعا قبل القسم » 
وهم حضور فلا شيء لم » وكانوا اذنوا له » ون كانوا غييا فلهم بقدر كراء الأوض 
بغير البناء » قال عبد الملك : وكذلك الشريك اذا كان حاضراً لا ينكر فهو كالآذن : 
ويعطيه قيمة البناء قائماً » قال ابن القاسم : بل مقلوعاً » ومنشا الخلاف : هل 
السكوت من الحاضر العالم اذن أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في الباني في أرض زوجته . 
م 

قال : قال ابن القاسم في رجلين تداعيا في أرض فزرعها أحدهما فنبتت فقآب 
الآخر ما نبت وزرع غيرّه » ثم نبعت للأول في أوان الحرث فله الكراء على الثاني » 
لأنه غير غاصب 4 والزرع للفاق: + وغليه قيمة بقن الأول عل الرساء والتعوف ع 
لأنه أتلفه » وإن أنبتت ت” الاستحقاق بعد الابان فلا كراء له على الثاني » والزرع 
للثاني ١‏ وعلى الثافي قيمة بذر الأول » ولو كان غاصباً كان لربها في الابان قلع 
الزرع إلا ان يشاء أخدّ كراء الأرض اذا كان قد بلغ النفع به . 


. كذا ولعله : وإن أنبعت في الاستحقاق‎ ٠ 
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وك 
قال قال عبد الملِك : في قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فذهبوا 
بما فيه » ولا يشهدوا' بأعيان اللنهوب: لكن: بالغارة والنهب » فلا يعطى المنتهٌب 
منه بيمينه » وإن ادعى ما يشبه إلا ببينة » وقاله إبن القاسم محنجاً بقول مالك في 
منتهبي الصرة يختلفان في عددها : إن القول قول المنتهب مع يمينه . وقال 
0 : يحلف المغار عليه على ما ادعى إن أشيّه أن مثله يملكه » وإذا أخحذ واحد 
من المغيرين ضمن جميع ما أغاروا عليه مما تثبت معرفته » أو ما حلف المغار عليه 
ما يشبه يلكه » لأن بعضهم يُعين بعضاً كالسراق والمحاربين » قاله مطرف » وعن 
ابن القاسم : إذا أقرَ بغصب عبد هو ورجلان سماهمًا » فصدقه رب العبد » فإن 
هذا يضمن جميع العبد » ولا يلتفت إلى مَن غصب معه » إلا أن تقوم عليهم بين 
ا ل بور ء جميع العبد ) 
ويطلب هو وأصحابه 


فرع 

قال قال ابن القاسم : السلطان أو الوالي المعروف بالظلم في الأموال يُدَعَى 
عليه الغصب لا يحكم عليه إلا بالعدول كغيره 2( والمشهور بالظلم والاستطالة 
بالسلطان على أموال الناس تشهد البيّنة العادلة أن المدعى به ملكه » وأنه في يد هذا 
لظام » ولا يعلمون بأ طريق صار إليه » يأخذ المنّعي طيحي ديلت 
الظالم » فإن شهد بالبيع وقال المدعي : بعت خائفاً وهو من أهل السطوة يفسخ 
البيع » فإن ادعى أنه رد الثمن مكرهاً بالتهديد باطن)2 يلف الظالم ويبرأ » لأن 


الأصل عدم ذلك » قال سحنون : إذا عزل3 الظالم في الأموال وشهد بما في يديه 
أنه كان ملك زيد » كلف الظالم البينة بما صار إليه إل أذ منه » ولو شهد للظالم 


0( في خ : ولا يشهد . والصواب : ولا يشهدون . 
(2) في د: باطلا » وهو تحريف . 
(03) في خ : عتد . ولا معنى ها . 
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بالحيازة عشرين سنة بحضرة المدعي لا يقضى له بذلك » ولو مات وأقام الورثة 
البيّنة أن هذه الدور كانت لأبيهم » لا يكلفوا البيّنة بأي طريق صارت إليه' م كان 
أبوهم يكلف » ؛ لأنه شيء نش في ملكهم كالغاصب في الغلة وفيما غرس حتى 
تقوم البينة بالغصب » وإلاً لم يكن عليه غلة ويأخذ قيمة الغرس قائماً حنى 
يشهد بالغصب » فيأخذ قيمته مقلوعاً ويرجع عليه بالغلات وتقوى مز الغلة 
بالخللاف فيها . 
فرع 

قال : قال عبد الملك : حيازة الدار عشرين سنة مع البناء والغرس لا يمنع بينة 
عازه له غضيه أو عل إقزارة بالتضلت: وإنا كان عاما يبيئة + :لآن الأصل” هذه 
(الحيازة عُلم » فإن رجع الظالم سخط القدرة”) يقدر عليه » أو ورث ذلك ورثته 
فاقتسموه بحضرته فهو على حقه إلا أن يبيعوا أو يصّدّقوا أو يهبوا وربه عالم بذلك » 
لا عذر له » فذلك إذا طال من بعد هذا يقطع حجته » ولا يضر بينة الغصب ترك 
الإعلام بما عندهم* بالشهادة إن كان عالاً بها أو غير عالم » لكن الظالم لا ينصف 
منه وإلا فهي ساقطة . 
فرع 

قال صاحب النوادر قال ابن القاسم : إذا أرسل ناراً في أرضه بحيث لا تصل 
فَوصَلّت بحمل الريح لم يضمن لعدم التغرير » أو بحيث تصل ضمن » ودية مّن مات 
على عاقلته » وإن أغفلت أُمرّ ماء أرضك ضمنت » وإن كان قيّمّك هو الذي بل 
ذلك ضمن دوتك » وإن تحامل الماء على الجسور بغير سبب منك لم تضمن . 

قال سحنون : إن قاموا لدفع النار عن زرعهم فماتوا فهم هدر . 
(1) هنا في خ طفرة خرج بها الناسخ إلى موضوع الحبة بقدر صفحة . 
كذا ولعلها : لأن أصل هذه . . 
(3) ما بين القوسين سقط من خ وفي الكلام غموض . 
)4( في خ : من الشهادة . 
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فرع 

قال قال ابن العم : إذا شَهدُوا بغصب الجارية دون قيمتها . وصفها 
الغاصب وقوّمت ». قال أشهب : بقيمتها يوم الغصب » فإن لم توصف بصفة 
جعلت من أوضع الجواري » لأن الأصل براءة الذمة من الزائد » وإذا اختلفا في 
الصفة صدق الغاصب مع يمينه » وإن لم أت بما يشبه صدق الآخر مع يمينه » ؟] 
يُقبل قول المنتهب للصرة في عددها » قال أشهب : يصدق الغاصب مع يمينه » 
وإن ادعى أدنى الصفات » إنما يراعي الأشبه في اختلاف التبايعيْن في الثمن 
والسلعة قائمة معلومة ا حال » والمغصوب لا يعلم حاله إلا بما يقر به الغاصب . 
فرع 

قال : قال ابن القاسم : الشهادة بغصب أرض لا يعرفون موضعها باطلة : 
بخلاف التعبين مع الجهل بالحدود » ويضيق عليه حتى يبين له حقه » ولا يقضى له 
ببيئة أو إقرار » ويحلف المقر أن هذا حقك » قال أصبغ : أو يشهد غيرهم بالحدود 
فيقضى بذلك » فإن ضيّق عليه بالسجن وغيره ولم يقر بشيء حَلّف على الجميع كا 
يحلف المدعى عليه بغير بينة » وتسقط الشهادة , قال ابن القاسم : فإن تعارضت بيّنتان 
في الشراء والغصب وشكت بيّنة الشراء هل هو بعد الغصب أم لاء تقدّم الشراء » لأنه 
كان بعد » فقد ثبت الملك . أو قبل » فشهادة الغصب باطلة . 
فرع 

قال في الموازية : إذا قلت لَهُ : أغلق باب داري فإِنْ فيها دوابي » فقال : فعلت 
وم يفعل متعمّداً للترك حتى ذهبت الدواب لم يضمن » لأنه لا يجب عليه امتثال 
أمرك » وكذلك قفص الطائر » ولو انه هو الذي أدخل الدواب أو الطائر القفصّ 
وتركهنما مشوصين + وقد قلت لذ أغلقهها ٠:‏ لضم + إلا اذديكون ناشيا .: لأن 
مناشرته اذللف: مدير أمانة تمرك حفظه » ولو قلت له : صب النجاسة من هذا 
الإناء » فقال : فعلت وم يفعل » فصببت مائعاً فتتجس » لا يضمن إلاّ أن 4 يصب 
هذا المائع لما تقدم » ولوآقلت : أحرس ثيابي حتى أقومَ من النوم أو 0 
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الحاجة» ئها رقت » ضمن الريطه في الأمثة ‏ ولو علب عليه نوع قفر 
يضمن » وكذلك لو رأى أحداً يأخذ ثوبه غصباً » إلا أن' يكون لا يخافه » وهو 
مصدق في ذلك » لأن براءة ذمته* » وكذلك يصدق في قهر النوم له» ولو 
قال لك : أين أصبّ زيتك ؟ فقلت : انظر هذه الجرة » إن كانت - صحيحة 
فصب فيها ونسي النظر إليها وهي مكسورة » ضمن » لأنك لم تأذن له إلا في 
الصبّ في الصحيحة » ولو قلت له : خذ هذا القيد فقيّد هذه الدابة » فأخذ 
القيد ولم يفعل حتى هربت الدابة »لم يضمن » لأنك لم تدفع الدابة » بخلاف 
الطائر » هو جعله في القفص » فلو دفعت إليه الدابة ضمن » وكذلك لو 
دفعت إليه العلف والدابة فترّك علفها ضمنها » ولو دفعت إليه العلف وحده 
فتركها بلا علف حتى مانت جوعاً وعطشاً لم يضمن » ولو قلت : تصدق هذا 
على المساكين » فتصدق به وقال : اشهدوا أني تصدقتُ به عن نفسي أو عن رجل 
آخر ء فلا شيء عليه عند أشهب » والصدقة عنك ؛ , لأنه كالآلة» فلا تعتبر 
ننه » ولو قلت له : شد حوضي وصب فيه راوية » فصبّها قبل الشد » ضمن ء 
لأنك لم تأذن له في الصبّ إلا بعد الشدّ » فالصبّ قبله غير مأذون فيه بعد 
وكذلك إن كان صحيحاً فصب فيه فنسي أو تعمّد الصبّ قبل النظر » وكذلك 
صُب فيه إن كان رُخاماً » فصّبّ فيه وهو فخار » قال ابن كنانة : إذا قال 
الصيرق : هو جيّد وهو رديء ضمن .ء لأنه غرّر » ولم يُضّسّه ابن القاسم » وإن 
غرّ بك يؤُدب » وكذلك يجري الخلاف فيما تقدّم مما غرّ فيه بلسانه » ومالك في 
تضمين الصِيرَّقٍ إذا غرّ بجهله قولان » قال سحنون : والصحيح : التضمين إذا غر 
من نفسه » قال ابن دينار : إن أخطاأ فيما يختلف فيه لم يضمن » أو في البيّن الظاهر 
ضمن لتقصيره » ولو دل اللص والغاصب القاهر على مال فللمتأخرين في تضمين 


0 في خ : إلا أن يخافه . 

(2) كذافي د والجملة ممحوة في خ وهي ناقصة . 
(3) في د : تعد 

0 في خ:غر. 
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الدار قولان » وإن أَقَدٌ لك بالرق والملك على أن يقاممك الثمن ففعلت » ثم اطلع 
على ذلك وقد هلكت » ضين هو ما أتلف على المشتري » وقاله محمد في الحر يباع 
في المغانم وهو ساكت » إلا أن يجهل مثلّه ذلك » واختلف فيمن اعتدى على رجل 
عند السلطان المتجاوز إلى الظلم' في المال مع أنه لم يبسط يده إليه » ولا أمر بشي » 
بل تعدى ف تقديمه إليه مع علمه بانه يظلمه . 
فرع 
في الجواهر : لو عَصّبَ السكنى فقط فانهدمت الدار إلا موضع سَككيْه لم 

يضمن » ولو انهدم سكنه ضمن . 

الركن الثاني : الواجب عليه » وهو كل أدمي تناوله عقد الاسلام أو الذمة ) 
لقوله عليه السلام” : (على اليد ما أخذت حتى تردّه) وهو عام فيما ذكرناه » 
والقيد الأول احتراز من البهيمة لقوله عليه السلام” : (جرح العّجماء جُبار) 
والأخير احتراز من الحربي » فإنه لا يضمن المفصوب في القضاء . أما في الفتيا : 
فالمشهور مخاطبته بفروع الشريعة » فيضمن عند الله تعللى » وييقى في الحد العامذ 
والجاهلُ والغافل والعبد والحر والذمي لاجماع الأمة على أن العمد والخطا في 
أموال الناس سواء » قال صاحب المقدمات : يستوي المسلم والذمي والبالغ 
والأجنبي والقريب » إلا الوالد من ولده » والجد للأب من حفيده . قيل : لا 
يحكم له بحكم الغصب » لقوله عليه السلام*: (أنت ومالك لأييك) والمسلم من 
المسلم والذمي » أو الذمي من المسلم والذمي » لقول رسول الله علله : (مَن ظَلْمْ 


0) في خ :أي الظالم . 

(2) تقدم تخريجه قرياً . 

(3) تقدم تخريجه أنفا يوجد بكتاب الغصب بهامش رقم 11 . 

4) رواه أُبو داود في البيوع والإجارات » باب في الرجل يأكل من مال ولده » ورواه ابن ماجه في 
التتجارات ؛ باب ما للرجل من مال ولده » عن جابر بن عبدالله وغيره وهو صحيح . 

(5) رواه البخاري في الجزية » وفي الأحكام وفي الديات . باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم . 
عنعبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ بلفظ :من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وان ريحها 
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ذمياً أو مُعاهداً لم يَرّح رائحة الجنة » وإِنّ ريخها لَيوجَدُ من مسيرة خمسمائة 
سنة) . ويجتمع' في الغصب حق الله تعالى وحق المغصوب منهء إلا الصغير لا 
يعزر لعدم التحريم عليه » وقيل : يوُدبه الامام . 

قاعدة : حقه تعالى : أمره ونهيه » وحق العبد مصالحه » وكل حق للعبد 
ففيه حق لله تعالى » وهو أمره بإيصال ذلك الحق لمستحقّه » هذا نص العلماء » 
والحديث الصحيح خلافه . (سثل رسول الله عله : ما حق الله على العباد ؟ 
فقال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)” ففسّر حقّه تعالى بالمأمور دون الأمرء 
فيحتمل أن يكون حقيقة فيتعين المصير إلى تفسير رسول الله قله دون العلماء » 
ويحتمل التجوز بالمأمور عن الأمر فيوافق نصوص العلماء » ثم قد ينفرد حق الله 
تعالى كالمعرفة والايمان » وقد ينفرد حق العبد كالديون والأثمان » وقد يختلف 
العلماء إذا اجتمعا في أَنْهما يُعْلْب » كحد القذف » ومن نخصائص حق العبذ وبه 
يعرف : تمكنه من إسقاطه » ومن خصائص حق الله تعالى : تعذر إسقاط العبد له 
وقبوله للتوبة حواً والتفسيق* إثباتاً . 

قاعدة : يعتمد” المصالح المفاسد دون التخريم تحقيقاً للاستصلاح 3 وتهذيا 


ليوجد من مسيرة أربعين عاماً » ولفظ خمسمائة سنة لم يصح رواه الطبرائي في المعجم الكبير 
والأوسط » عن أي بكرة . قال الهيشمي في (مجمع الزوائد »/293) وفيه محمد بن عبد الرحمن 
العلاف » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . ولم أقف على الحديث بلفظ المولف: من ظلم ذمياً أو 
معاهدا الخ . 

(0 فخ وتجيع . 5959 

) في خ زيادة تاكلت كلمات في أوها ولم يقرا منها إلا : . . . والحبس على قدر الاجتهاد ولا 
يسقطه عفو المغصوب منه إلا الصغير الخ . وقد تكون الكلمات الممحوة : ويعزر الغاصب 
بالضرب والحبس . . . 

(3) رواه البخاري في كتب : اللباس والجهاد والاستئذان والرقاق والتوحيد » ومسلم في الايمان» 
والترمذي في الايمان أيضاً وابن ماجه في الزهد » عن معاذ بن جبل . 

04 في خ : التفسير » وهو تحريف . 

(5) في خ : قاعدة » العقوبات تعتمد المفاسد دون التحريم » ولعلهالصواب . 
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للأخلاق ولذلك تضرب البهائم إصلاحاً لها » والصبيان تهذيياً لأخلاقها » ولذلك 
قيل : يهذب' الصبي على الغصب » وكذلك يضرب على الزنا والسرقة وغيرهما 
نفياً للفساد بيّن العباد لا للتحريم » ولذلك قال (ش) رضي الله عنه : أحد الحنفي' 
على شرب النبيذ وأقبل شهادته لمفسدة السكر وإفساد العقل المتوقع إذا لم يسكر من 
النبيذ لانتفاء التحريم بالتقليد » وقال مالك رحمة الله عليه : أحده ولا أقبل شهادته 
بناء على أن التقليد في شرب النبيذ لا يصحّ لكونه على خخلاف النص 
والقياس والقواعد . 
فرع 

في المقدمات : إذا كان الغاصب صبياً لا يعقل » فقيل : ما أصابهُ من الأموال 
والديات هدر كالبهيمة » وقيل : المال في ماله » والدم على عاقاته إن كان الثلث 
فصاعداً كالخطأ » وقيل : امال هدّر » والدم على عاقلته إن كان الثلث فصاعداً 
تغليباً للدماء على امال » وحكمْ هذا حكمٌ المجنون المغلوب على عقله . 

وأما حق المغصوب فيه : فرد المحصوب إن وجد ء أو قيمته يوم الغصب إن 
فقد »وهو غير مثلي » أو مثله في الموزون. واككيل والمعدود الذي لا تختلف احاده 
كالبييض والجوز . 
فرع 

قال ابن يونس : قال محمد” : غاصب السكني فقط كالمسوّدةٍ حين دخخلوا لا 
يضمن المنهدم من غير فعله » بل قيمة السكنى » ويضمن ما هو بفعله » وغاصب الرقبة 
يضمنها مطلقاً مع أجرة السكنى » قال ابن القاسم : إذا نزل السلطان على مكتر 
فأخرجه وَسَكَن . المصيبةٌ على صاحب الدار لعدم وضع اليد على الرقبة » بل على 
المنفعة » ويسقط عن المكتري ما سكن السلطان لعدم تسليمه لما اكترى » وعدم 


0 كذاء ولعلها : يودب . 
(2) لعل المراد بمحمد : ابن سحنون » وبالمسودة العباسيون حين دخلوا القيروان » لأنهم 
ش المشهورون يومئذ بالمسودة للبسهم السواد 1 
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العمكن » قال ابن القاسم : وغير السلطان في الدار والأرض يزرعها غصباً من مكتريها 
لا يسقط الكراء عن المكتري لأنه هو المباشر بالغصب دون المالك للرقبة إلا السلطان 
الذي لا يمنعه إلا الله تعالى ‏ لأنه كالأمر السماوي يخلاف من يمنعه مَن هو فوقه . 
فرع 

في الكتاب : إذا وهب لك طعاماً أو إداماً فأكلته » أو ثوباً فلبسته حتى أبليته 
رجع مستجقه على الغاصب اليء لأنه المتعدي اسان" » وإن كان معيماً 3 
عورا عله عا » لأنك المتتفع بماله » ولا ترجع أنت على الواهب بشيء لعدم 
اتفاعه واثتفاعك » وكذلك لو أعارك الغاصب فنقصت بأيسك » فلا ترجع على 
الْير بما تغرم » فلو اكتريته فنقصته باللْبس أخذ المستحق ثوّه منك وما نقصه 
الس » وترجع عل الخاضب بجميع. الخراء. “المبنتري د قال ابن .يونس :قال 
أشهب : إذا وَهبّك الغاصب فأبليت أو أكلت اببع الكما قاء. لمجو سن 
الضمان في حقكما' ري و 
الموهوب المنتفع » وهو خلاف ما لَه في كتاب الاستحقاق في مكري الأرض يحابي 
في كرائها » ثم يطرأ أخوه » وسواء بين المتعدي وغيرهء وهو أصله في المدونة أن 
يبدأ بالرجوع على الواهب » فإن أعدم فَعَلى الموهوب إلا أن يكون الواهبة عالاً 
بالغصب فكالغاصب في جميع الأمور » ويرجع على أيهما شاء » وقول أشهب 
أقيس ا يكون الزهوب أحتين مالا من الشتري > ووجه التبلقة بالغاضب + 
أن الظام أحق أن يُحمَلَ عليه » والفرق بين الموهوب والمشتري : أن المشتري إذا 
غرمّ رجع بالثمن » والموهوب لا يرجع , قال سحنون : إذا كان العير غاصباً لا 
يضمّته المالك التقص بل له أن يضمنه الجميع ولا شيء له على المستعير » وإن 
كان الغاصب عديماً بيع الثوب في القيمة واتيع المستعير بالأقل من نمام القيمة » 
ونا تقض لبدر” الثوب إلا أن يكون قد كان للغاصب مال وقت لباس المستعيرثم 


(1) فيد: في حقه. 
(2) في صلب د كتب : الواهب , ثم اصلحه على الهامش فكتب : صوابه : الموهوب . 
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زال امال » فلا يضمن المستعير شيئاً لاتباعه الغاصب بالقيمة » وإن شاء المستجق 
١ 0 : 2 31١ 0-0‏ 
أخذ الثوب أو ما نقصه اللبس من المستعير فذلك له في عدم الغاصب » قال ابن 
القاسم : ولو أكرى الغاصب الدابة فعطبت تحت المكتري فلا يتبع إلآ' الغاصب 
إن لم تعطب بفعل المشتري » بخلاف ما أكله المكتري أو لبسه حتى أبلاه» يغرمه 
المكتري ويرجع بالثمن على الغاصب . وعن مالك : إذا أجرته ليبلغ لك كتاباً و 
يعلم انه عبد فعطب ٠»‏ ضمنه » مثلّما يتلف المشتري بنفسه . فمن اشتراه ان 
لمستحقه تضمينه » وفرق ابن القاسم بين العبد والدابة المكتراة » وما بينهما فرق » 
وكذلك لو لم يركبّها وبعثها مع غيره إلى قرية . قال محمد : وهما سواء في 
الضمان » قيل محمد : قد قال مالك في المشتري يهدم الدار : لا يضمن » قال : قد 
قال في قطع الثوب : يضمن » والفرق : أن الدار يقدر على إعادتها بخلاف 
الثوب » وكسر الحلٍ كهدم الدار لعدم التلف » وقاطع الثوب كذابح الشاة 
الدار وذبح الشاة وكسر الحلي وركوب الدابة والبعث بها سواء » لم أعبّه لاستواء 
العمد والخطأ في الضمان . 
فرع 

في الكتاب : إذا أودع المغصوب لا ضمان على المودّع إلا أن يتعدى , لأن يد 
المودّ ع كصندوقه وامرأته وعبده الذي يشيل متاعه . 
فرع 

قال ابن يونس : قال سحنون : إذا قال : كنت” غصبت ألف دينار وأنا صبي » 
تلزمه » (لأنْ الصبي في ندم الضمان كالبالغ » ولو قال : أقررت لك بألف وأنا صبي 
تلزمه , لأن قوله”) وأنا صبي ندم . 
(1) في خ : فلا يتبع الغاصب ما يعطب ... 
(2) في خ : إذا قال : غصبتك . 
(3) ما بين القوسين سقط من خ . 
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فرع 
قال : قال سحنون : إذا أكرهك العامل على دخول بيت رجل لتخرج منه 
متاعً لتدفعه إليه وفعت ودفعته إليه » ثم عزل » » لرب المتاع اتباع أيكما شاء لتعدّيه 
الام وتعديك بامباشرة ٠‏ فإن اتبعك رجعت عليه » فإن غاب رب المتاع وعزل 
الأمير فلك مطالبته » لأن رب المتاع قد يجيء ويطالبك .وقال ابن دينار في ظالم 
لمك مدا 6ر3 ابعل ورطا ين تم اتويت . يُخْيّر صاحب الدار بين ما لك 
وما له . وقال ابن أبي زيد في م مُخبر اللصوص بمطمرك » أو غاصب » يضمن 
الدال » وقيل : لا » لضعف سبب الدلالة . 
فرع 

قال : لو اتفقتما على أن يقر لك برق نفسه على أن تبيعه ويقاسمك ' الشمن ففعلت 
وهلكت » ضمن المقر بالملك لثمن البائع لغروره بذلك » قاله محمد » وكذلك لو بيع 
في المغانم وهو حر فسكت . لأنْ سكوته تغرير . وقالوا في المتعدي عليك عند 
السلطان وهو يعلم انه يتجاوز فيك إلى الظلم » فقال مالك” : عليه الأدب فقط ‏ 
وقيل : إن كان ظالماً في شكواه ضمن ء أو مظلوماً لا يقدر على النصفة إلا بالسلطان فلا 
شيء عليه لعذره في ذلك » ويلزم السلطان الضمان متى قدر عليه » وكذلك رسل 
السلطان في هذه التفرقة » وقيل : ينظر” إلى القدر الذي لو استأجر” به على إحضارك 
فهو عليك » ويفرق فيما زاد على ذلك بين المظلوم والظالم » وأما الذي يكتب للسلطان 
أسماء جماعة فيقدمون” وهو يعلم أنه يظلمهم بذلك فيغرم مع العقوبة » وفيه خخلاف . 


(1) فيخ : ويماسك . 

2 مكان مالك في د بياض . 

(3) ينظر سقطت من ذ . 

(4) بياض بالنسختين 

(5) في خ : فيغرمون . ولعله الصواب . 


214 


فرع 

قال : وقال عبد الملك : إذا جلست على ثوب رجل في الصلاة فيقوم فينقطع » 
لا يضمن لأنه مما يعمّ في الصلوات والمجالس . 

الركن الثالث : الواجب فيه . وهو الأموال ‏ لأنها متعلق الأغراض . فما' لا 
مالية له لا حرمة له » فلا يوجب الشرع اختصاصه بأحد » فلا يتصور الغصب . 
وعدم المالية إما شرعاً فقط » كالختزير للحقارة الشرعية » أو الآدمي الحر المشرّف 
من الأعيان » أو من المنافع كوطث البهائم للحقارة الشرعية أو الأثمان للسرف » 
وإما شرعاً وعادة كالقمل والبعوض من الأعيان » والاستظلال والاستصباح 
من المنافع . 

وها هنا أمور مترددة بين المالية وعدمها » اختلف العلماء فيها » فأذكرّها , 
وهي ثمانية فروع : 

0 
أخعذها لأنها حلت » وليس للغاصب فيها ملك ولا صنيع يحتج به » بخلاف 
الصبغ أو جلد ميتة غير مدبوغ » ضمنه » كا لا بياع كلب ماشية أو زرع أو 
ضرع » وعلى قاتله قيمته » قال ابن يونس : قال أشهب : لو كانت الخمر المتقدّم 
ذكرها لذمي يُخيّر في أخذها خلا أو قيميها خمراً يومّ الغصب لأنه يقر على ملكه 
الخمر » والمعاوضة عليها من ذمي » ونظر شه ايض بالزرع الذي لم د 
دا لماشية التي لا يجوز بيعها إذا اغتصبها” فسقى بها زرعه فعليه 

ما سَّقَى منها » قال مالك : ويغرم قيمة الزرع على ما يرجى من تمامه » 


ب ال لا ال 00 
قلناه » قال : ويرد الكلب المباح » ولا يضمن جلد الميتة . 


(1) في خ : فلا مالية له » وهو تحريف . 
)2( في خ : وبين » وهو تصحيف . 
(3) في د : اغتصبه » وهو خط . 
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نا : قضازه' عليه السلام بالغرة في الجدين .مع امتناع بيعه » وهو 
أصل تضمين ما يمتنع بِيمه حيث ضمن » وعن مالك : لا شيء في جلد الميتة غير 
المثبوغ قياساً على غيرالمخمول حيث كان » قال امعيل » إلا أن يكون لمجوسي ع 
لأنه عندهم يوّكل فهو كخمر الذمي . قال اللخمي عن ابن القاسم : لااشيء في 

عير انيوخ واد اذخ ققيمة ما افيه من النياح + قال الاجم ا 
جميعه . وقد قال مالك مرة : يجوز بيعه » وليس كل ما يث يثبت له ضمان المتنعدي” 
جاز بيعه » ويختلف في جلود السباع قبل الدباغ وبعده إذا ذكيت : قال مالك 
وابن القاسم : هي مذكاة » ويجوز بيعها » فعلى هذا يغرم الغاصب قيمتها » وعلى 
قول هي كتجلرد اليه قزل الدباع + وان أنه مز :عناحبه جا قله قيمة جاده 
على قول مالك » خلافا لابن حبيب في عدم اعتباره . 

ويختلف في صفة تقويم الكلب المباح الاتخاذ » فمن أجاز بيعه قوم على 
ذلك » ومن منع رده إلى أحكام جلد الميتة للانتفاع لا للبيع” :»ولا شيء في كلب 
الدار ١‏ لأم 4 النبي بقتلها » وإذا عاد الزرع أ الشمر اللذان لم يد صلاحهما 
لقيمتهما بعد الحكم لم ينقض » فإن عادا قبل الحكم فعن مالك : تسقط القيمة إن 
لم يكن فيه منفعة » وإن كانت فيه منفعة قوم على غير الرجاء والخوف » وقال 
أصبغ : على الرجاء والخوف » قال : وأرى أن يرجع إلى ما يكشف عنه من الغيب 
حكم أم لا ء فإن تراخى الحكم وسلم زرع ذلك الموضع » فقيمته على السلامة إن 
كان لا يسقى » وإلا حط ما ينوب أجرة السقي » وإن هلك زرع ذلك الموضع أو 


)01( في خ : قضاؤه عَكله » وهو في البخاري في الديات , باب جنين المرأة » ومسلم في القسامة» باب 
دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ » من حديث أبِي هريرة أن امرأتين من هذيل رَمَتَ 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها » فقضى فيها رسول الله عله بغرة : عبد أو وليدة 
في الجنين . وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة . 

202( في خ :التعدي . 

(3) في 3 : للنفع » وهو تصحيف . 

» وأُبو داود في الطهارة » والنسائي في المياه‎ ٠ رواه مسلم في الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب‎ 4١ 
. عن عبدالله بن مغفل‎ 
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تمرهم فالقيمةٌ على غير الرجاء إلا أن يكون غيره بعدما انتقل وزاد » فالقيمة على 
ما انتقل إليه . 

الفرع الثاني : إن غصب عصيراً فصار خمراً كسرت عليه وغرم مثل 
لعصير ؛ فإ صار العصير لا يرت بين أذه أو مثل العصير لمَواه بلتغير' » 
وقي ثمانية أبي زيد : إن كسر العصير وقد دخله عرق خخل ولم يخلل » :فالقئمة عل 
الرجاء والخوف »2 كالثمرة . 

الفرع الثالث : قال : قال مالك : إن غصب حراً فباعه » ثم تاب » يطلبه فإن 
أشن منه ودّى ديته إلى اهله . 

الفرع الرابع : قال : قال ابن القاسم : إذا ماتت أم الولد عند غاصبها غرم 
قيمتها لسيدها قيمة أم ولد لا عتق فيها فيها » قياساً على تضمين الجنين بالغرة » ومنع 
سحنون كالحرة” ووافق المشهور (ش) وابن حنبل » ووافق سحنون (ح) ووافق 
سحنون إذا جنى عليها » قاله في الجواهر وقال : المكاتب والمدبر كالقن ولم يحك 
فيهما” خلافاً لقوة شائبة الرق . 

الفرع الخامس : في الكتاب : إذا غصب خمر الذميٍ فأتلفها فعليه 
قيمتها » يقومها من يعرف القيمة من المسلمين . وقاله (ح) خلافاً لِاش) وابن 
حنبل في خخمر الذمي وخنزيره » ومنشاً الخلاف : النظر إلى اعتقادهم » ومقتضى 
عقد الذمة » أو إلى شرعنا » لنا أن عمر رضي الله عنه كب إليه عمل يسالزئة 
عل اللعي يمر بالعاشر * ومعه خخمر » فكتب إليهم يعوه” وحذوا منهم العشر 

من أثمانها »ولم يخالفه أحد » نقله أُبو عبيد في كتاب الأموال” » وهو يدل على 


(1) في خ : بالغير » وهو تصحيف . 

(2) في خ : كالغرة » وهو تحريف . 

(3) في خ :فيه . 

(4) فيد : لمعايش . 

(5) كذاقفي النسختين » ولعلها : بيعوها . 

6 لم أجد هذا الأثر في كتاب الأموال في أبواب أذ العشر من أهل الذمة . 


2117 


انها من مالهم من ثلاثة أوجه : أحدها : أن أمر الامام العادل بالبيع يدل على أن 
المبيع متمول » وثانيهاا: إيجاب العشر في ثمنها ولا يجب إلا في متمول , وثالثها : 
تسمية ما يقابلها ثمنا » وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الاطلاق » ولا يصح 
البيع إلا في متمول » وبالقياس على سائر أشريتهم وأموالهم . لأنْ القضاء عليهم 
باعتقادهم لا باعتقاد القاضي أنه لا يوجب عليهم الحد فيها ويقضى لهم بثمنها إذا 
باعها من ذمي » ويقرهم على مسها وشربها وجعلها صداقاً » وسائر التصرفات 
فيها » وكذلك نقرهم على أنكحتهم الفاسدة عندنا » فكذلك كونها مالاً 
ومضمونة » ولأن عقد الذمة وقع على إقرارهم على شربها . والتصرف فيها 
بسقوط تضمينها نقضاً لأمانهم وحملاً للناس على إراقتهااء أو نقول : إِنّ الخمت 
غير محرمة عليهم فتكون متمولة » أما عدم تحريمها : فلأن الخمر كانت مباحة في 
صدر الإسلام » ثم نزل قوله تعالى ' ييا اللرين آمنوا ِنَمَا الحَمْرُ وَاللْمَيمْسُ 
- إلى قوله تعالى - ويَصُدَكُمْ عَن ذِكْرٍ الله وَعَنٍ الصّلاة4 فخصص بخطاب 
التحريم المؤمنين » ولأنهم ليسوا من أهل الصلاة » ولا عجب في استثناء بعض 
الأحكام عنهم بدليل سقوط الضمان” والأداء عنهم ) ولأن أهل الذمة عصمت 
دماؤهم عن السفاك1 وأعراضهم عن الثلم” » وأنواهم عن التهباء وأزواجهم 
عن الوطء مع وجود سبب عدم ذلك في الجميع وهو الكفر » فكذلك الخمر لا 
تمنع مفسدة الاسكار تموطاة وعصمتها . ويوكده الإجماع على منع إراقتها 
ووجوب ردها مع بقاء عينها » إنما الخلاف إذا تعدى فأتلفها » ولأنّ الخمر 
يتعلق بها عندنا وجوب الحداء وسقوط الضمان » وقد خالف الذمي المسلم في 


(1) (المائدة : 93) ونص الآية بتمامها :9 يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلامٌ 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تعلمون , إنما يريد الشيطان أن يُوقع بينكم العداوة 

والبغضاء في الخمر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون» 

(2) في (خ) : بدليل سقوط الأداء والقضاء عنهم . 

3) في (خ) :عن الشتم . 

9) في(د) قوها. 
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الحد , فيخالفه في سقوط الضمان قياساً لأحدهها على الأخر, احعجوا : 

0 أعظم من عقد الذمة » ا لم يجعلها مالا غ حتقة الذعة 3 2 
ولول ه ِن الله سبحاته حَرّمَ الخمرٌ وثمته » وحرم الختزير وثمنه ؛ 
وحَرّمَ الكلبّ وثمنه) والقيمة بدّل الثمن!» ومنع الأصل منع للفرعاء وقياساً على 
البول والدم والميتة » ولأنه ساوى السلم في عدم القطع في سرقتها منه فيُسَاوِيِ في 
عدم ضمانها له » ولأنها لو كانت مالاً معصوماً لما أريقت إذا أظهّروها قياساً على 
سائر الأموال » ولأنْ اعتقاد الذمي تمَولّها كفر فلا يترك اعتقاد الاسلام لاعتقاد 
الكفر » ويدل على ذلك : أنهم يعتقدون العبد المرتد مالا » ولا يضمن بالاتلاف 
المسلم للذمي ولا ذمي م » ويعتقدون المصحف والشحوم ليس بمال » 
ونضمنها لحم ويضمنونها لنا" » فلو ضمنا المسلم لضمن بامثل » ولا لم يضمنها 
بالمثل لم تكن مضمونة . والجواب عن الأول : أن عظم الاسلام أ فخي له 
الكمال» فلا تقر معه مفسدة » وعقد الذمة لنقصه تثبت معه المفاسد بدليل ثبوت 
الكفر وغيره » وعن الثاني : القول بالموجب » فإِنْ الثمن في الشرع ما نش عن 
العقد وهو محرم » والقيمة ما نشاً عن الاتلاف » وهي التي أوجبناها دون الثمن ) 
فلم يتناول الحديث صورة النزاع » لأنْ قيمة أم الولد حلالاء وثمنها حرام » 
والقيمة في قتل الصيد على امحرم حلال © ولجنة حرام » ومهر المجوسية ع 5 
ومهر يُضِعها بالاتلاف حلال . وعن الثالث : أن البول غير متمول لهم » وأما الميتة 
والدء قبع بالك بيدا » بل يضمنان لأنهما مال لهم » ويأكلونهما نهما » ولو عدوا 
ف البول مالذاء قال أصحابنا : نضمنه أيضاً » وعن الرابع : الفرق أَنْ المسلم لا 
يعدها مالا بخلافه » ولأنه خالفه في التمكن من الشرب والتصرف فيخالفه في 
الضمان » وعن الخامس : لو كانت لهم قافلة فيها خمر فمرٌ بها قطاع الطريق 


)1( رواه أبو داود في الاجارة » باب في ثمن الخمر والميتة » عن أبِي هريرة » وهو حديث حسن . 

2) هنا بهامش ١‏ ما نصه : وكال القيمة لا بما يعتقدونه » لأنها من ذوات الأمثال 3 ولذلك 
يضمنها الذمي للذمي بمثلها اه وجد وجدن هذا في الخاشية » وليس فيه : صح ولا من 
الأضل .. 
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وجب على الامام حمايتهم والذبُ عنهم » فدل على أنها كأنفسهم معصومة . وعن 
السادس : انتقاضه بالحد , ولأن اعتقادّهم التثليث والصاحبة والولّد كفر » وقد 
نزل اعتقاد الاسلام وأقررناهم على اعتقادهم . وأما العبد المرتد : فلأنه لا يقر على 
دينه » ولأنه أباح دم نفسه بالردة فهو كا لو أباحنا الذمي ماله أو خمرّه » فإنه لا 
يضمن » وأما المصحف فهم يعدونه مالا كلاماً حسناً فصيحاً يستحسنوته 
ويعلمونه أولادهم كالشعر الحسن » ثم المصحف والشحوم حجة عليكم » لأنا 
غلبنا في التضمين قول من يعتقدهما مالأ فليكن الخمر مثله » وعن السابع : أنها 
حرام على المسلم فلا يمكن أن يملك المثل حتى بيذله للذمي ٠‏ كا لو قتله بالة 
اللواط » فإن القصاص بلمثل » ؛ ومع ذلك فنعدل إلى غيرهااء فهو مما عدل فيه عن 
المثل إلى القيمة للضرورةا» كالصّبرة إذا جهل كيلها فإنها تضمن بالقيمة . 

تفريع : قال في الكتاب : يقضي بين ين أهل الذمة في غصب الخمر وإفسادها » 
وا شدي يتوم ن تالمهم في الربا » وترك الحكم أحب إلي . لقول الله تعالى : 
«إفاحكم ين نْهُمْ أو اغرض عَهُم»' في التتبيهات : وقع في بعض الروايات : 
يقومها أهل دينهم » وعلى الأول اختصرة المختصرون » واختلف في تعميم قوله : 
ترك الحكم أحب إلي » هل يختص بالربا أو يعم ؟ ومراده : إذا طلبوا الحكم بينهم 
بغير حكم الاسلام » أما حكم” الاسلام فلا نكرهه » وقيل وم 
الإسلام في حقهم غير متوجه كحكم الطلاق مثلاً » وف التلقين : اختلف في 
ضمان خمر الذمي وخنزيره . 

الفرع السادس : في الجواهر : لا يضمن خمر الذمي ولا ما نقصت الملاهي 
بكسرها وتغييرها عن حالما » وقاله الأيمة . 


(1) (المائدة 42 . 

(2) في خ : اخقص » ولعلها : اقتصر . 

)2 (ما حكم الاسلام) سقطت من خ وفيها : فلا نكرهه . وقيل : نكرهه » وي د : تكرهه 
وقيل : يكرهه . 
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الفرع العايع : قال : منفعة الأعيان لا 0 اليد العادية عند ابن 
اقلت ولال اهديا وخره ارم عو الدار وبر الأرض وإ يستخدم 
ل ا 0 
للخمي ل لي وس ا الا 
ا ل ا ا لايد مجع : الفاسدة 
فإن فيها أجرة المثل » فلا تضمن بالفوات » ونقض (ش) أصلّه بمنافع ا حر . لنا : قوله 
عليه السلام” (الخَراجٌ بالضمان) والأعيان مضمونة فتكون منافعها للضامن فلا 
يضمنها وهو المطلوب » والحديث وإن كان إنما وَرد في الرد بالعيب » فالعبرة بعموم 
اللفظ لاا بخصوص السبب » والقياس على فوات منافع بُضع الأمة إذا حبسها عن 
النزويج » وعلى منافع ا حر ء وفرق (ش) بن منافع الحر تحت يده » لأنه صاحب يد فلا 
ب ا ل ا مرا الغاصب » 
5 الاتجب فيه لركة» وان داري لصي فلالا | ا 1 
ل ل 0 
أهمل دورّه أو عبيده في مرض موته » لا يقرّم عليه ذلك في الثلث » ولأن الضمان يتعلق 
بالاتلاف ( والمنافع قبل وجودها يستحيل إتلافها لأنها معدومة » وبعد وجودها لا 
0 فيخ :أغلق. 
2( ف خ : بدر » وهو تحريف . 
)23( رواه الترمذي في البيوع » وأبو داود في الاجارة » والنسائي في البيوع » باب الخراج بالضمان » 

عن عائشة . وهو صحيح . 


0 خ:بدل. 
60 في خ : لم يؤخره » وهو تصحيف . 
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تبقى لأنها أعراض لا تبقى رَمَايْن فهي تنعدم بنفسها فيتصوّر فيها التلف لا الاتلاف » 
لأنَ الاتلاف قطع البقاء . ولا بقاء فلا إتلاف , بخلاف الأعيان فإنها باقية » ويخالف 
ذلك الضمان في الاجارة لأنه ضمان بشرط , لا ضمان إتلاف » وبخلاف بطش 
اليد » ومشي الرجل » ومنافع الأعضاء , لأنه عندنا ضمان الأعيان القائمة لا الأعراض 
الفانية » ومنافع البضع » لأنها عندنا في حكم الأجزاء » ولا يلزمنا غاصب السكنى 
دون الرقبة فإنه يضمنهاء لأنها مستغلة . وكلامنا في البائع لأصل مضمون » ولا ما إذا 
غصب ثوب ففتقه وأخرج خيوطه » لأنه من باب تغيير العين لا من باب المنافع » ولأنّ 
القابض للسوّم يضمن العين دون منفعتها » فعلم أنه لا يجتمع ضمان العين والمنفعة 
مالك واحد » وبهذه النكتة تندفع النقوض . احتجوا على أن المنافع أموال: بأنها 
تملك بالارث والوصية » ولأنْ الوصي يجوز له بذل مال اليتيم فيهاء ولأنها مال 
بالعقد والعقد لا يصيّر ما ليس بمال مالا » بل صحته متوقفة على المالية » فلو توقفت 
لمالية لزم الدور » ولأنها يدخلها الاذن والاباحة كسائر الأموال » ولقوله تعالى* : 
من اعمَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عََيِْ ذل مَا اطْتدَى عَليكُم4 والقيمة مث في امالية 
فيجب توفية بالنص بحسب الامكان » ولأنها تضمن بالعقد وشبهة العقد . فتضمن 
بإلاتلاف كالأعيان » ولأن العين إنما تضمن لتضمنها المنافع , لأنَّ ما لا منفعة فيه لا 
يضمن » فإذا كانت هي أصل الضمان فهي أولى أن تضمن » والجواب عن الأول 
والثاني والثالث والرابع : النقض بمنفعة البضع » فإنها تجري مجرى امال في الضمان 
بالمسمى في العقد الصحيح ٠‏ وبالمثل في العقد الفاسد » ومع ذلك فلا تضمن 
٠‏ بالغصبء وعن الخامس : أنها واردة في الدماء لأنها نزلت في قصة أَحُد لما مثّلَ 
المشركون بالمسلمين » قال المسلمون : لنمْنَ بهم مُثلةَ ما مسُمِعَتْ في العرب فنزلت 
الأيةع ولأنْ قوله تعالى : لإفمّن اعتدى عَلكُم)4 وهو ظاهر في نفوسنا دون أموالنا 
فلا حجة فيها » وعن السادس : نقضه بمنفعة البضع فإنه يضمن بالمسمى في العقد 


(1) (للسوم) مكانها بياض في د . 
2) (البقرة : 194) . 
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الصحيح » وبالمثل في الفاسد » ولو غصب أمة أو حبس حرة وماتت في يده لم يجب 
ضمان بُضِعها , وبالحربي يضمن مال المسلم بالمسمى في العقد الصحيح » ولا يضمن 
من غير عَقد ولا شبهة » وبالبضع يضمنه الزوج بالمسمى في العقد » والمرأة تضمنه 
بالمسمى في الخلع » ولا يضمنه بالردة بعد الدخول » وعن السابع : أن المنافم هي 
سبب صيّرورة الأعيان بسبب الضمان عند الاتلاف , وسبب السبب للشيء لا يلزم 
أن يكون سبب الشيء » لأن الأعضاء سبب الطاعة » والطاعة سبب دخول الجنة » 
والأعضاء ليست سبب الجزاء بالجنة » لأنها ليست من كسب العبد » وما ليس من 
كسبه لا يجازى عليه » وكذلك العقل سبب الايمان والمعارف والعلوم » وهي 
سبب الجزاء بالسعادة الدائمة » وهو لا يكون سبب الجزاء » لكونه ليس من 
كسبه » والصحيح من أصول الفقه : عدم التعليل بالحكمة مع أنها سبب علية العلة ‏ 
ونظائره كثيرة . 

الفرع الثامن : زوائد العين المغصوبة في يد الغاصب كالسمن وتعلم ' الصنعة 
وعلو القيمة » ثم يذهب ذلك » لا يضمنه الغاصب » وتأخذ سلعتك » ولا شيء 
لك » وكذلك الولد » بخلاف ما كان عند الغصب » وقاله (ح)” خلافاً لرش) 
وابن حنبل » وأصل المسألة : أن الغصب هل” هو اثبات اليد العادية وهي موجودة 
فيضمن » أو اثباتها مع رفع اليد المحقة ولم ترفع عن الزوائد يدأ محقة فلا يضمن » 
لنا: أنه حصل في يليه بغير شبهة فلم يضمنه قياساً على الثوب تلقيه الريح في بيته أو 
حجر* إذا قعد في الطريق عدواناً وهو يكتسب ٠»‏ احتجوا : بأن اليد تثبت على 
الولد وغيره تبعاً لأنْ اليد في كل شيء على جنسه عادة كا تثبت يد المشتري وغيره 
على ولد الأمة تبعا في سائر العقودء وقياساً على الزيادة الحاصلة عند الخغصب ء 
ولأنه غاصب في الاستمرار كا هو غاصب تداء بدليل الحقيقة والحكم والاسم » 
(1) في خ : وتعليم . 
2 خ سقطت من خ. 
)3( في خ : ان الغصب هو على اثبات . 
(4) في خ : أو في حجر . . .وهو يكسب . 
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أما الحقيقة : فالغصب للاستيلاء على ملك الغير قهراً وعدواناً » وهذه الحقيقة 
مستمرة بالتفسيق والضمان والعقوبة ابتداء ودواماً » وأما الا أ أفهاق بق 
غاصباً انتهاء وابتداء' » ولأنها إذا تلفت تقوم حاملاً وسمينة وغير ذلك ]3 
ثبوت ٠‏ اليد [الضمان نه تقوّم بذلك » ولأنه إنما حدث عن أصل مضمون بيد عادية 
فيضمن كنمّاء الصيد في حق حرم فإنه إذا سمن الصيد عنده أو حمل » » ثم مات 
الولد 3 هزل فإنه يضمنه » وكلاهما مأموارة بالترك في كل وقت > -ولأن هذه 
الأشياء 0 يده قيصينها كأصوها » والجواب عن الأول : الفرق بين العقود 
تشترى” للزوائد تبعاً أنها تتناول الملك ‏ والغصب لا يتناول الملك إنما يسري 
للمنم » والعقود تقتضي المنع والملك فكانت أقوى » فلذلك امتنعت الزوائد » 
وعن الثاني : الفرق ا يتجدد فعل عند حدوث هذه 
حتى يتناونها » وعن الثالث : ان الغصب حقيقة كالسرقة والشراء وغيرهاء فكما 
أن السارق لا يعد سارقاً بما في يده في كل زمان مضى عليه » وإلاّ لثبت الحد عليه 
بعد سقوطه » 5 إذا سرق دون النصاب » ثم صار نصاباً بزيادة القيمة في يده » 
والمشتري لا يعد مشترياً في كل زمان » بدليل أن أهلية العقد قد تنفك عنه بالجنون 
وغيره » فكذلك الغاصب », فإن قيل : الغصب فعل واستدامة الفعل فعلٌ . كمن 
حلف لا يلبس ثوباً وهو لابس فإنه يحنث » والشراء قول » واستدامةٌ القول ليست 
قولاً . قلنا : ييطل بالسرقة والاصطياد والاحدشاش ولا يسمى صائداً »'لأنه قد 
يصير رما فلا يلزمه جزاء . ولا عتشاً , لأنه قد تذهب قدرته ولا فعل مع 
القدرة فتبطل الحقيقة والاسم والحكم إلا ما أجمعنا عليه » فهو بالاجماع لا 


1 في خ : انتهاء وانتهاباً . 

2) في خ: وسمية . 

 )3(‏ في د:ولا ثبوت 

(4) في خ: نس ف » وهو تصحيف عجيب . 

(5) في 3 : بانها تناولها فعل » ولعلها الصواب . 

6) كذا في النسختين . والصواب : ولا فعل إلا مع القدرة . 
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بما ذكرتموه » وعن الرابع : منع الحكم بل القيمة يوم الغصب » وعن الخامس : 
منع الحكم أيضأّء وقولكم : إنه مأمور بالرد » ففي الأصل دون الزيادة» كمن 
غصب درهماً وبيده درهم لصاحبه وديعة» فإنه مأمور بالرد ولا يتمكن إلا 
برد الجميع . 

الفرع التاسع : العقار عندنا يضمن بالغصب » وكذلك الأشجار من النخيل 
وغيرها إذا تلفت بصنعة أو بغير صنعة » وقاله (ش) وابن حنبل » وقال (ح) : لا 
يضمن بالغصب . وأصل المسألة : أن الغصب عندنا الاستيلاء. على مال الغير 
عدواناً . وعنده : لا بد مع ذلك من النقل » وهو متعذر في العقار » وهذا الفرع 
وإن لم يكن من المتردد بين المالية وعدمها لكنه مما يختص بهذا الركن » لكونه ما 
يجب فيه . لنا : قوله تعالى' نما اسيل على الذرين يَظَلِمُونَ الناس» وهذا 
ظالم فعليه كل سبيل » لأن الألف واللام للعموم » ولقوله” عليه السلام : (مَنّْ 
غَصّبّْ شيراً من الأرض) الحديث» فسماه غاصباً » ولأنْ العادة أن يقول القائل : 
غصبني أرضي . والأصل في الاستعمال: الحقيقة » ولأنْ الغصب ال حيلولة وقد 
وجد في العقار كالمنقول ٠‏ ولأن انتقال ضمانها للمشتري بالقبض فتكون قابلة 
لوضع اليد » فإذا كانت عدواناً فهو الغصب » وكذلك في الهبة والوصية والرهن » 
وبجعل رأس مال السلم وهو يستدعي انتقالاً في الأيدي والأملاك » ولا بَطّل 
السلم 3 ولأنه يجري فيه ضمان الرجوع عن الشهادة » وضمان الجحود في 
الوديعة » وضمان القبض بالشراء الفاسد . وهو قبض عدواني » ولأن الضمان لا 
يتوقف على النقل » لأنّ الملتقط إن أُخذ لنفسه ضمن » أو للتعريف لا يضمن » 
والصورة واحدة » وإنما نش الضمان عن القصد » وكذلك حائز” الوديعة لم 
يتتقلها » ولأنه يضمن بالعقود فيضمن بالغصب كالمنقول » أو نقول : يضمن 
) (الشورى : 42) . 


(2) تقدم تخريجه . 


(3) في خ : وكذلك جاحد الوديعة لمن ينقلها » ولعل الصواب : حائز الوديعة لمن ينقلها . 
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بالاتلاف فيضمن بالغصب كالنقول » احتجوا: بأنه منع المالك من ملكه بغير 
نقل » فلا يضمن » "م لو حبسه حتى هلك ماله » ولم يكن يعرض لاله » 
والعقار لا يتحقق فيه إلا الحيلولة بين المالك وبينه . ولو أنه دخل دارا يظنها 
داره لم يضمنها مع أنه وَضّعٌ يده واستولى عليها » ولو نقل شيئاً من هذه 
الدار ضمنه » فعْلمَ أن سبب الضمان: النقل » ولأنَ' موضع الاجماع في 
الغصب حيث وجد وضع اليد عدوانا مع النقل » وهو أتم من وضع اليد من غير 
نقل » لأن النقل يوجب التعرض للتلف , والقاصر عن موضع الاجماع لا يلحق 
به » ولأنه لا تصح سرقته فلا يصح غصيه كالحر ء أو لأنه يمكن تله فلا يمكن 
غصبه كمنعه البضع » والجواب عن الأول : أن حبسه عن متاعه وزانه* حبسه 
حين: اهدعت ذاره من غين تقرط اللدار ولا تسيب 4 .وأما فى :-صورة 0 
فاستولى وقصد العقار بوضع اليد والاستيلاء وفعل” ذلك فيضمن كالمنقول » وعن 
الثائي : أن قصور صورة الزاع عن:ضورة الاجماع (لا يمنع” من لحوقها بموضع 
الاجماع) لدلالة الدليل على أن لوم ا 0 
وما ذكر معها » فإنه لم يتحقق هناك نقل مع صورة الضمانٍ . وعن الثالث : 
الحر عندنا تصحّ سرقته إذا كان صغيراً أو نائماً » ثم الفرق لي 
والعقار مال » ومن وجه آخر : السرقة لا بد فيها من الاخراج من الحرز » وهو 
متعذر في العقار » والغصّب الاستيلاء عدواناً » وهو متيسر فيه » وعن الرابع 
شرف ا سفن الع اس يبال :لين لوا لجا ل ات 
بإلاذن والوصية » ثم نقول : 6 استوت المنقولات في النقل واختلفت في ضمان 
الغصب فتضمن الأمة القن دون أم الولد عند ليستوي البضع والعقار في عدم 
النقل » ويختلفان في الغصب . 

49 فيخ : وأن . 1 

(2) كذافي د وفي خ : أن حبسه عن متاعه وملكه حتى انهدمت . 


(3) في خخ : وبعد . 
) سقطت من ذ. 
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الركن «الرايع ١‏ الواجية وليه --00 ثلاث 0 ٠»‏ منهم امن أوجب ل 
مطلقاً محتجاً بقوله تعالى ' إتجزاء مل مغل من النعم» فجعل النعم مثليا 
وبأن بعض2 أزواج :اي ف أددت إه غناي قم ورا يت رع 
فغارت صاحبة البيت فكسرتها . فأمر عليه السلام بقضعة صاحبة اليت 
لصاحبة القصعة المكسورة . وأجيب عن الأول بِأنْ المراد المثل في الصفة دون 
المالية والمقدار» والمطلوب ها هنا حفظ الالية :آلا ترى أن التعامة يحكم فيها 
يبَّئة ع وهي بعيدة جداً من ماليتها ومقدارها . وعن الثاني : بن البيتين لرسول الله 
عض » فليس هذا من باب المعاوضة » بل من باب جبر القلوب وسياسة العيال » 
ومنهم من أُوْجَْبَ القيمة مطلقاً محتجا بقوله عليه السلام” : (مَن أعتق شيركاً له في 
عبد قُّمَ عليه قيمة العدل . . .) الحديث . وقياساً للبعض على البعض © ولأن 
القيمة إنما ميت قيمة لأنها تقوم مقام المقوم » وهذا معنى عام في سائر الصور » 
وأجيب بأن ‏ مؤرد الحديث :في" الغبد.ء" :وهو .من“ ذوات» القيم :0 
متعذ التعآق الغرض ١.‏ . يبخصُوضه + ابنخلاف . المكيلات: : وتموها لا ليتعلق ٠‏ 
الغرض2 بخصوصها ء فقام كل فرد من. ذلك الجدس مقام الآخر» لأن 
الأصل رد عين امالك » لقوله عليه السلام (على* اليد ما أُخذت حتى 
ترذه) تعذر ذلك » ولمثل كه للأصل لجمعه بين - التجنسية 0 2( 
والقيمة ليس فيها إلا الالية فكان المثل أولى إذا. لم .يفوت غرضاً” 
والقيمة اولى حيث يتعلق الغرض ‏ بخصوص امالك » فالقيمة تاتي سٍِ 


(الائدة : 95) . ١‏ ْ 
)2 رواه البخاري في التكاح باب ا » وف المظالم . والترمذي في الأحكام 2 وأبو داود في 
. البيوع عن أنس بن مالك . 
)3( رواه مسلم في الأيمان ‏ باب من أعتق شركاً له في عبد »ومالك في الموطأ في العتى ء 0 
أعتق شركا له في مملوك ونحوه في البخاري . عن عبدالله بن غمر . ش 
)4( تقدم تخريجه . 
)5( في خ : عرضاً » وهو تصحيف . 
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وتخلفه » ولا يخلفه المثل'1 ولأن الثلي جس” قطعي . والقيمة ظني* 
اجتهادية » والقطع مقدّم على الظن » فكان إيجاب المثل في المثليات والقيمة في 
غيرها أعدل وأجمع للأحاديث وأوفق للأصل » وهي طريقتنا مع الأئمة » قال 
صاحب التلقين : إتلاف مال الغير يوجب البدّل . إِمّا مثل المتلف في الخلقة 
والصورة والجنس » والثليات » وهي المكيلات والموزونات ٠‏ وإما قيمته فيما 
عداها من سائر العروض والحيوان . قال صاحب الجواهر : ومن المثلي المعدود 
التي“ استوت أحاده في الصفة غالبا كالبيْض والجوز » فإن فقد المثل فليس عليه إلا 
هو عند ابن القاسم » قال اللخمي : يريد أنه يصبر حتى يجده . وقال أشهب : 
يخيّر بين الصبر وأخذ القيمة الآن » قال ابن عبدوس : اختلف في ذلك 
كالاختلاف في السلّم في الفاكهة بعد خروج الابَانٍ » وقال الأيمة تتعين” القيمة » 
من يوم الانقطاع » وقال (ش) و(ح) : يوم الحكم , لأن الحكم هو الذي يقدرها 
فلو غرم القيمة » ثم قدر على المثل » لم يلزمه دفعه لتمام الحكم بالبدّل » وقال 
(ش) :تتعين القيمة . وفي الجلاب : إذا لم يخاصم ف المثلٍ حتى خرج يانه فقيمته 
يوم الغصّب ء لأنه لما كشف الغيب عن تعذّر المثل صار كأنه من ذوات القيم » 
وقيل : يوم العقد لأن القيمة عوض عن المثل المتعذر » لا عن المغصوب » قال 
اللخمي : لو استهلك الطعام في زمن الغلاء » ثم رخص » يختلف هل تجب قيمه 
غالياً لأنه فوت عليه تلك القيمة على القول بمراعاة أغلى القيم في المغصوب » أو 
مثله لأنه مثلٍ وإن كان جزافاً ولم يعلم كيله فقيمته يوم غصبه لتعذر المثل » فإن قال 
للمخصوب منه : أغرمه من المكيلة ما لا أشك أنه كان فيه » فالقول بأَن ذلك له 
أحسن لأنه لم يغرمه إلا مثل ما أخذ وترك بقيته عنده » وقال غيره : القيمة تتعيّن في 


0) في خ:مثل. 
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الربوي كيلا يوادي إلى التفاضل » قال مالك : إذا ل يجد مثل الطغام بموضع 
الطعام لزمه أن يأتي بمثله» إلا أن يتفقا على أمر جائر » يريد بالجائز أخذ مثله بغير 
البلد » أو الشمن الذي بيع به الطعام » أما الطعام يخالفه فلا . 

قاعدة في الجوابر والزواجر ٠‏ فالجوابر مشروعة لجلب المصالح » 
والزواجر لدرء المفاسد » والغرض من الجوابر جبرٌ ما فات من مصالح حقوق 
لله أو حقوق عباده » ولا يشترط في ذلك أن يكون من واجب عليه » ولذلك 
شرع الجبر مع العمد والخطأً والجهل والعلم :"واللكر ,والنسيان. 4 .وغل 
المجانين والصبيان » بتخلاف الزواجر فإن مُعظمها على العٌُصاة زجراً لحم عن 
العصية » وقد يخخلف في بعض الكفارات هل هي زواجر نا فيها من مشا 
تحمل" الأموال وغيرها » أو جواير ع لأنها عبادات وقربات » لا تصح إلا 
بالنيّات ٠‏ وليس التقرب إلى الله تعالى زجراً بخلاف الحدود » والتعزيرات فإنها 
ليست فعا للمزجور » بل يفعلها الأئمة فيه » والجوابر تقع ف الأموال 
والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح 2 والعبادات كالوضوء مع 
ليمع .والسهق مع السجود والمصلي لجهة السفر أو لجهة در مع ا 
وصلاة .الجماعة 38 مَل وحده ٠‏ وجبر ما بين السنين 2 بالدراهم 0 
الذكورة” مع بنت المخاض وهو جَبرٌ خارج عن القياس” ». والصيام بالاطعام 
أن لم يصم . أو لتأخير القضاء » ومناهي النسك بالدم » ثم الصيام وجبر 
الصيد الأكول في الحرم » أو الإحرام بالمثل ٠‏ أو الطعام أو الصيام والصيد 
المملوك لالكه بقيمته » والأول متلف واحد جبر يبدكين . 

واعلم أن الصلاة لا تجبّر إلا بعمل بدفي » والأموال لا تجبر إلاّ بالأموال » 
والنسكات تارة ببدثي وتارة بمالي » ويجبر الصوم بمثله في القضاء » وبالمال في 


0) فيد: تخل. 
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العاجزين والموّخرين لقضائه » ولا يجبر امثلي بغير مثله إلا في لبن المصراة لحكمة 
ذكرت في البيع » وامحرمات لا تجبر احتقاراً لها كالملاهي والنجاسات » إلا مهر 
مرفي بها كرهاً فيجبر بمهر المثل » ولا يجبر.مثل ذلك في اللواط » ؛ لأنه لم يقوم قط 
5 عقد صحيح » فأشبه القرّل والعناق » ومنافع الأبضاع تجير:بالعقود الصحيحة 
والفاسدة » ولا تجبر في اليد العادية ونيد ذلك : أن مجرد إيلاج الحشفة 
يوجب مهر المثل » والساعة الواحدة تسّع عدداً كثيراً من الايلاجات » فلو 
ضمنت” لَكَانَ اليوم الواحد يوجب استحقاق عظائم 00 قو يقي ار 
مقاصد الشرع وحكمه » واستقراء هذه القاعدة يطول فلنقتصر على هذا القدر 
للتنبيه على فوائدها . 
فرع 

في الكئاب : إذا تعدّى على صحفة” أو عصا بالكسر » أو ثوب بالتحريق 
وكير النساد » خيرت في قيمة جميعه , لأنّ ذعاب الل كنعاب الكل أ 
ش أخذه وما نقصه » لأنْ الباقي عين” مالكه » أو قل الفساد فما نقصه بَعدَ رَفو” 
الثوب » لأنْ البعض مضمون كالكل » وقد كان يقول : يضمن ما نقص ولم 
يفصل » لأنْ الأصل أن لا يتعدى الضمان مورد الاتلاف » ثم رجع للتفصيل » 
وكذلك المتعدي على عضو حيوان . أما إذا لم يبق في الرقيق كبير منفعة ضمن 
اجميعه » وعتق عليه » كمن مثل بعبده » وفي التتبيهات : راعوا قطع يد العبد 
اصاخ فضمنوه » وإن بقيت منافع » بخلاف قطع ذنب الدابة 3 أذنها » وقال 
عبد املك : قلع عين الفرس الغاره يضمنه » وإن بقيت منافع الحمل والركوب 
لغير ذوي الهيات » لفساد غرض صاحبه » وكذلك إفساد ضرع الشاة المرادة 
للبّنء وإن بقي اللحم والنتاج » ولا فرق بين الأذن والعين عند ذوي الهيات » 


(0) . في خ : فلو ضمت » وهو الصواب » وفي د : لمكان . 
(2) في خ : صفحة . 

(3) ف خ : غير مالك . 

(4) في خ : فما نقصه يعبده فوت » وهو مصحف . 


230 


وف النكت : إذا كثر الفساد د واختار أخذها وما نقصها » ولا بد من رفو 
الثوب إن قبل الرَفْوَ أَوْ يُخاط الثوب إن صلح ذلك فيه » وتشعب القصة ونحو 
ذلك » وكذلك الفساد اليسير » ولا تداوى الدابة » والفرق : أن نفقة المداواة 
غير معلومة » وعاقبتها غير معروفة » بخلاف الخياطة . قال بعض شيوخنا : 
إذا جني على العبد جناية مفسدة كقطع يده » فاربه القيمة ويعتق » ومعناه : 
إذا طلب ذلك السيد » وإلا فله أخذه وَمَا نَقَصّه . لأنه ماله » وإذا أعجف 
الغاصب الدابة بركوبه ِ يختر ربها القيمة وأخذها ع لا يطالبه بما نقص » 
بخلاف قطع العضو » ولأن العجف ليس بأمر ثابت لتوقع زواله » ولأن القطع 
فعله » والعجف أثر فعله » قال ابن يونس : ما قيل في الفساد الكثير : يأخذ ما 
لال ان ب و نالجام امد 
قيمته صحيحاً » وذلك لا يازمه » آلا ترى أشهب وغيره يقولون : لا يغرمه 
إلا ما نقص إذا كان له تغريمه القيمة » وهو القياس » فكيف بتغريمه النقص 
بعد الرفو » وربما زاد » ولو قيل في اليسير : عليه النقص فقط » صح لدخول 
لرفو فيه » كا قالوا : إذا وجد أبقا وذلك شأنه » له جعل مثله والنفقة له 
لدخول النفقة في جعل جعل الثل » ول يختلف قول مالك وابن القاسم وأشهي فق 
إفساد المتعدي الثوب ساد زرا أله لا يلرمية إلا ما نقصه بعد الرفو جنى 
عهدا او شط .وقول من تقال : العتق موقوف على إرادة السيد بخلاف ظاهر 
قول"“لن القانتع واشهني »رولين. للسيد امساكه واحذا ما تقضيه © والصيراتن": 
العتق وإن كره » لقيام قيمته مقامه » فهو مضار في منعه العتق إن كان الفساد 
كثيراً » ويخير إن كان م ٠‏ كفقء العين الواحدة » وقطع اليد الواحدة » 
لد يي ؛ لأنه يتتفع بما بقي » فإن أخذ القيمة عتتى على الجاني 
أدبا له ويقع العتق والجناية معأ » » كمّن حَلف إن باع عبده فهو حر فيقع 
البيع والحنث معأ » ويغلب العتق لخُرمته » وإن قَلْت الجناية جداً كجذدع 
الأنف وقطع الأصبع فما نقص فقط ‏ قال اللخمي : التعدي ‏ أريعة + يسيرلا 
يبطل الغرض المقصود منهء ويسير يبطله » وكذلك يبطله ولا يبطله . والأول 
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لا يضمن العين » وكذلك الرابع » ويخير في الثالث ”ا تقدم » وعلى القول | 
بتضمينه قيمته » فاراد ربه أخذه وما نقصه فذلك له عند مالك وابن القاسم ء 
وقال محمد : لا شيء له » لأنه مَلّكَ أن يضمنه فامتنع » فذلك رضا بنقصه » ٠‏ 
والثاي يضمن عل قياس قول مالك » وقال ابن القصار : كقطع ذنب حمار 
القاضي والشاهد ونحوه » وتستوي المركوبات والملبوسات » هذا المشهور » 
وعن مالك : لا يضمن العين بذلك » وضمن إن سريب الدب دون الأذن 
لاختلاف الشين فيهما . قال : وإذا فرعنا على المذهب فقطع' نَمل أصيقة 
فبطل ذلك صناعتةُ ضمن جميعه » أما قطع اليد أو الرجل فيضمنه الجميع » 
وإن كان من عبيد الخدّمة لذهاب جل منافعه » والعرّج الخفيف يضمن 
التقص فقط » والكثير يضمن جميعه » والخصاء يضمن نقصه » فإن لم ينقصه 
وزادت قيمته لا شيء عليه وعوقب » وقيل : تقدر الزيادة 2 فيغرمها أن 
الزيادة نشأت عن النقص » وليس بالبيّن . 

تنبيه : هذا الفرع - وهو إذهاب جل المنفعة - مما اختلفت فيه المذاهب » . 
وتشعبت فيه الآراء وطرق الاجتهاد » فقال (ح) في العبد والثوب كقولنا في 
الأكثر » فإن ذهب النصف أو الأقل باعتبار القيمة عادة فليس له إلا ما نقصّ » 
فإن قلع عين البهيمة فربع القيمة استحسااً » والقياس عندهم : أن لا يضمن 
إل النقص » واختلفوا في تعليل هذا القول » فقيل : لأنه ينتفع بالأكل 
والركوب » فعَلى هذا يتعذر الحكم للابل والبقر دون البغال والحمير » ومنهم 

من قال : الركوب. فيتعدى الحكم للبغال والحمير » فيضمن أيضاً بربع القيمة » 
ل رقع رين بحل ماده ل جع للك ا مالس نالا طلى ولج 
العبد أو رجليه فوافقنا (ح) في تخيير السيد في تسليم العبد وأخذ القيمة » 
وبين إمساكه » ولا شيء له » وقال (ش) : تتعيّن القيمة كاملة » ولا يازمه 
تسليم العبد فتحصل له القيمة والعبد» خلاف قوله في المسألة الأولى » وأصل 
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هذا الفقه : أن الضمان الذي سيئّه عدوان لا يوجب ملكا لأنه سبب التغليظ 
لا سبب الرفق وعندنا الملك مضاف للضمان لا لسببه » وهو قدر مشترك يين 
العدوان وغيره . فانبسطت مدارك فقه المسألة الأولى » ثم الثانية » أما الأولى : 
فلنا : انه أتلف المنفعة المقصودة فيضمن » 6 لو قَتَلّها أو الأولى » فإن ذَا الميعة 
إذا قطع ذنب بغلته لا يركبها بعد » والركوب هو المقصود . وأما قياس ذلك 
على قتلها فثلاثة أقوال : إذا قتلها ضمنها اتفاقاً مع بقاء انتفاعه بإطعامها لكلابه 
وبزاته » ويدفع جلدها يتتفع به أو بغير دباغ إلى غير ذلك من المنافع 
المقصودةء ولا لم يمنع ذلك من الضمان علمنا أن الضمان مضاف للقدر 
المشترك بينهما » وهو ذهاب المقصود فيستويان في الحكم , عملاً بإشتراكهما 

في الموجب » ولأنه لو غصب عسلاً وشيرجاً ونشَاء فعقد الجميع فَالُودَجاً » 
صب عدم ب باو مانم كرتي اليد » فكذلك ها هنا ء ولأنه لو 
غصب عبداً فأيق أو حنطة بها بذ فاحشاً ضمن الدرك عندهم مع بقاء 
التقرّب في العتق في الأول » والمالية في الثاني » لكن جل المقصود ذهب » 
فكذلك في مسالتنا » ولا يقال في الآبق حال بينه وبين جميع العين ٠‏ وفي 
الحنطة يتداعى الفساد إليهما » لأنه في صورة حال بينه وبين مقصوده وأفسده 
عليه ناجزاً مع إمكان تجفيف الحنطة وعملها سويقا وغير ذلك 2 احتجوا 
بقول الله سبحانه وتعالى” قَمّن ا خَدَى عَلَيِكُمْ فَاخَدُوا عل بيئل مَا 
اعتدى عَيكم4 والاعتداء حصل في البعض » فتلزمه قيمة البعض » ولأنْ هذه 
الجناية لو صّدّرت في غير بغلة الأمير لم تلزمه القيمة » فكذلك فيهاء 6م لو 
جَتَى على العبد والدار » لأنّ تقويهة امتلفات في غير صورة التزاع لا يختلف 
باختلاف الناس » إنما يختلف بالبلاد والأزمان » ويركده : أنه لو قطع ذنبٌ 
حمار التراب » أو خرق ثوب الحطّاب لا يلزمه جميع القيمة مع تعذّر بيعه من 
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الأمير والقاضي ٠»‏ لأنهما لا يلبسانه بسبب ذلك القطع اليسير » ولو قطع أذن 
الأمير نفسه أو أنف القاضي ا اختلفت الجناية» فكيف بدأيِّه » مع أن شين 
القاضي بقطع أنفه أعظم من العامة . والجواب عن الأول : أنه متروك الظاهر 
لاقتضائه أن يعور فرسه مثل فعل الجاني» وليس كذلك إجماعاً » وقد تقدم 
انها وزدية: لق النماء الا فى الأعراله وأ قوله تعالى : (عَلَيَكُمْ) إنما يتناول 
نفوسنا دون أموالنا ؟ وعن الثاني : أن الدار جل مقصودها حاصل بخلاف 
الدب » وأما قولهم : لا يختلف التقويم باختلاف الملاك » بل يختلف بن 
الدابة الصالحة للخاصة والعامة كالقضاةٍ واخَطَّاينَ أنفس قيمةً لعموم 
الأغراضء ولتوقع المنافسة في المزايّدة أكثر من التي لا تصلح إلا لأحد 
الفريقين» وأما أَذْن الأمير وأُنفْ القاضي فلن القاعدة أن مزايا الرجال غير 
معتبرة في باب الدماء » ومزايا الأموال معتبرة » فيأسر فدية أشجع الناس 
وأعلمهم كّدية أجبن' الناس وأجهلهم فأين أحد البابيّن من الآخر . وأما 
المسألة الثانية فأصلها أن القيمة عندنا بدّل العين فيستحيل أن يجتمع العوض 
والمعوض » وعند بدَّل اليدين في فيجتمع المعوض " بقينة المج عليه الذي: م 
تقابل بعوض . لنا في هذه 0 : ما تقدم أن ذهاب الغرض المقصود يوجب 
كال القيمة في جميع العين , ولأنَا إنما نقوّم العين فتكون القيمة عوضاً » ولأن 
لمملوك لا تضمن أجزاؤه بالتلف بما تضمن به جملته في غير صورة التزاع 
إجماعاً أن تقول ار جميع القيمة مع بقاء ملكه عليه كا لو جني 
على ثوب » أو قياساً على يثله” عد اس 
ولذلك سّميت قيمة » فلو حصل له القيمة مع” العين لما قامت مقامها : 

للشيء قيمتان » وهو خللاف الإجماع 1 


)1( في خ : كدية أحسن الناس وأعفهم . 
(2) ف ذ : وبقية » وهو تصحيف - 
)3( في د : مسالة . 

)04 في خ : مقام . 
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احتجوا بن دية يد الحر والمدبّر دية عن ا ٠‏ وهي مساوية لديه النفس »2 
فكذلك العبد القن ؛ ولأنها جناية على ملك الغير” فلا يشترط في البدّل تسليم 
المجني عليه . أصله إذا قطع اليد الواحدة » وفقهه : أن ضمان العبد ضمان 
الدماء» وخراجه من قيمته كخراج الحر من ديته » م في يدي” الحُرٌ دية كاملة 
ففي يل العبد قيمة قيمة كاملة. ِ 

والجواب عن الأول : أن المديّر - عندنا - لا يقبل انتقال املك لا جعل فيه 
من عقد العتق » وكذلك الحر لا يقبل الملك البتة » وصورة النزاع قابلة للملك فلا 
يازم من بقاء المدبّر لسيده مع الأرش وإن عظم بقاء القن ؛ وعن الثاني : أن جُل” 
المتفعة لم يذهب باليد الله ,دان واغووه كلك مها 11د رجن كال 
القيمة » أما اليّدَان : فمذهبنا أن لجل المنفعة كمسألة الحنطة المبلولة والفَالُودّج » 
وأا ما ذكرتم ف من المسالة: > أن العدوان لا يكون سبب الملك ء» فيبطل 
بالإستيلاء العدوان من قبل الأب في جارية ابنه » وأما قولكم : إن العبد نسبة 
أطرافه إلى قيمته كنسبة أطراف الحر إلى ديته فغير مسلّم » » بل العبد - عندنا - : 

يضمن أطرافه بما نقصّ تغليباً لشائبة المالية . 
فرع 
٠‏ في الكتاب : إذا غصبها فزادت قيمئها أو نقصت » فإنما عليه القيمة يوم 
الغصب » وهذا الفرع يرجع إلى 5 الغاصب يضمن أعلى القيم » 0 مذهب 
الشافعي © » وحكاه اللخمي عن جماعة من أصحابنا وابن حنبل » أو القيمة 
يوم الغصب فقط » وهو مذهبنا ومذهب (ح) ء وعلى الأول : لو تَعلّمَ العبد 


(1) في خ:يده. 
2( في د كتب بالحامش لمك الملة: 
(3©) في خ:يد. 

(4) ف خ : جعل » وهو تحريف . 
(5) كذا في السختين . 

) في خ:اش. 
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صنعة ثم نسيها ضمن الغاصب قيمتها » لنا : أن وضع اليد هو سبب 
الضمان» لقوله عليه السلام' (على اليّد ما أخذت حتى ترده) وترتيب الحكم 
على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم » فتكون اليد هي 
سبب الضمان » فيترتب الضمان عليه » ويعد الضمان لا ضمان ء لأنه تحصيل 
الحاصل » ولْأنّ الضمان.يصير المضمون ملك الضامن على ما سيأتي » وتجد” 

يد ضمان في ملك الانسان خلاف الإجماع . ولقوله تعالى” : «ما عَلَى 
الُنينَ من" سيل» والراد للمغصوب عسن بفعله للواجب » فلا يكون عليه 
سبيل » ولأن الغصب لم يتناول الزيادة فلا تكون مضمونة » وقياسا على زيادة 
حوالة الأسواق » فلأنها لا تضمن اتفاقاً منهم » وقد حكى اللخمي ذلك عن 
مالك وابن القاسم ع وحَكَىٍ عن أشهب وعبد اكَِك أخذ أرفع القيم إذا حال 
السوق ». والفرق عندهم : أن حوالة الأسواق رغبات الناس » وهسي خارجة 
عن السلعة » فلا يومّر فيها بخلاف زيادة صفاتها . 

احتجوا . بن الغاصب في كل وقت مأمور بالرد » فهو مأمور برد الزيادة وما 
ردها » فيكون غاصباً للها فيضمنها » ولأنْ الزيادة نشأت عن ملكه فتكون ملكه ‏ 
ويد العدوان عليها » فتكون مغصوبة فتضمن كلعين المغصوبة . 

والجواب عن جميع ما ذكروه : أنا نسلم أنه مأمور » وأ الزيادة ملكه ع 
لكن لا نسلم ضمانها بسبب أن أسباب الضمان ثلاثة : الاتلاف » والتسبب 
للاتللاف 2 ودع اليد غير المؤمنة » ولا نسلم وجود واحد منها 7 .الأولان 
فظاهر » وبالفرض >“ ٠»‏ وأما الثالكث : فلأنه لم يوجد وضع اليد إلا في اللخصوب » أما 
زيادته فلم يوجد إلا استصحايها ؛ واستصحاب الشيء لا يلزم أن يقوم مقامه » 
بدليل : أن استصحاب النكاح لا يقوم مقام العقد الأول لصحته مع الاستبراء » 


(1) تقدم تخريجه. 

6 في خ: وتحديد . 

(3 (التوبة : 91) . 

4) في خ : بالقرص » وهو تصحيف . 
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والعقد لا يثبت مع الاستبراء » وكذلك الطلاق يوجب ترتب العدة عقيبه » 
واستصحابه لا يوجب ترتب العدة عقيبه » ووضع اليد عدواناً يوجب التفسيق 
والتأثيم » ولو جنى بعد ذلك وهي تحت يده لم يُوثُم حيتئذ ولم يفسق » وابتداء 
العبادات + يشترط فيها النيات » وغيرها من التكبير ونحوه لا يشترط ذلك في 
استصحابها » فعلمنا أن استصحاب الشيء لا يلزم أن يقوم مقامه » لاسيما 
وموجب الضمان هو الأخحذ عدواناً » ولا يصدق عليه بعد زمن الأخذ أنه : أذ 
الآن" إلا عَلَى سيل المجاز : فحقيفة الأحد بحري مجرى_التاولة + والتركات 
الخاصة لا يصدق شيء منها مع الاستصحاب » فعلم أن سبب الضمان منفيّ في 
زفق الاتصيكا قطفا + ونا لما اتضكية الآنا بسب تقدم لا تنيت عقارن ب 
فاندفع ما ذكروه » وأَنْ القيمة إنما هي يوم الغصب . زادت العين أو نقصت . 
تفريع . قال في الكتاب : فلو باعها فلم يعلم موضعها خيّرت بين الشمن » 
لأنه بيع فضولي لك إجازته » وبين القيمة لأنه غاصب » ولو قتلها أجنبي فلك 
قيمتها يوم القتل » لأنه يوم جناية” القتل بخلاف الغاصب » فإن نقصت قيمتها 
يؤْمئذ عن يوم الغصب رجّعت بالتمام على الغاصب » لأن الغصب أوجب التمام 
عليه » قال التونسي : وإذا كثرث قيمتها يوم الجناية ورجعت على الغاصب » 
رجع الغاصب على الجاني بتمام القيمة » لأنه بالضمان يملك بالجناية في الزيادة 
على ملكه فيرجع بالزيادة م عليه النقص » وقال أشهب : الزيادة للمغصوب منه » 
لأن الغاصب عنده لا يرجع” , ويّازم على مذهب ابن القاسم لو كان على الغاصب 
غرماء لم يكن أحق بما أخذ من غرماء الغاصب ٠‏ لأنه إنما أخذ ذلك عن الغاصب 
من غريم الغاصب » فهو أسوة غَرَّماء الغاصب ء إلا أن يريد أن يندفع الضمان عن 
الغاصيت قاذ" ويم ينفية القيمة 6 رويكرق او يما اح فى الهان تمق راد 
4 في د : بعد زمن الأخذ انه إلا على . وفيه نقص . 
(2) في 3 : لانه يوم حياته القاتل . 
© فيخ :لايرع. 
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الغاصب » وإذا باع الغاصب واستهلك المشتري فأجاز المستحق البيع وأخذ الثمن 
من الغاصب فذلك له » فإن قال : اخحذه من المشتري ويرجع به المشتري على 
الغاصب لم يكن ذلك له عند ابن القاسم » لأنه إذا جاز البيع صار الغاصب 
كالوكيل على البيع » وقيل : له أن يغرم المشتري الثمن ثانية » والأشبه الأول . وإن 
رجع على المشتري بقيمة ما استهلك ولَهُ خمسون , والثمن مائة » قال ابن 
القاسم : يرجع المشتري بجميع ثمنه فيأخذه من الغاصب » لأن المستحق لا أخذ 
قيمة ملكه يوم الاستهلاك فكأنه أخذ عين شيئه فانتقض البيع من المشتري 
والغاصب » فيرجع المشتري بجميع ثمنه » وقال أشهب يرجع المشتري 
بالخمسين التي أخذها منه الغاصب » ويرجع المستحق بالخمسين الأخرى تمام 
الشمن » لأن الغاصب لا يربح » قال محمد : فإن كانت قيمته يوم الغصب ماية 
وعشرين » وثمن المبيع مائة » وقيمته يوم الجناية خمسين » فاخذ المستحق 
خمسين من المشتري » وهو قيمته يوم الجناية لرجع المشتري بالثمن فقط على 
البائع » ورجع عليه المستحق بتمام قيمة السلعة يوم الغصب » وذلك سبعون » 
وهذا ايضا بعيد » فإن وهب الغاصب الثوب لن أبلاه : قال ابن القاسم : يرجع 
المستحق على الواهب » فإن لم يوجد او كان عديما » فعلى الموهوب له بقيمته يوم 
لبسه » ثم لا تراجع بينهما » لأنا متى قدرنا على إجازة هبة الغاصب فعلنا » وييداً' 
به لأنه متعدٌ » بخلاف الموهوب له لا يرجع عليه إلآّ عند قيام عذر » لأنه وضّع 
يده خطأ فيضمن . وقال محمد : يرجع على أَيّهما شّاء » وعنده لو كانت قيمته يوم 
للْس أكثر من يوم الغصب فلا تراجع بينهم » ولا للمستحق الرجوع على 
اموهوب بويادة -القيمة وعم أشهيب : له الرجوع » وبدا إبن القاسم ها هنا 
بالغاصب دون الموهوب له » وقال فيمن استأجر عبد ليبلغ له كتباً إلى بلّد 
فعطب: إنه يضمن » والفرق : أن الأول وهبه الغاصب رقبة فاستهلكها » والثاني 
ِنّما وضع يده على المنفعة » والعبد لا يضمن منافعه للسيد » لأنه ماله » فيضمن مَن 


)1( في خ : وبداية له . 
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بَعئه لأنه وضع يده مخطياً » وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة من غاصب وهو 
لا يعلم فهلكت : لا يضمن » لأن الغاصب ضامن للدابة فلا يضمن واضع يده 
على المنافع » لوجود من يضمن الرقبة » والعبد لا يضمن لسيده » فلذلك ضمن 
مستأجره » وسوَّى بينهما محمد » فإن أعتق المشتري العبد المستحق أجازه' البائع ) 
فإن أجازه وقد نكح وورث نفذ جميع ذلك » لأنْ المشتري لم يكن أصل عتقه 
عَدواناً . وقد قال أشهب فيما كان أصل عتقه عدواناً كالمكاتب يعتق عبداً له 
فيموت فيريد المشتري أن يجيز عتقه ويرئه : ذلك له » وينبغي على مذهب ابن 
القاسم : لا يورث بالحرية » لأن أصل عتقه عدوان كعتق المديان » وانظر لو أعتقه 
الغاصب » ثم جار به فلم يفت » فأراد” إلزامه القيمة » وقال الغاصب : لا ع 
ينبغي أن لا يلزم ذلك الغاصب ء فإنْ عتقه باطل لوقوعه في غير ملك . 
فرع 
في الجواهر : إذا قدم الطعام للمغصوب منه برىء منه . وكذلك لو أكرهه 
على الأكل » وقال (ح) : متى فعل المالك في المغصوب فعلاً لو فعله الغاصب 
7 2 
ضمن سقط به ضمان الغصب » لان يد المالك تناقض يد الغاصب » عَلم المالك ام 
لا » كلبس الثوب وركوب الدابة وأكل الطعام » وكذلك لو أجر العبد من 
الغاصب . وقال ابن حنبل : إذا قال للمغصوب منه : كله » فإنه طعامي » استقر 
الضمان على الغاصب » وإن لم يقل ذلك بَرِىء من الضمان » وعند (ش) في 
4 0 
سقوط الضمان عن الغاصب قولان , علم ام لآ » أكرهه ام لا . لنا : أن إذن 
الغاصب كغرمه فسقط الضمان , ولأن العلم وعدمه في الضمان وسقوطه لا أثرٌ 
له » لأنه لو أكل طعام الغير يظنه طعامه ضمنه . أو طعامه يظنه طعام الغريم 
يضمنه » وكيف يليق أن ينتفع إنسان بطعامه ويضمنه لغيره » أو نقول : رجع 
(1) في خ : اجازة البيع . 
2( كذا في النسحتين » ولعله : ثم جاء به . 
(3) في خ : وان اد الزماه القيمة . 
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المغصوب إلى المغصوب منه فييراً الغاصب » 5 لو باعه منه أو وهبه أو أعاده أو 
أقبضه » أن من استحق قبض شيء حصل قبضه بهذه الوجوه » كا لو استحق 
المشتري قبض المبيع فوهبه البائع إياه قبل القبض أو أعاده ؛» ولان صاحب الطعام 
مباشر للاتلاف » والغاصب سبب في التلّف العادية » والمباشرة مقدمة على السبب 
كحافِر البثر والملقي مقدم في استقرار الضمان . 
احتجوا بأنه لا يبرأ من الضمان » ا لو قدم له الشاة بعد ذَبجها وشيّها . 

' وجوابه : أن الشاة صارت ملكه عندنا بالذبح » فلذلك استقرٌ الضمان عليه 
لم يبر' بتقديم الشاة والطعام لم يستقر الضمان فيه » وهو ملك المغصوب منه 
فافترقاء قالوا : إنما وجد من الغاصب إباحة الأكل » والاباحة ليست رداء» ولا 
تزيل اليد العادية » بدليل أن الإنسان إذا أباح ملكه للضيف تبقى يده عليه يتصرف 
فيه كيف شاء » وله نزعه من الضيف . ولو باعه للضيف لم يصح . ولو حمله إلى 
حيرلك ليه © والاناعنة ينك اخهة نتاف وخريه + آنا اتقرسة يلاه اورائع 
وأكله» وحيقذ لم يبق للغاصب يد البتة » ثم ينتقض ما ذكرتم بما إذا أعاره إياه » 
وإذا دفع الجارية المغصوبة له » وبما إذا دخل المالك دار الغاصب فأكل بغير إذنه » 
وبما إذا قال له : أعتق هذا العبد » واستولد هذه الجارية » فإنه يبْرا من الضمان في 
هذه الصور كلها عندهم . 
فرع 

في الكتاب : إذا شهدوا بالغصب مع الجهل بالقيمة وقد هلكت » وصفتها 

البينة . وتقوم الصفة . فإن قالوا : غصبها منك » ولا ندري لمن هي » قضي بها 
لكء لان اليد ظاهرة في الملك . ومتى ادعى هلاك المغصوب وخالف في صفته 
صدق مع يمينه » لأنه مدعى عليه الغرامة . فإن ادعى ما لا يشبه صدقت مع 
يمينك » لثبوت الظهور في جهتك بالأشبه » قال ابن يونس : وعن أشهب لا 
يراعي الأشبه » ويصدق الغاصب » قال في النوادر : مراعاة الأشبه غلط » إنما 


0 كنافي دوف خ نم بزل . 
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ذلك في اختلاف التبايعين » وكثرة الثمن والسلعة قائمة معروفة الخال » قال ابن 

يوني > القلة رزيقة داتمليا تقض .أو حتوالة توق قراف [الأكتيه-ة بوالا .وقد قالراء 
لا يراعى الأشبه » ويتحالفان ويتفاسخان ٠‏ ويحتمل أن يكون في قيامها قولان في 
| الأشبه » والقياس مراعاته » وقاله أشهب ها هنا . 


فرع 

ف الكتاب : إذا قضينا عَلَى' الغاصب في القيمة » ثم ظهر المغصوب عنده 
فلك أخذه إن علمت أنه أخفاه » وترد القيمة » لأنه ملكك » وإن ل تعلم فلاء 
لأن القصر والرضى بالقيمة كالبيع . إلا أن تظهر أفضل من الصفة بأمر بين » 
فلك تمام القيمة نفياً للظلامة . وكأنه لزمته القيمة فجحد بعضها . وفي 
التبيهات : إذا ظهرت مخالفة الصفة . ففي بعض الروايات يخير المغخصوب 

0 0 

منه بين رد ما أخحذ ويأخذ جاريته » أو حبميها وتمام القيمة » قاله مالك وابن 
القاسم » قال التونسي : نفذ مالك الحكم عليه لقدرته على الامساك حتى يجد 
المغصوب » وإذا علمت أنه غيبه كنت كالمجبور على بيعه فلا يلزمك ع وينبغي 
لو أقر بغير المغخصوب فيقول : جارية » وتقول أنت : عبد فيصدق » ثم يظهر 
قولك ٠‏ ينبغي الرجوع . كالذي اخفى ذلك لانه قد اخحفى الصفة كلها 
بخلاف اتفاقهما على العبد واختلافهما في الصفة » فالعين هي المبيعة » وانظر 
لو قال : جارية سوداء للخدمة قيمتها عشرون » وقلت : بيضاء للوطء قيمتها 
اقةا نوهل ة كو تخالك : الححده ينطق اليف ام 21 قال الزن يونمن عن 
أشهب : يحلف الغاصب إذا لم يعلم أنه أخفاها » ولقد كانت فاتت من يدي ع 
فإذا حلف بقيت له إذا كانت على الصفة المحلوف عليها » وهذا الفرع هو 
تمليك الغاصب بالتضمين » ويملك المستحق القيمة وافقنا فيه (ح) إلا في 
صورة » وهي : إذا اختلفا في القيمة فحلف الغاصب وغرّم » ثم وجد 


:0) في خ: بقول . 
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المغصوب وقيمته أكثر » فعندنا يغرم تمام القيمة » وعنده يأخذه' ويرد القيمة . 
وقال (ش) واين حنبل : المغصوب على ملك المستحق مطلقاً » واتفق الجميع 
على بقاء الملك إذا كان الغاصب كتمها » وأصل هذه المسألة : هل يلاحظ 
العدوان وهو لا يناسب انتقال الأملاك » والملك ينشأ عن التضمين المرتب على 
العدوان تارة وعلى غيره أخرى ء فلا ملازمة بينه وبين العدوان » مع أن 
العدوان قد يوجب الملك في وطء الأب جارية ابنه فأحبلها » ولذلك نقول 
أخذ البدل ها هنا فيملك اْبدَل باذِل البَدَل كالأب مع ابنه في إجبار الجارية » 
أو بالقياس على ما إذا غصب عنباً وشيرجاً ونشَاء وعمل الجميع فالوذجاً ) 
فإنه عند الجميع يملك المغصوب والمستحق القيمة » ولأن القيمة بدل عن 
العين لا عن الحيلولة 5 يقوله الشافعي » إِنْ العين تقوم وتوصف ٠»‏ ويحلفان 
عليها » وما الحيلولة فلا قيمة لها » ولِأنْ سبب التمليك الحكمي أقوى من 
القولي بدليل. الارث فإنه ينقل الملك قهراً بخلاف البيع ونحوه » ولأن القولي لا 
يوجب الضمان إلا بفعل أو تخلية » والحكمي يوجب الضمان بمجرده فيكون 
أقوى فينقل الملك قياساً على القولي » وبطريق الأولى » أو تقول : بل يتعذر 
عليه رده فيملك كالقتل » أو نقول أحدة المقابلين للأعيان فيوجب” أن يملك 
الطرفين كالثمرة والشمن . 

احتجوا : بأَنْ القيمة قبالة الحيلولة لا قبالة العين » لأنْ الآبق مثلاً لا تصح 
مقابلته بالعوض » ولو صرحا بذلك , وياخذ القيمة عن المدبر وام الولد » وما 
لا يقابلان بالأعواض » ولأن الآبق لو لم يعد للغاصب لا كان له الرجوع في 
القيمة » ولو كانت القيمة تقابله لرجع فيها كالثمن إذا لم يتمكن من المثمن » 
وكا إذا ذهب بصره تجب الدية للحيلولة بينه وبين بصرهء ولذلك إذا رَجَع 
(2©) في خ : احدى . 
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بصره رد الدية واستقر البصر لصاحبه » وكذلك الشهود إذا رجعوا عن 
الشهادة يغرمون ما حالوا ب بين المالك وبينه » ولا يملكونه » فإذا تقرر بهذه 
النظائر أن القيمة قبالة الحيلولة » وقد ارتفعت الحيلولة. » فترد القبعة: 0 أو 
نقول: لا يوجب هذا التضمين الملك في المدبّر » فلا يوجبه في القن » ا لو 
قطع يده . 

والجواب عن الوجهين : أن بيع الآبق يجوز عندنا من الغاصب ومن 
غيره » بشرط عدم النقد والتزام' إلاتيان به في أجل معلوم » أو نقول : لا يلزم 
من عدم قبول الملك والمعاوضة صرحا أن لا يقبل ذلك ضمناً كالعبد المشترك 
ا ل 0 
بأن يعتق نصيبه فيملك نصيب صاحبه فيعتق عليه » وكذلك لو قال : 
مراك ا لور رت جو ار ل كد 
ايفين فقيمتهما كَدِية لخر قبالته , لا قبالة الحيلولة بين لخر وبيْن زؤجه » ثم 
هذه الصور كلها مندفعة بأن يشترط في صورة النزاع قبول الملك » وهذه 
الصورة لا تقبل املك فلا معنى لذكرها » ثم ينتقض ما ذكرتم بما إذا تراضيًا 
بالقيمة » ثم عادت العين فإِنَ ربها لا يأخذها . وأيضاً لا يلزم من إفادة الشيء 
للملك اختصاصه بما يقبل الملك . لآن الصلح عن الدم وعن الرد بالعيب يفيد 
الملك والدم » والجزء الذي اوجب عدمه العيب لا يقبل النقل من ملك » ولو 
انق أحد الشريكين الكادبة عون تصيبهه شرك بقع أنه لا عل البلك »+ ونا 
ضوع العين. 'غلانة* عرض فلو ذهب ما عاد » فلما عاد عَلِمنا أنه لم يذهب أولا 
بخلاف العبد إذا رجع لم يتبيّن أنه لم يأبق . 
فرع 

في الكتاب : إذا خالفك الغاصب أو المنتهب في عدد ما في الصرة صدق مع 


00) فيذ: والالتزام 1 وهو خط . 
(2) في خ نافإنه . 
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ال ا و در انيه كوك ين 
ادعى ما يشبه مثله » والمنتهب لم يطلع بأن أبقى الصرة في ماء ويختلف في يمينه 

كدعواك على رجل مائة » فيقول :لا أدري ألك عندي شيء أم لا ؟ فقيل : يأخحذ 
بغير يمين لعدم تحقيقه بالملك » ولأن الشاك غير متمكن من اليمين » قال اللخمي 
عن مطرف : يصدق النتهب منه مع يمينه بعد غيبة الغاصب عليها » إذا اعجزه 
بها » وادعى معرفة ما وجد فيها , لأنْ الغاصب إذا فعل مثل هذا الفعل لا يقرٌ 
بالحق » فهو كمن كنم ولم يقرّ بشيء » فإِنَ القول قول المغصوب منه ما ل يأتٍ بما 
لم يشبة إلا أن يأتي الغاصب فيقبل قول المنتهّب منه إذا طرحها المنتهب قبل معرفة 
ما فيها » لأن ربها يدعي التحُقيق , والآخر التخمين » هذا إذا تقاربا في الدعوى » 
فإن قال هذا : ماثة والاخر : ثلاثمائة صدق المنتهب » وعلى قول مطرف : 
المنتهّب منه » وإن قال : غصبني هذا العبد وقال الآخر : بل هذا » وقال : بل هذا 
الثوب صدق الغاصب . وإن اتفقا أنه غصب عبداً واختلفا في صفته وقد هلك » 
صدق الغاصب فيما يشبه » أما ما لا يشبه : قال ابن القاسم : لا يقبل قوله خلافا 
لأشهب » نظراً لبراءة الذمة والأشبه » فتعارض أصل وظاهر » ابن القاسم : يقدم 
الظاهر » وإن أنكر الغصب وشهد باعترافه » أو أنه غصب عبداً ولم يثبت صفة » 
صدق المغصوبُ منه مع يمينه أن صفتّه كذا » وليس له بعد يمينه إلا الوسط » لأنه 
الأعدل بين الافراط والتفريط » قال : والأول أصوب », لأن على الغاصب الإقرار 
بالصفة. » ويحلف عليها » أو يشكل فيحلف الآخر » ولو أتى بالثوب لقا » 
وقلت: كان جديداً » صدق مع يمينه » لأنّ الأصل براءة الذمة » فإن وُجدت بعد 
ذلك بينة أنه غصبه جديداً » أو الثوب قائم بيده » أو هلك » أو باعه » أو وهبه » أو 
كان عبداً فأعتقه » فإن كان اختلافكما لتغرمه ما بين القيمتين رجعت عليه بما يين 
القيمتين من مراعاة لحال الثوب في هلاك أو غيره . وإن كان اختلافكما لتغرمه ما 
بين القيمتين رجعت عليه بما بين القيمتين من مراعاة لحال الثوب في هلاك أو 
غيره » وإن كان اختلافكما لتضمنه » فقال الغاصب : لا أضمن » لأنه كان خَلقاً ‏ 
فلك الرجوع عليه بقيمته يوم الغصب جديداً » ثم ينظر في الثوب إن كان قائما 
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راوز ملق فنضيكة من الفافسي :»لآ أكرهه عل :رف ه إليه» والقول قوللت 
مع يمينك أنه هلك » وترجع بالقيمة » وإن بعته سلمت الثمن الذي بعته له » وإن 
مدن قنك القهة + لوقه “قال ضيب : لا شيء عليك » لأن 
الغاصب باح لك ذلك ظلماً وعدوناً» ولكن تتبع الموهوب له » وإن كان عبد 
فأتى به مُعيباً وحلف : هكذا غصبئُه ورده » ثم شهد بأنه كان سليماً ؛ رجعت 
بقيمة العيب إذا كان اختلافكما لتأخذ قب قيمة العيب » وإن كان لتضمنه رجعت 
قيمته يوم الفصب » وكانت مصّه من الغاصب وإن أعتقه لم يلزه شيء على 
قول أشهب » وخالفه حمد » وإن أخذت العبد جاهلاً بعيبه » فعلمت بعد موته أو 
إياقه أو بيعه أو عتقه رجعت بقيمة العيب » فإن قلت : أرجع بجميع القيمة لأني لو 
٠‏ علمت بالعيب ضمتته » فإن كان العيب لا يضمن لأجله لخيفه م يوافق » أو مثل 
ذلك العيب لا يقبله » صدقت ورجعت بالقيمة » فإن أشكل الأمر حلفت 


فرع 

في الكتاب : إذا ولدت الأمة بيد الغاصب من وطبه أو من زوج على أنها أمَّة وم 
يعلم بالغصب » أو ين زنى فلك أخذها ء وأخذ ولدها رقيقاً» ويحد الغاصب لوطته » 
ولا يلحقه الولد » ويلحق بالزوج رقياً » لأنه وَطِىء بشبهة الاعتقاد » ودحَلَ على أنها 
أمَة فولده رقيق » فإن تزوّجها على أنها حرة فعليه قيمةٌ الولّد رقيقاً لنشأته على الحرية 
باعتقاده الحرية » وقال (ح) : إذا ولدت من الغاصب فمات الولّد غَرم أررش بعض 
الولادة » لأنه جل المغصوب ذهب دون الولد » فوافقنا على أنْ الولّد غير مضمون » 
وقال (ش) وابن حنبل : على الغاصب مهر المثل » وإن كانت مطاوعة » لأنه حق السيد 
ليس ها إسقاطه » وأرش البكارة » والوّلد حرء وعليه قيمئه يوم الولادة إن ولد حياً » 
اشتراها حاملاً أو ولدت عنده » وإذا استحقت الأمة المشتراة عْرَّم قيمة الولد ونقص 
الولادة للمغصوب منه » ورجع بذلك على الغاصب . 


0 في خ : لأنه جزه . ولعله الصواب . 


0 ه ذخيرة 8 3205 


نا : أن الولد أمانة شرعية حدثت في حوزه كالثوب تلقيه الريح في داره » 
وولدٍ العارية والمودعة » ولأن الأصل عدم الضمان إلا فيما أجمعنا على ضمانه . 

احتجوا : بأنه حدث عن مضمون فلوحظ أصله » بخلاف الثوب تلقيه 
الري » وقياساً على ولد الصيد . 

والجواب عن الأول : أنه لو جَلّس في الطريق عدواناً فألقت الري إليه ثوباً 
تحرف فا سيجات 6و0 كان جلوسه عدواناً وعن الثاني : أن ولد الصيد يتعين 
إطلاقه » فحبسئه عدوان محض ء وولد الأمة تحت حفظه وصونه على مالكه ففيه 
شائبة الأمانة . 


تفريع . في المقدمات : من استكره حرة أو أُمّة فعليه في الحرة صداق 
لوا ون اااي و كرا لانت ار اليا ابعنيا مايه اير علييا؟ 
خلافاً للشافعي ' في مهر امثل تغليياً للادمية » وقال (ح) > هداق عه افع 
امول لحني : يضمن الرائعة ة بلغيية عليها إذا أشكل الأمر هل أصابها أم لاء 
وعليه القيمة بتلاً2 » قاله عبد الملك قال : وأرى إيقاف القيمة إن كان السيد مقراً 
بالاصابة لامكان أن تكون حاملاً منه » وأم الولد لا تضمن بالغيبة عليها » وإلاّ 
عدت ليما إن كر ميقها ارا الأو بور عل إد لدروعيت العمل ون 

بين أنها غير حامل أخذه » وإن اغتصب وطدء أَمّة دون رقبتها » وخاصمه قبل أن 
يض ضمنه جميع الرقبة » لأنه يفعله حال بينه وينها إلا انك كر لاخر 
الطهر فينتظر الحيض » ومتى ولدت من الغاصب منه أو من زنى فسواء يأخخذ الأمّة 
والولد » فإن مات لم يضمنه عند ابن القاسم »وقال أشهب : عليه قيمته يوم ولد ع 
لأنه مخضوب: © ومن قال : يلزم الغاصب أعَلَى القيّم يغرم قيمته يوم مات إن 
كانت أعلى من الولادة » وكذا إن ماتت ت الأم فقيمتها وحدها عند ابن القاسم يوم 
غصبها » وقيمة الولد يوم الولادة مع قيمتها على قول أشهب » وإن ماتت الأم 


)01( في خ : لش . 
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وحدها خخيّر عند ابن القاسم بِيْن قيمة الأم يوم الغصب ولا شيء له في الولّد » أو 
يأحذ الولّد ولا شيء له من قيمة الأم » لأن الولّد عضو من أعضَائِهًا » فذهابها 
دون ولَدِها كذهاب بعضها , وهو يخيّر في البعض كذلك » وعلى قول أشهب : 
يأخذ الولّد وقيمة الأم يوم الغصب » والقياس أُخذ قيمتها يوم ماتت » وأخذ 
الولد» فإن قُيِلَ الولد وحده خّرت في أخذ الأم وقيمة الولّد يوم (القتل* عند ابن 
القاسم » فإن قتلت أذ الولد وقيمة الأم يوم قتلت) » فإن فتلا فليس لك على قوله 
في المدونة إلا قيمة الأم يوم الغصب » وعلى قوله في الدمياطية يأخذ قيمتها يوم 
القتل » وعلى قول أشهب.: إذا قتلا أو أُحدُهما فسواء القيمة يوم الغصب »ء وإن قثل 
الولد أخذ الأم وقيمته (يوم ولد » أو)” الأم » أخذ الولد وقيمتها يوم الغصب » أو 
قتلا » فقيمة الأم يوم الغصب» وقيمة الولد يوم الولادة » وعلى الرواية الأأخرى 
عنه : يأخذه بالقيمة يوم القتل إن كانت أرفع القيم » وإن قتل أحدهما ومات 
الآخر: فالقيمة عند ابن القاسم في الأم يوم غصبت » ماتت أو قتلت » ولا شيء 
له في الولّد مات أو قتل على أصله في المدونة وعلى قوله الآخر : قيمة الأم يوم 
قتلهاء ولا شيء له في الولّد» لأنه مات » فإن مانت الأم فالقيمة يوم الغصب ولا 
شيء له في الولّد » لأنه حدث بعد أخذ القيمة » وعلى غير المدونة : قيمة الولّد يوم 
قتل » ويُعلم من هذا البيان حكم ما إذا وَلّدت من زنى عند المشتري أو الموهوب » 
فوجدهما » أو ماتا أو أحدهما, أو قتلا أو أحدهما » أو قتل أحدهما ومات الآخرء 
وكان القتل من المشتري أو الموهوب أو من غيرهما » أو كانت جناية دون قتل » أو 
دخل الأمّ نقصّ من الولادة أو غيرها » قال صاحب الخصال : إن 
توالدت الغنم أخذها وأولادها .وإن ماتت وبقي نسلها خيّرت بين أخذ 
فيليا توون كنمف 7الأمياك ‏ "أونقينة الأنياكة يرع الفسي> كوك النطلة 
وكذلكإن كان الغاصب استغلها وماتت » خيّرت بين الرجوع عليه 


)1( ما بين القوسين سقط من خ . 
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بغلتها ولا شيء لك في قيمتها » أو قيمتها يوم غصبها , ولا تأخذ الغلة والسارق 
والقاصيية سواء : 
فرع 

في الكتاب : إذا ابتعت ثوباً من غاصب ولم تعلم فلبسته حتى أَبليتّه فلربه قيمته 
يوم لبسته » لأنه يوم تعديك » أو يضمن الغاصب قيمتّه يوم الغصب ء لأنه يوم 
وضع يده » أو يجيز البيع ويأخذ الدمن » لأنه بيع فضولي » ولو تلف عندك بأمر 
سماوي لم تضمنه , بخلاف الغاصب », لأنه متعدٌ بوضع يده » ولم يوجد منك 
إتلاف ولا تسبب ولا يد عادية . 
فرع 

قال : إذا استهلك الطعام أو الأدام فعليه مثله بموضع غصبه » فإن لم 
يوجد هناك مثل لزمه أن يأتيه بمثله إل أن يصطلحا على أمر جائز » فإن لقيه 
بغير البلد لم يقض عليه بمثل ولا قيمة » إنما عليه المثل بموضع الغصب » لأنه 
مثلٍ » والمواضع تختلف . وعليه القيمة في العروض والرقيق والحيوان بالموضع 
وغيره » نقصت القيمة بغير البلد أو زادت » قال صاحب المقدمات : اختلف 
في نقل المغصوب من بلّد إلى بلّد على ثلاثة أقوال : أحدها : ذلك فوت » 
وتخيّر بين أخذ متاعك وتضمينه قيمته يوم الغصب » قاله أشهب » وليس 
بفوت » وليس لك إلا متاعك » قاله سحنون » لأنْ اختلاف البُلدان كاختلاف 
الأسواق ليست بفوت », والفرق بين العروض فتفوت ويُخيّر بين أخذها أو 
يضمنه القيمة يوم الغصب في البلد الذي غصبها فيه » وفي الحيوان المستغنى 
عن الكراء عليه كالدواب » ووخش” الرقيق ليس بفوت ٠‏ فليس لك إلا 
أخذه» وأما المحتاج إلى الكراء من الرقيق فكالعروض » وفيهما ثلاث أقوال : 
قولان متضادان » وتفرقة . فأما الطعام : فثلاثة أقوال » أحدها : ليس لك إلا 


0 (َسَوَاء سقطت من د . 
(2) الوحش : الدنيء . قال الأزهري : الوخش من الناس : رذالتهم وصغارهم . 
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مثل طعامك في بلد الغصب » وثانيها : يُخير يبن أخذه وتضمينه مثله في بلد 
الغصب » أو القريب » فيخير بين أخذه أو يضمنه مثله في بلد الغصب » وقال 
(ح) : إن وجد أحد النقدين في غير البلّد فله أخذه دون قيمته» وإن اختلف 
صرفها » حملاً لها على الغالب » لأنّ الغالب في النقدين عدم الاختلاف» وغير 
التقدين إن استوت القيمة أو زادت فكذلك , لأنه لا ضرر عليه حيقذ . أو 
نقصت خيّر بين قيمته ببلد الغصب نفيا لظلامة تنقص القيمة » وبين اخذها , 
لأنه ماله أو يننظر أخذها ببلد الغصْب » بخلاف نقص قيمتها في بلد الغصب» 
لأنّ النقص لم يتبيّن عن فعل الغاصب » وها هنا تنشأ عن فعله » وإن هلك, 
المغصوب وقيمته ها هنا أقل » فلك أخذ المثل في المثليات » أو قيمته ببلد 
الغصب أو نتنظر أخذه ببلد الغصب نفياً لظّلامة النقص » أو زادت القيمة خيّر 
الغاصب بين ذفع المثل في الخلي أو القيمة ها هنا في المقرّم » لأنها زيادة نشأت 
عن فعله فهِي ماله » وإن استوت فلك المطالبة لِعَدم الضرر عليكما » وقال ابن 
حنبل : إن كان أحد النقدين أخذه » أو مثلياً واستوت القيمة أو نقصت رد 
مثله » نفياً لظّلامة النقص وموّنة الحمل » أو زادت والمونة خفيفة فكذلك رد 
لثلي من غير ضرر » أو موّنة كثيرة فلا » لضرر المونة في نقله إلى بلد؟ لا 
يستحق تسليمه فيه » ويخير” المغصوب منه بين الضبر إلى أخذه بيلّده وبين 
القيمة الآن في بلد الغصب لتعذر رده ورد مثله » وقال” (ش) : أما المثلي فإن 
وجده في غير البلد خير بين أخذه وبين إلزامه رده إلى بلد الغصب » لأنه عين* 
ماله . ولا يازمه حمله (إلى بلد الغصب)” فترده للغاصب (وله إلزامُه القيمة ها 
هنا للحيلولة » فإذا رده الغاصب رُدّت القيمة» ولو تلف في البلّد المنقول إليه 


0 في خ:ملك. 7 
في خ هنا : تفريع » في المغصوب منه إلى أخذه . ويلاحظ ان الكلمات متاكلة . 
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لك طلبه بالمكل حيث ظفرت به » وإن فقد المثل غرّمته أكثر قيمة البلّدين » فإن 
تلق تلد الغصب) " فلك لمطالبة في البلد الثاني بالونة لنقله كالدراهم 
والدنائير» وإلا فلا » بل لك القيمة يمد الف . ولو أتلفه” الماء في مفازة فلقيه 
على شاطء النيل أو الل 3 في الصيف فلقيته في الشتاء فليس لك إلا القيمة » 
ا لل ا ل ا 
التونسي : الأحسن في الرقيق والحيوان أن يأخذّه » لأنها تمشي بخلاف 
0 أيعا :ف «الأقوال : قول ابن القاسم في المثليات أن لا 

ع و ا ا 0 
يرد مثل القمح دون الدقيق » 1 أصبغ : إن كان قريياً فلربه أخذه » وإلاّ 
فلاء لأنه لا ضرر على الغاصب في مؤنة ما حمله به للقريب » وإذا أعطى” مثل 
ما تعدى عليه في غير البلّد جاز » وإن أعطاه من غير صفته طعاماً لم يجز , 
كمن أعطى تمراً من قمح قبل الأجل من قرض » قال اللخمي : إذا لقيه بغير 
بلّد الغصب » وأراد إغرامه المثل أو القيمة » ٠‏ فليس ذلك له عند ابن القاسم , 
بل يصير إلى بلد الغصب فيغرم هناك » وله ذلك عند أشهب في الثلي والقيمة 
إن استوى ميعر” البلّتين » أو هو هاهنا أرخص » لأنه لا ضرر على الغاصب » 
وله أن يغرمه قيمته الآن بالبلد » أو تعذر وجود المثل ويرجى وجوده بعد , 
والأحسنْ أن يكون ذلك في المسألتين جميعاً لأنه لا ضرر على الغاصب ء 
والمعضوي فته «مقال :اق لجال شق هذا إذا استهلكه » أما إذا وجده مع 


(1) ما بين القوسين سقط من . 
0 فيد: اتلف. 

(3) كذا في النسحتين . 
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الغاصب فالخلاف مشهور » قال : وأرى أن يأخذ المثلي في ثلاثة مواضع : إذا 
كان الغاصب مستغرق الذمة ٠‏ لأنه إن ترك متاعه حلالاً أذه حراماً » وإذا 
استوى سعر البلديْن أو هو ها هنا أرخص لعدم الضرر على الغاصب » وله 
غَرض في أخذ عيّن ماله » وإذا قال : أنا. أدفع الكراء أو ما زاد سوقه الأقل 
منهما لاندفاع ضرر الغاصب بذلك » قال : والذي أراه في الجميع : أن العبد 
والدابة وما يَصلُ بنفسه » أو حمولته خفيفة كالثوب ونحوه فيأخذه » وإن كره 
الغاصب » لأنه عين ماله » وللغاصب أن يجبره على قبوله وإن كره لتبراً ذمته 
إذا كان الطريق التي نقل منه مأموناً » وإلا لم يجبر على قبوله » وضمنه القيمة » 
وإن كثرت موْنة نقله ‏ وأَحَبٌ الغاصبُ تسليمّه فلك عدم القبول ‏ » لأنك قد 
يكون غرطنك. أن. يكون “مالك آذك + إل أن يقول الغاصب. + انا أرده 
والطريق آمن » فإن أَحيبْتَ أخذه وامتنع الغاصب لأجل ما يتكلّفه من الأجرة 
فذلك له على قول ابن القاسم » فإن دفعت الأجرة سقط مقاله » وليس عليه 
- على قول أشهب - شيء للحمل » وإن كان قد زاد في الثمن كالسقي 
والعلاج على أحد القولين » لأنه لا يغرم له شيئا » وإن زاد في الثمن كالجص 
والتزويق فالمعروف من المذهب أن ليس عليه أن يردّه إلى مكان الغصب » 
وقيل: ذلك لك . 
فرع مرتب : 

في | لجواهر : حيث حكم للمقصوب منه بامثل في بلّد الغصب إمَا لزوما 
أو اختياراً على الخلاف » فلذ! يدفع الطعام المنقول إلى الغاصب حتى يتوثق 
منهد» لأن أقل أحوال عين ماله أن يكون كالرهن ٠»‏ قال أشهب : يحال بينه 
وبينه حتى يوق ما عليه . 

تمهيد : 

هذه المسألة - وهي نقل المغصوب - قد تشعبت فيها المذاهب » واضطربت 


0) في د :لا يدفع. 
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الآراء وتباينت ؟ا ترى » بناه على ملاحظة أصول وقواعد : أحلدها : أن الغاصب لا 
ينبغي أن يغرم كلفة النقل » ؛ لأنَ ماله معصوم كال المغصوب منه ء وهذا الأصل لاحظه 
ابن القاسم فيما إذا وجد' المثلي بغير البلد م نقله صاحب الجواهر فيقول : لا تأحذ 
هذا المخصوب ‏ لأَنّ مله بأجرة ولا مثله ها هنا » إذ لا فرق » ولا القيمة لأنه مثلي » 
فيتعيّن المثل ببلد الغصب » وأشهب اطرح هذا الأصل » وخيّره بيْن أخذه أو مثله 
لمَكان الغصب » ا نقله في الجواهر : أما أخذه : فلأنه متاعه » وأما مثله ببلّد 
الغصب » فلأنه قد يأخذ هذا فيحتاج له كلفة » فلاحظ مصلحة المستحق د 

الغاصب ع وتفرقة أصبغ به بين القريب والبعيد لملاحظة الشائتين فيحصل لا ثلاثة 
فيو : ملاحظة مصلحة الغاصب » أو مصلحة المستحق أو يلغى ما خف دون ما 
عظم » قال في الجواهر : وأما الحيوان فيأخذه حيث وجده » فجعل هذا المذهب من 
غير تفصيل » بنا على الأصل الأول » وهو ظلامة الغاصب » لأنها منفية ها هنا » وعلى 
أصل رابع » وهو تعلق الحق بعين مال بحسب إلامكان » وهو مبنى (ش) مع أصل آخر 
تي » قال : وأما البَردٌ والعُروض فيخير يبن أخذه بنله على الأصل (الرابع » ؛ وأخذ 
سداق بوضع أخصب رارف بلول اسل *خامس » وهو أَنْ القيمة قد تزيد أو 
تنقص ء فَرَجَبَ سقوط القيمة باعتبار هذه البلدة » واعترنًا القيمة بلّد الغصب » وله 
على القيمة أخذ لبر والعْروض بغيرٍ البلد » بخلاف امثلي » والفرق بأضل أشادين, + 

وهو : أن اللي لا غَرضِ في خصوصه . وكل مثل يقوم مقاته مثله » وهذه المختلفات 
تتعاق الأغراض بخصوصها » ويقع الفرق بينها وبين ال حيوان : أن الحيوان يمشي 
بنفسه فلا كُلفة على المستحق في رده » بخلاف العُروض » وهو الأصل السابع » وها 
هنا أيضاً أصل ثامن » وهو : أن النقل يوجب اختلاف القِيّم » فهل هو كتغيير الصفات 
الُوجبة لاختلاف القِيّم » واختلاف الصفات يوجب التخيير للمستحق » فكذلك 
اختلاف البقاع » أوليس كذلك ؟ واخختلاف كحوالة الأسواق » فيتعيّن أخذ العغرض 


(1) في خ : وجب » وهو تحريف . 
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من غير تخيير » ولا أيجعل ذلك فوتاً إلا إذا انضاف إليه مو ونة الحمل فيكون ذلك 
كفعل فَمَله الغاصب في العين فغيرها » وعليه يه يتخرج القول بالتخيير في العروض دون 
الحيوان » وأصل تاسع » وهو مطالبة الغاصب بغ لقيّم من يوم الغصب إلى يوم 
الحكم » وهذا الأصل الآخر الذي ينبني عليه مذهب (ش)» وأصل عاش :وهو أن 
النقديْن هل يملك خخصوصهما ويتعينان » وهو مذهب (ش) وابن حنبل وغيرثما » 
فيكون له أخذ عيّن النقد » وليس للغاصب أن يعطيه غيره قياسا لهما على سائر 
المثليّات » زلا يملك خصوصهما ولا يتعينان؛ وللغاصب أن يعطي غيرهما ما لم 
يختص أحدهما بمرية + وهو مشهورنا” ؛ والفرق بينهما وبين المثليات : أنهما 
وسائل والمثليات مقاصد » تبُذل فيها الأعراض » وهي قاط الأغراض 3 وأما 
النقدان :فلا يتعلق بهما إلا التوسل للمقاصد ء فلا يلزم من اعتبار خصوصيات 
المقاصد ٠»‏ اعتباٌ خخصوصيات الوسائل » فهذه عشرة أصول وقواعد بنِي 
عليها فقه هذه المسألة » فإذا أحطت بها علماً خرّجت كل ما فيها من 
الخلاف عليها . 
فرع 

في الكتاب : يرد الغاصب ما حدث عنده من ثمرة أو نسل أو صوف أو لبن » فإن 
أكله فمثله أو قيمته في غير مثلي » ولا نفقة له عليك في سقي أو رعي أو غيره » لكن 
يقاصٌ بذلك فيما بين يديه من غلة » فإن عجزت لم يرجع عليك » فإن ماتت الأمهات 
وبقي الولد أو الصوف أو اللبن خيرت في قيمة الأمهات , ولا شيء لك فيما بقي من 
ولد أو غيره » ولا ثمنه إن بيع » أو تأخذ الولّد وثمن ما بيع من صوف ولبن ونحوه » 
وما أكل أو انتفع به من ذلك فعليه المثل » أو القيمة في غير المثلي » ولا شيء عليه من قبل 
الأمهات , لأنه لو باع الأمّة فولّدت عند المبتاع » ثم ماتت فليس لك الولد وقيمة 
الأم» وإنما لك الثمن على الغاصب أو قيمتها يوم الغصب » والولد من المبتاع » ولا 


لتك 
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شيء لك على الغاصب من قيمة الأم » ولكن للمبتاع الرجوعٌ على الغاصب بالشمن » 
ولا يجتمع عل الغاصب ثم وقيمة . وعليه كراء ما سكن وَزْرَعَ أو اغتل من ربع أو 
أرض » ويغرم ما أكراها' به من غيره ‏ مالم يُحَابِ » وإن لم يسكن ولا انتفع ولا اغتل 
فلا شيء عليه » وما اغتصب أو سرّق من دواب أو رقيق فاستعملها شهرأوطال مكثها 
بيده » أو أكراها وقبض كراءها فلا شيء عليه في ذلك وله ما قبض من كراء » وليس 
على الغاصب كراء ما ركب بخلاف ما سكن من اربع أو َرَعَ » لأنه أنفق على ذلك » 
وهو لو أنفق على الصغير من رقيق أو حيوان حتى كبر فلك أخذه بزيادة » ولا شيء له 
مما أنفق أو علف أو كساء ولو كان ذلك ربعا أحدث فيه عملاً كان له ما أحدث 
فافترقا » قال في النكت : إنما فرق بين الأصواف والألبان يردها » وبين غلة العبد 
والدابة » لأن غلتهما متكونة بسببه وفعله » والصوف ونحوه تحدث بأنفسها » ولأنّ 
الصوف ونحوه متولد عن الأعيان » فلها حكمها » وإنما فرق بين الربع والحيوان على 
أحد قوليه لأن الرباع مأمونة » فلا ضمان غالباً ولا غلة له » وقال (ش) :برد عن الشاة 
ولبنها وصوفها . قال صاحب المقدمات : الغلة في كون حكمها حكم المخصوب أَمْ 
لا قولان » والثائي لأشهب » فعليه تازمُه قيمئها يوم قبضها أو أكثر ما انتهت إليه القيمة 
على الاختلاف في الشيء المغصوب » والقائلون بأن حكمها حكمه أجمعوا إن تَلَِت 
: , 

ببينة فلا ضّمان » فإن ادعى تلفها لم يصدق , كانت يغاب عليها أم لا 

وضبط الخلاف ف الغلة : أنها ثلاثة أقسام : متولدة عن المغصوب على خلقته 
كالولد » وعلى غير خلقته كالصوف » وعلى غير خلقته كالأجرة » فالأول يرده اتفاقاً 
مع الأمهات » فإن ماتت يخيّر بين قيمة الأم والولد » والثاني في رده قولان . وعلى الرد 
إن تلف المغصوب خيّرت بين تضمينه القيمة ولا شيء لك في رد الغلة » أو تأخذه 
بالغلة دون القيمة » والثالث » فيه خمسة أقوال : للغاصب لك الفرق بين أن يكري في 
ذلك أو ينتفع أو يعطل فلا شيء لك » والفرق بين أن يكري أو ينتفع فيرد وبين 
التعطيل فلا يرد » والفرق بين الحيوان والأصول . وهذا كله فيما اغتل من العين مع 


0) في خ : اكتراها. 


314 


بقائها أما بتصريفها وتحويل عينها كالدنائير فيفّجر' فيها ء والح يزرعه فالغلة له قولاً 
واحداً في المذهب » وأا إن لم يقصد الرقبة قبة بل المنفعة ضمن الغلة التي قصد غصبها 
أكرى أو انتفع أو عطل » وفي الجواهر : عن ابن القاسم : يضمن غلة الابل والغنم 
دون العبيد والدواب » وقال القاضي أبو بكر : الصحيح أن المنافم مال مضمون » 
تلف تحت اليد العادية أو أتلفها المتعدي » فأما منفعة البْضع : فلا تضمن إلا بالنفويت » 

ففي الحرة صداق المثل » وفي الأمة ما نقصها ء وكذلك منفعة بدن الحر ما لا تضمن إلا 
بالتفويت » قال صاحب المقدمات : الخلاف المشهور في الخراج ال 2 وأما 
اللولد عن الفتيء الاين والصوف والتمرة : فالمخصوص : الرد إن كان قائماً أو المكيلة 
والخّرص إن كان فائتاً » وروى ابن المعدل عن مالك : أن المتولد لا يرد أيضاً » ولم أر 
هذه الرواية في كتاب » وإنما أخبرني بها بعض أصحابنا » ولا خلاف في الضمان 
بشبهة أَنّ الغلة له » وإنما الخلاف في غير الشبهة » قال التونسي : لا يصدق في دعوى 
ضياع الغلة » لأنه غير مأمون » فإن ظهر هلاكها وأخذت الرقبة لم يضمنها ءلأنها غير 
مغصوبة » ولو أكل الغاصب الولّد غرم قيمته يوم أفانّه إذا أخذت الأمهات » وإن غرم 
قيمة الأمهات فلا شيء عليه فيما أكل من ولد أو غلة لتولده عما غرّم قيمته يوم 
الغصب » وهذا هو القياس أن لا يضمن الانسان ملكه» وعند أشهب : للغلة والولّد 
حكم المغصوب يوم ولد » ويوم أخذت الغلة » وعنده لو أغرمه قيمة الأمهات لفواتها 
لا يغرمه قيمة الولد إن مات » وإن كان قائماً أخذه مع قيمة الأم » وهل عليه السقي 
والعلاج الذي تنشاً عنه العقلات ؟ قال ابن القاسم : ذلك عليك ما لم يتجاوز الثمرة » 
وقال عبد الملِك : لا شيء عليك علأنه ليس له عين قائمة » فهو كخياطة الغاصب 
الثوب » ووجه الأول كان الثمرة هي السقي » فكأنه باعَها فهو أحق بها في الفاس » 
واسوة الغرماء في الموت . وكذلك اللين والسنوقف + وعل قرول غيل املك فهو مطرد 
في الشفيع والمستحق » :ولو اشترى دارا فحقصنها أو ييضها > أو ضغيراً فأتفق عليه 
حتى كبر فلا شيء » لعدم عين قائمة . 


(1) في 3:فيخير . 
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فرع مرتب 

على الخلاف في رد الغلة . وف الموازية : إذا حضن الدجاجة من بض غيرها 
أن عليك ما نقصت » وكراء حضانتها » وقال : فيه نظر » لأن النقص بسبب 
الحضانة » وقد أغرّمته النقص ؛ فكيف لك الكراء . وقال : إذا حضنها من بِيْضِها 
فهو مثل ولادتها » ولك أخذ الجميع » وإن حضن بيْضها تحت غيرها لم يكن لك 
إل مثل البيْض كالقمح يزرع » وقيل : تأخذ الفراخ 6 إذا حضتتها . 
فرع مرتب 

على الخلاف في رد العلاج . قال ابن يونس : قال ابن القاسم أيضاً : لا شيء 
ف السقي والعلاج » لأنه ليس له عين قائمة لا يقدر على أخذه » ولا قيمة له بعد 
القلع » ٠‏ كا لو غصب مركياً خخرباً فقلفطه' وَقته وكمل آلته » ثم اغتله فلك 
أخذه» ولا شيء عليك فيما انفق ِل مثل الصاري والخبل » وما يتحقق له ثمن 
فللغاصب أخذه » وإن كان بموضع لا يستغنى عنه » إما لعدم غيره » أو للمشقة 
العظيمة » خيرت يبن قيمته بموضعه كيف كان أو تسلمه له . 
فرع اخر مرتب 

قال : إذا سقى وَعَالجَ بشبهة كالمشتري والموهوب فعليك - عند ابن القاسم - 
قيمة ذلك » ومنع عبد الملك . 
فرع آاخر مرتب 

قال اللخمي : إذا قلنا : يرد الغلة* فخصّب خخراباً فأصلحه فهل يرد جميع 
لغلى ؟ قاله محمد , أو ما ينوب الأصل قبل الاصلاح » قاله أشهب » والقولان في 
الدار الخراب التي لا تسكن . والمركب الخرب » ولم يختلفوا اذا بنى الأرض ثم 
سكن أو استغل انه لا يغرم سوى غلة القاعة » وفي الجواهر : إذا أصلح الخراب 
(1) قلفط . محرف من جلفط » يقال : جلفط السفينة : سّد دروز الواجهات بالخيوط أو بالخرق 

والقير » والعامة تقول : قلفط بالقاف انتهى (محيط المحيط) مادة جلفط . 
2) (الغلة) سقطت من 5 . 
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وسكن واغتل غلة كثيرة فلك أخذّها مصلحة » وأخذ غلتها وكراء ما سكن 
وليس عليك مما أصلح شيء إلا قيمة ما لو نزعه كان له قيمة » قاله محمد .. 
فرع آخر مرتب 

قال : إذا قلنا يرد الغلة اذا غصب كراهم , أو دنائير فربح فيها » فثلاثة 
أقوال» قال مالك وابن القاسم : لا شيء لك إلا رأس امال لتقرر الضمان عليه 
بالتصرف» استنفقها أو تجر فيها » وعن أبن حبيب : إن تجر فيها موسراً فله 
البح لقبول ذمته للضمان » أو معسراً كَلَكَ » لعدم قبوها في الولي يتجر في 
مال يتيمه » وعن ابن سحنون : لك ما كنت, تعجرافيها أن لو كانت في 
يديك » قال : وأستحسن أن تقسم المسألة أربعة أقسام : إن كنت لا تعجر 
فيها لو كانت في يديك » ولم يتجر فيها الغاصب بل قضاها في دين أو أنفقها » 
رأ امال لعدم تعيين تضييع ربح عليك . وإِنْ كنت تتجر فيها ولم يتجر 
الغاصب : فلّك ما كنت تريحه في تلك المدة » لأنه حَرَمَك إِيّاه » ا إذا أغلق 
سيب ل ل د 
تتجر فيها وتجر فيها الغاصب وهو مُوسر بغيرها ولم يعامل لأجلها » فالربح له 
لتقررها في ذمته بالتصرف » وإِنّ كان فقيراً عومل لأجلها » فالربح لك لقوة 
شبهة تحصيل ملك” للربح كَلولَدٍ في اليوان » وإن كنت تتجر فيها - وهو 
فقير - فعليه الأكثر مما ربح أو ما كنت تربحه . 
فرع اخر مرتب ! 

قال صاحب الخصال : إذا قلنا : يرد أَجْر العقار فحاى في كراء الأرض 
الدار » فعليه المحاباة مع الكراء . ش 

تنبيه : قد تقدم نقل المقدمات في النقدين وأنَّ الربح له اتفاقاً » وهذا الخلاف 
)0 فيح : أنت . 
(2) في خ : مالك الربح . 
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أْى ذلك الاتفاق » وقال ابن حنبل : اذا غَصّب ذهباً فتجر فيه أو عَرّضاً فباعه 
وتجر بثمنه » فذلك للمالك والمشترى من السلع له أيضاً » والأرباحٌ له » وقال 
(ش) و(ح): الربح للغاصب . 

تنبيه : قول صاحب الشرع والعلماء : (الخراجٌ بالضّمان') ليس على 
ظاهره» فإن ظاهره يقتضي أن الغاصب وغيره ياخذ الغلة بسبب انه ضمن » 
وليس كذلك ». فإن العين إذا لم تتغير رَدّها وبرىء من ضمانها » ومع ذلك فله 
الغلة » والعين لا تضمن إلا إذا هلكت أو تغيرت ولا فلا » ومعنى قولنا : المتعدي 
ضامن + أي عل تقدير التغير + وإلا فلا -ضمان + وهذا التقرير” هو أعد أسياب 
الخلاف » فإنه لما كان توقع الضمان في العقار أبعد » لم تكن الغلة للغاصب 
لضعف السبب » أو يلاحظ أَنْ الغلة مغصوبة فيضمن 6 يضمن الأصل بناء أن 
الغصب وضع اليد العادية على مال الغير » أو ليست مغصوبة بناه على أن الغصب 
فعل » والغاصب لم يُوجّد منه فعل فلا يضمن » وقاله (ح) خلافاً (ش) وابن 
حنبل » ولظاهر قوله عليه السلام : (الخراج بالضمان) وفيه النظر لقاعدة اخحرى 
أصولية »؛ وهي : : ان اللفظ عام , بالالف واللامم » فهل يلاحظ عموم 
اللفمظط أو يلاحظ خصوص السبب ؟ وهو إنما ورد في المشتري للعبد 
فوجده مع فرده فطلب البائع خراج عبده فقال عليه السلام ذلك » 
فعلى هذا يختص استحقاق الخرا اج بالضمان بشبهة بخلاف العدوان 
الصرف . لا ينبغي أن يكون سبب الملك » ويعضده قوله” عليه السلام : 
(ليبس لعرق ظالمر حق) وعرق العام ما يحدثه في ايوب 5 أو يللاحظ 
الفروق المتقدمة » فهذه مدارك هذه المسألة . 


(1) رواه الترمذي في البيوع » باب فيما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجا به عيّا . وابو داود 
في الاجارة » باب فيمن اشترى عيداً فاستعمله ثم وجد به عيباً » والنسائي في البيوع » باب 
الخراج بالضمان , من عائشة رضي الله عنها » وله طرق صّحح من أجلها . 

© في خ : التقدير  .‏ 

(3) تقدم تخريجه في احاديث كتاب الغصب . 
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نظائر : قال ابن يونس : الغلة للمشتري في خمسة مواضع : الاستحقاق » 
والبيع الفاسد » والرد بالعيب » والفلس , والأخحذ بالشفعة . 
فرع 

في الكتاب : إذا تعدّى المكتري أو المستعير المسافة تعدياً بعيداً' » أو حبسها 
أياماً كثيرة ولّم يركبها فردها بحالها » خيرت في قيمتها يوم التعدي ٠‏ لأنه فوتها 
أسواقهاء فصار كلمسيّر لها » أو أخذها مع كراء حبسها بعد المسافة » ولك في 
الوجهين الكراء الأول » وليس على الغاصب والسارق في مثل هذا قيمة إذا ردّها 
بالها » وإذا تعدّى المستعيرٌ أو المكتري على المسافة ميلا أو أكثر » فعطبت خيرت 
في قيمتها يوم التعدي دون كراء الزيادة » لأن بضمانها يوم التعدي لا يضمن ما 
بعده » لدخوها في ملكه بالضمان » أو كراء الزيادة » دون قيمتها » لأنها ملكك » 
قَلّك تيْقيتُها على الملك فتستحق مقابل المنفعة في الزيادة » والكراء الأول عليه » لا 
بد منه » ولو ردها بحالها والزيادة يسيرة مثل البريد أو اليوم لم تلزمّه القيمة » بل 
كراء الزيادة فقط » لعدم موجب ضّمان الرقبة » وهو مطلق التغير” » قال ابن 
يونس : على قوله في العبد في الرهن يُعيره” لم يستعمله : لا يضمن إلا في عمل 
يعطب في مثله » ولا يضمن المستعير في التعدي اليسير » قال : والأرش شبه 
الضمان في الكل» وقاله سحنون في العبد الرهن » قال ابن القاسم : فإن أُصاب 
الدابةَ مع المتعدي أو المكتري في . التعدي الكثير من المسافة عيب مفسد فلك 
تضمنه قيمتها » وإن كان يسيرا لم يضمن إلا النقص » قال أبو محمد : يريد مع 
كراء الزيادة » قال بعض أصحابنا : ينقص من كراء الزيادة قدر نقصها . قال : 
وهو حق ء لأنْ كراء المثل يتتقص بنقص الدابة » ولأنه ضمن ذلك للنقص » فلا 
يضمن كراءه » كا لو ضمن الدابة » وقال بعض الفقهاء : إن نقصت بسبب السير 


)01( (بعيداً) سقطت من 5 . 
02 في خ : التغيير . 
(3) كذا بالسختين 
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غرم النقص فقط » وإلاّ فالكراء مع النقص » وعلى ما تقدّم ذلك سواء » لأَنّ 
الضمان يوم التعدي , فقد سار على ما ضمنه إلا أن يكون النقص بِعُدْوَانٍ بعد 
الرجوع » لرجوت النقص بعد وجوب الكراء » وعلى التفريق يبقى تخييره بين 
أخذ النقص أو الكراءء وفي' الموازية : إذا عَصّبّ الدجاجة فحضن تمتها يض 
غيرها » عليه ما نقصت وكراء حضانتها » قال : وفيه نظر » لأنْ النقص بسبب 
الحضانة » وقد غرّم النقص فلا يغرم الكراء . 

تنببه : تفريقه بين الغاصب لا يضمن الدابة إذا ردّها بحاها » وبين المستعير 
يحبسها أياماً » ثم يردها بحالها يضمن » مشكلٌ من وجهين : الأول : إِنَّ على اليد ما 
أخذت حتى ترده , وقد رد ما أخذ فلا يضمن » الثاني : سلمنا الضمان »لكنٌ 
الغاصب ضامن » والظام أو أن يُحمّل عليه » وقد جعله أسعد ممن ليس بظام في 
أصل وضع اليد » وقد قيل في الجواب : إن المعير” والمكري أذنا في شيء 
بخصوص »؛ ومفهومه ولازمه : النهي عما زاد عليه » فيكون النهي فيما زاد 
خاصاً بهذه 'الزيادة ٠‏ ونهي و ل ا ا ولا بحالة » 
والقاعدة : أن النهي البخامون بالشيء أقوى ثما يعمه ويعم غيرّه » يشهد لذلك ثوب 
الحرير والجس 5 أن النجس أقوى ف المنع لاختصاصه بالصلاة والصيد واللميتة » 
وأن الصيد أقوى ديعا لام امه بالاحرام » ونحو ذلك . 
فرع 

في الكتاب : إذا قلنااً ل را 
غارم » ورد بينتك إذا أنيت بها بعد ذلك التي كنت تعلم بها » إلآار جعت بتمام 
القيمة كسائر الحقوق » حلف عند السلطان أو غيره . 

قآل ابن يونس 'قال. أشهب + البينة 'الغادلة .أوى من اليميق. القأتعرة ».“وقالة 


)1( تقدم هذا النص عن الموازية مع بعض تصرف في صفحة : 64 . 
(2) في خ : ان المعير والمستعير والمكتري » وهو تحريف . 
)3( في خ : اذا قلت غصبه . 
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علي ' رضي الله عنه » فيخير بين أخذه وقيمة يوم الغصب » وإن بعته بعد أخحذك 
إياه خلا فاصبته في القيمة بالثمن . وإن وهبته لا شيء عليك » لان إباحة الغاصب 
لك ذلك ظلم » ويتبع الغاصب الذي صار إليه الثوب فيأخذه منه أو قيمته يوم 
لبسه أو أبلاه » وإن تلف لم يكن له ضمان » لأنه لم يوجد بيد ضمان عليك » بل 
هو اكرهك على اخذه . 
فرع 

في الكتاب : استهلك سوارين فعليه قيمئهما مصُوغَين من الدراهم , لأن الذهب 
لا اع بالذهب ثمنا » فلا يجعل قيمة شرعية » والقيمة قد تزيد » ولك تأخيره بلك 
القئمة تغليياً لخرضن الصياعة © وليش على كَاسرهِما إل قيمةٌ الصياغة» بخلاف 
الغاصب » لأنه لم يجن إلا على الصنعة” » قال ابن يونس : قال محمد : بخلاف 
العروض في الفساد الكثير » لأنه لم يفسد عين الذهب بل صنعه . وهو لم يقبضها 
تطود” اللعين ييا ؛ والذي رجع إليه ابن القاسم في كتاب الرهن أن في 
كسرها قيمتهما » ويبقيان له » وقال أشهب : يصوغهما له » وقاله مالك فيهما وفي 
الجدار يهدمه » فإن لم يقدر يصوغهما فعليه ما بين قيمتهما مصُوغين ومكسئورين ‏ 
ولا يبالي قوّما بالذهب أو الفضة ‏ وفي الموازية : إن أعاد الحلي إلى هيثيه فعليه قيمته » 
قال : وهو صواب على مذهب من لا يرى أن يقضي بمثل الصياغة » لأن هذه 
الصياغة غير تلك ٠‏ فكأنه أفاتهُما . وعلى مذهب أشهب : يأخذها . 

نظائر : يقضّى بالمثل في غير المثليات في أربع مسائل : مسألة الحلي هذه » وإذا 
هَدّم بناه وجب عليه إعادته . وإن دفن في قبر غيره وجب عليه حفر مثله » ومن 
قطع ثوباً رقَاه . 

في الكتاب : غصب لك قمحاً ولآخر شعيراً فخلطهما » فعليه لكل واحد 
01 في خ : عثمان . 


0 في خ : الصياغة . 
(3) في خ : فيضمن . 
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مثل طعامه لتعذر رد العين » وف النكت : قال بعض شيوخنا : إن كان معدماً بيع 
المخلوط واشترى لكل (طعامه » يقوم القمح غير مٌعيب ويشترى لكل واحد بما 
يخصه)' . وما بقي في ذمة الغاصب . أما إذا لم يكن معتدياً فيقوم القمح معيباً » 
ويجوز ببعه كيلاً وجزافاً » وليس كصبرة قمح وصبرة شعير » على أن كل قفيز 
بكذا » لعدم الضرورة في الجمع الذي هو خطر . 

قال التونسي : إن لت الغاصب السويق بسمن فعليه مثله » ولا 
يازمك قيمة السمن » والخلاف في طحن القمح » فقيل : مثله » وقيل : 
ياخذه مطحونا ولا شيء عليك . 

وقال ابن القاسم : لا يأخذ الثوب مصبوغاً حتى يدفع قيمة الصبغ . وقال 
أشهب : يأخذه مصبوغاً ولا شيء عليه » كمن يَّنى ما لآ قيمة له بعد القلع . 

وي الموازية : إذا نسج الغزل فقيمته » كجعل الخشبة توابيت . وكل هذا 
مختلف فيه » وابن القاسم يرى أن المثل في المثلي أعدل لسدّه مسد مثله » وينفى 
الضرر عن كل واحد منهما . 

وأما العروض فلا يأخذه إل بعد أن يدفع ما أخرجه الغاصب مما له عين كالصبغ » 
ليلا يظلم الغاصب ء وما لاعين له كالخياطة فيوّخذ بغير شيء كالبناء بما لا قيمة له إذا 
قلع » وإن كان ما أحدثه الغاصب غيره حتى زال الاسم عنه كالخشبة أبواباً فالقيمة » 
ونسج الغزل كجعل الخشبة تابوتاً » وقد يشبه أن يكون كخياطة الثوب » لأن 

0 ١ 

المتجدّد لا قيمة له إذا أزيل » كا قالوا في قطع الثوب اقمصة وتخاط فهي لك بلا غرم » 
ولو أراد دفع الضمان بقسم الحنطة والشعير كيلاً على كيل طعام كل وَاحد : أجازةُ في 
الموازية ومنعه أشهب ء لأنك لو قلت : آذه وأغرم لصاحبي مثل طعامه امتنع لأنك 
أخذت بما وجب لك على الغاصب قمحاً وشعيراً على أن تعطي عن الغاصب شعيراً ‏ 
ولأنك لو اتبعت الغاصب بمثل طعامك لم يكن للآخر أن يقول للغاصب : أنا 
أشاركه» ولأنه لما اختلط متاع كل واحد صار كأنه في ذمته » ووجب المختلط 


(1) مايبين القوسين سقط من 5 . 
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للغاصب » فليس لك أن تأخذ القمح قمحاً وشعيراً » وقد يقال : التضمين لكما » فإذا 
رفعتما التضمين فلكما القسم بالكيل والتراضي» قال.ابن .يونين + إذا بيع المتتلط 
بسر ابسو تسيا وو اد 

يشتري الآخر بحصته ظعاماً: ومن رضي بالثمن لم يتبعه نما بقي » ولا يجوز 
ع ل ب ا ا 
قاله محمد » وقاله أشهب أيضاً » وقال:: يقسمان بالسواء إذا كانت مكياتهما واحدة ع 
ويمتنع اقتسامّكما على القيّم لدخول التفاضل في الطعامين » وجوزه ابن القاسم وهو 
مذهبه في المدونة » ومنعه سحنون مطلقاً » لأنك لو اتبعت بمثل طعامك لم يكن للاخر 
أن يقول : أنا اخذ من هذا الطعام مثل مكيلتي » لأنه ليس بعين طعامه » ولا لكما أخذ 
المختلط كمن عَصّبٍ خشبة وغصب تَجاراً عملها باباً ى يكن هما أخذ الباب» هذا 
بقيمة الخشبة » وهذا بقيمة العمل » قال أشهب : لو أودعه هذا جوز وهذا حنطة. 
فخَلّطّهما » ثم تلفا لم يضمن شيعا للقدرة على التخليص من غير ضرر على القمح ولا 
على الجوز إلا أن يكون أحدُهما يفسد الآخر » وقال (ش): إذا خلط الزيت بأفضلَ 
ار حي ارق انق لخر لكر ادام عرو تر ليرت 
أنت علأن الخلط إتلاف ء قال ب بعض أصحابه : وهو مشكل » لأنه لم ' يمكن أن يقال : 
ملك الغاصب تلف بالخلط فلا يملك بذلك » قال : وكذلك خلط الدقيق بالدقيق » 
قال : فإن خخلط الزيت بالبان” » أو بغير جنسه » تعيّن ضمان المثل » وكذلك لو خخلَطّه 
بسويق » بخلاف القمح بالشعير تحت لفظه , لأنه ممكن » وقال (ح) ‏ خلط الطعام 
بمثله يوجب الخيرة بين الشركة وتضمين المثل » وقال ابن حنبل : خخلط القمح 
بالشعير يوجب التمييز بينهما » أو بمثله بمثله رد مثله » أو بدونه وأجود منه فشريكان يماع 
ويدفع الثمن لهما » أو بما لا قيمة له كالزيت بالماء وتعذر تخليصّه » فمثله . قال 
) 


1) في د : لأنه يمكن » ولعله الصواب . 
2( في خ : بالماء . 


2303 


أشهب : يضمن ما ضاع منه وما بقي » أو زيتاً بيت » أو سمناً بسمن » فهو ضَاينٌ ا 
ضاع وما ب بقي » ولكما أن تقتسما ما بقي أو تدعاه » قال ابن القاسم وأشهب : وإن 
خلط دراهمك بدراهمه فلك مثله » ولا شركة لك معه في ذلك » ولو غصبك دراهم 
فجعلها في قلادة وجعل لَّها عرى فلك أخذها وتد ع غراه . 
فرع 

في الكتاب : إذا غصب خشبة أو حجراً فبتى عليهما فلك أخذهما وهّدٌ البناء» 
دوعي ترا ما الوا 2 ولك لكل أراقيمية تمه لل ار 
غيل إلنغنهة يها أواترابت ملاطا أو زَعَ الحنطة فحصد منها حَبا كثيرً » أو لت 
السويق يسّمن أو صاعٌ” لفقي رايم أو الليديد ورا فعليه مث ما غصب صفة 
ونا أو كيلا أو' قينة :قيما :لآ يكال أوالا يوون كالبيع الفاسد » وأما لزي" 
والشجرة الصغيرة يقلعها ويغرسها في أرضه فتصير بَوَاميقَ قَلكَ أخذها كصغير من 
. الحيوان يكبر . 

في التنييهات : الملاط بكسر الميم أي عمل التراب طيناً » قال 

التونسى : ظاهر المدونة أَنْ لك تضمينه قيمة الخشبة إذا أَدْخَلّها في بنيانه” » 
أن بإذخاها رضي بدفع القيمة » وقيل : ليس لك أخذها إن أدَى ذلك 
لخراب بنيانه كالخشبة يعملها توابت ©» فخراب البنيان اعظم من مونة 
التوابت » ومن استدل عليك فأخذ من بستانك 7 غرسه في بستانه فلك 
لعن يتات ارس وإن طال زمان الغرس فلا ' ولّك قيمته قائماً يوم 
القلع , ولو لم ب؛.ل عليك أخحذته وإن طال كالصغير يكبّر لعدم شبهة الادلال » 


1) في 3:برفت . 

2( في د : باباً أو ملاطاً . 

(3) ؛ في النسختين : أو ضاع » وهو تصحيف . 
(4) الودي : صغار الفسيل » الواحدة ودية . 
© في د :ياله . 000 

(6) ف د : فللولّد » وهو تحريف . 
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ولك 3 وأخذ قيمته ثابياً » ولو كان الغاصب امتلخ” ذلك من شجرة 
امتلاخاً فلك أخذه بجدثان ذلك بخلاف طول الزمان َلك قيمته يوم الامتلاخ 
عوداً مكسوراً إذا كان لم يضر بالشجرة » فإن أَضرٌ فما نقص الشجرة مع 
القيمة. » لأنّ الامتلاخ كحب الزرع والغرس الصغير يكبّر » فلو امتلخ دالة لا 
تعدياً فإنة يِتَحالّلُ منك » فإن حاللته وإلاّ فقيمة العود مكسوراً حدث القيام أو 
تأخر » ولو باع الغاصب الغرس فغرسه البتاع وهو لا يعلم بالغصب فينبت » 
خيّرت بين أخذ الثمن من الغاصب أو قيمته قائما يوم اقتلعه » أو تقلعه ما لم 
يطل زمانه وتتبيّن زيادته فلا تقلعه » وتأخذ من المشتري قيمته يوم غرسه في 
أرضه ء لا قيمته2 يومَ التعدي ولا قيمته اليوم » لأنّ الزياذة نَشَأت على ملكه » 
وبرجع المشتري بدمنه على الغاصب » لأنّ المشتري فعل بشبهة فلا. يعطي إر 

مع عدم الضرر » وكذلك يجب لو غصب خشية فينى عليها المشتري لمن" 
المشتري قيمتها إذا كان الأخك يتمد بتاع 4 أو إجازة البيع, وأخحذ اين 0 
أغرم الغاصب قيمتّها يوم الغصب . قال ابن يونس : فتق. الجبة وهدٌ البناء عن 
الحجر على الغاصب » وقال عبد الملك : إذا صَاعَْ الفضة حلياً أو مُنيغ' الثوب 
أو قطعه أو خيطه أو طحن القمح سوا » أن لك عليه ».أو تضنين الكل في 
المخلي أو القيمة في غيره » لقوله” علي لم : (ليس لعرق ظالم حَق) فلا 
حجة له بالصنعة وقال سحنون : كل ما تغير اسعه بالضنعة فهو فوت ليثل. للك 
أعذه » وحيث قال سحنون : 3 الويي إذا صار بواسق. فهو إذا. ,كان ينبت 
في ارض اخرى . وقال أصبغ : لك اخذه كان ينبث ام لإ .+ ولك _تركه وأعيذ 


(1) امتلخ الشيء : اقتلعه - انتزعه . (منجد) . 
0 في خ : لأنه يوم التعدي » وهو محرف . 
(3) 2 في د : لضمنت . 

)4( : في خ: بناه أو أجازه للبيع . 

(5) تقدم تخريجه . 

(6) في د:يوحذ. 
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القيمة » قال اللخمي : اختلف في الموزون والمكيل إذا كان يحرم فيه التفاضل 
كالتقدين والقمحٍ » أو لا يحرم كالحديد » وضع جميع ذلك في أربعة مواضع : 
كل ذلك فوت أم لا' » وإذا أخذ هل يغرم للصنعة شيكاً أم لا ؟ وإذا غرّم 
هل قيمة الصنعة أو ما زادت » وإذا امتنع هل يكونان شريكين ؟ فقال ابن 
القاسم : ليس له إلا ما غصب » وقيل : له أخذ هذه الأشياء بغير شيء » لأن 
الصنعة في هذه الأشياء ليست عيناً قائمة فهي كالجص و«التزويق » وقيل : إن 
كانت قيمة الصنعة يسيرة فلا شيء لما » وإن كان لا قدر وزادت في القيمة فلا 
يأخذ إلا بقيمة الصنعة » أو يكونان شريكيّن . قاله عبد الملك » وقيل : إن 
جاز التَقَاضُل فيه فلك الأخذ ودفع الأجرة » وإلاّ فلك المثل» ولا تأخحذةُ ليلا 
يظلم الغاصب » ونفياً للربا ليلا يصير فضة بفضة وزيادة » قاله ابن القاسم ع 
قال : وأرى أن يقال للمغصوب منه : إن اخترت في نفسك أحد الأمرين : 
الأخذ أو التضمين يحرم عليك الانتقال إلى الآخر لأنه ربا » ويُوكل في ذلك 
إلى أمانته » وقال (ش) : لك إلزامه برد اللين تراباً والفضة المسبوكة مسبوكقاء 
والتراب إلى حُفْرِه » وإن زادت هذه الأشياء في المغصوب » بخلاف هدم 
الجدار لتعذر ردّه - إلا أن يكون مُنْضْدا” من غير بلاط » ولو غصب بيضة 
فحضنها أو عصيراً فصار خلاً رد الخل والقَرخ3 » لأنه عين مال المخصوب 
منه » وفي ضمان البيضة عندهم وجهان : أحدههما لا يجب » لأن البيضة 
عيارت مدرة لا قيمة ا » والثاني » يجب لليد العادية » وكذلك الي 
الزرع ؛ وفي ضمان البذر عندهم وجهان» ولو غصب خمراً فتخلل أو جلد 

ل : فلبغه رد ما غصب . وقال بعضهم : لا » لأن الملك إنما حصل في 


4 في د : هل هنالك فوت » وإذا أخذ الخ . ٍ 
(2) في خ : متعدا من غير بلاط . وفي د : متصدا . 
() فيد : والفروخ . . 

(4) في خ : ولو خمراً . 

(5) 2 في خ : ميتة . 
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مدة ولا يضمنه عندهم إذا تلف قبل الدباغ » ويرد عندهم الخشبة المبني 
عليها وإن هدمت قصراً » ووافقهم ابن حنبل هَدماً للعدوان » وخالف أب ' 
حنيفة نفيا لِضَرّرٍ الغاصب » وكذلك اللوح في السّفينة يأخذه عندهم إذا لم 
يود ذلك إلى غرقه ولا غرق غيرة » ولا إذهاب مال غيره . وإن دعن أقوال 
الغاصب » لأنه المغرر بأمواله . وقال اين حنيل : لا يأخذه حتى يصل إلى البر 
صيانة لال الغاصب » وقال (ح) : إذا صار اللبن الحليب مخيضاً » أو العصير 
أو العنب زبيبا » او الرطب تمراء خيرت بين اخذه بغير شيء وتضمينه المثل » 
ل . : 
ولا تاخذ ارشا لانها ربويّات » ولو ضرب العين دراهم لك اخذها بغير اجرة.ي 
لأنه متبرع » وإذا خلل مر المسلم » والاعن عدر الأنيا قسره طن 
وإذا وكل 0 في شرائها و اشتراها 2 الملأذون له النصراني ' ويأخذ 'عنده 
جلد الميتة ويعطي ما زاد الدباغ » وقال ابن حنبل : يجبر على رد التراب المزال 
من الأرض » وأصل المسألة في الخشبة واللوح في السفينة : أنها بالبناء هل . 
لتقلت عن حكم العينية إلى أن صارت وصفاً للبناء فتكون تبعاً فلا تردء أو 
هي باقية فترد ؟ وأصل آخر عند (ش) وهو أن لمر لا تكون 5 
للملك » وبنى عليه عدم ملك الغلات » لنا : قوله تعالى3 : لاما اسيل عَلَى 
الذين يَظَلِمُونَ الشاس» والغاصب ظلم فعليه السبيل في القلع , » وقوله” عليه 
السلام : (لَيْسَ لعرق. ظَالِم حق) فلا يستحق به الخشبة » أو نقول تصرف 
في ملك الغير تعدياً » ويحتمل النقص والابطال من غير تغيير خلقه واسمه » فلا 
يطل حق الالك من العين » أصله: الساحة إذا بني فيها » ولا يرد الخيط 
يخاط به جرح الحيوان » فإنه لا يحتمل النقض » لأن له حرمقاء ولا إذا عملها 
ابا لتغير الاسم والحقيقة . 


0) فيخناح. 

(2) في د: عبدها . ويلاحظ نقص في الكلام . 
(3) (الشورى : 42) . 

(4) تقدم تخريجه . 
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0 : بأن التصرف يمنع الأخذ كا يمنع الرجوع في الهية » لقوله ' عليه 
:للا ضرر ولا ضيرار) فلا يضر الغاصب بِهَدٌ بنيانه » وبالقياس 
7 نهد الذي خاط به جرح الحيوان أو بلع لغيره جوهرة » وبالقياس 
على ما إذا بنى ولم يعلم أنها 10 بالقياس على ما إذا بنى حولها قبة » 
فإنه بنى بحق لم يعتمد على الخشبة فلا يهد ياس على بناء القبّة حوطا . 
زالجواب عن الأول : أن للموهوب تصرف” في ملكه ؛ فكان تصرّفه 
معير بخلاف الغاصب . 
وعن الثاني : أنه مشترك الدلالة » لأنّ منع المالك” إضرار به »بل هو أولي »لأنه 
غير'ظالم بخلاف الغاصب » وأجمعنا على إضرار الغاصب في العرصة إذا بنى فيها 
وغيرها » فيحمل الخبر على نفي الضرر بغير حق » ولأنه معارض بما هو أخص منه . 
وهو قوله* عليه السلام : (ليس لعرق ظالم حق) والأخص مقدّم على العام . 
| . وعن الثالث : أن حرمة الميوان أعظم من البنيان » وكذلك لا يمئع فضل الم . 
لأجل الحيوان ؛ وتحوز” منه لأجل امال » مع أن من أصحابنا من قال برد الخيط إذا 
خاط به بهيمة © وأما إن خخاط به خنزيراً أو كلباً قور رد قرلا اعنام رد ين 
مأكولاً قل من اميطينا :تل ره وذبح الحيوان » أو يرد ولا ينبح لنهيه؟ 


في الوط “مرسلاً في الأقضية » باب القضاء في المرفق . ووصله الدارقطني في السئن 

من وجوة ٠‏ ورزاه 0 والطبراني والبيهقي موصولاً » عن أبِي سعيد الخدري وغيره . وطرقه 

| يقوى بعضها بعضاً . وا حتج به النووي واختاره في أربعينه . 

(2) :: كذا في النسختين ا : تصرفا . 

(© فيد : الملك » وهو خط . 

4 ايخ : مين وكذلك في كل حديث ورد في الكتاب » والحديث تقدم تخريجه مراراً . 

(5) كذا في د والكلمة في خ متاكلة . 

6 : روى مالك في الموطأ كتاب الجهاد » باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو » عن يحبى 
. بن سعيد عن أبِي بكر الصديق من قوله للجيش بلفظ : ولا يعقرن نشاة ولا بعيراً إلا للأكلة . 
وفيه انقطاع فإ يحبى لم يدرك أبا بكر . ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن سعيد بن المسيب 

عن أفي بكر » ول أره مرفوعا . 
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َه عن ذبح الخيوان لغير مأكلة , فإن خيط به جرح آدميّ فاستحق المستحق 
للخيط عليه القصاص بالاحتمالان' » كالمأكول اللحم » وأما الجوهرة : فإن بلعها 
بغير تفريط صاحبه فَكَالخيط في مأكول اللحم أو بغير تفريط لا يجب الرد لعدم 
التعدي لقوله” عليه السلام : (جُرح العَجماء جُبار) . 

وعن الرابع : أنه إذا لم يعلم فله شبهة » يشهد له أخذ البناء بقيمته قائماً » وفي 
الغصب مع العلم منقوضاً . 

وعن الخامس : انه يجب نقض القبة لأنه قصد بها الحيلولة بين المالك 
وملكه »م لو بنى عليه الباب حتى لا يخرج فإنه يجب هد الباب . 
فرع 

قال ابن يونس : قال أشهب : إذا غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة » له 
الفرخ وعليه بيضة مثلها » كغاصب القمح يزرعه » قال سحنون : الفرخ لصاحب 
لبيْضة » وعليه قيمة ما حضنت دجاجته » لأنه نشأ عن ملكه » ولو غصب حمامة 
فزوجها حماماً له فباضت فأفرخحت فلك الحمامة والفرخ » ولا شيء له في إعانة 
حمامه الذكر » ولك قيمة حضانتها فيما حضنت من بيض غيرها » ولا شيء لك 
فيما حضنه غيرها من بيضها مثله » إلا أن يكون عليك ضرر في تكلف حمام 
يحضنهم فتغرمه القيمة . 
فرع 

قال : قال مالك : إذا تسوّق بسلعة : فأعطاه غير واحد ثمناً » ثم يستهلكها 
رجل ضمن ما اعطي فيها » ولا ينظر لقيمتها إذا كان العطاء قد تواطأ عليه الناس » 
ولو أراذ: الب باع والآن هذا تعيى” أقيمة وقال تسوت يل تيده + لأنه 
القاعدة » وقال عيسى : يضمن الأكثر لوجود السبيين . 
(1) كذافي السحتين ء ولعلها فالاحتمالان . 


(2) تقدم تخريجه . 1 
)3( في خ : لآن هذا التعيين قيمة . 


1 229 
2 ه ذخيرة 8 


فرع 

قال : قال أشهب : إذا صَلَّحتَ الغاصب للصبرة على كيل مثل القمح » وقد 
كان التزم القيمة بحكم أو بصلح جاز أخذ” كيل بالقيمة . 
فرع 

قال : قال ابن القاسم : إذا غصب نصرائي سفينةَ مسلم وحمل فيها خمراً » 
أخذت منه الكراء وتصدقت به » وله على المسلم كراء السفينة فيما أبطلها » ولا 
ينظر إلى كراء الخمر . 
فرع / 

في التلقين : إن ردّه زائد البدل لزمك” أخذه وبرىء الغاصب كالصغير يكبّرء 
والعليل يصح » والمهزول يسمن » لرده ما أخذ وهو الذي يازمه , أو ناقصاً خيّرت 
يبن إسلامه وتضمينه القيمة يوم الغصب » لأن هذه عين أخرى » أو تأخذه لآن 
الباقي عين ملكك” » ثم ذلك النقص إن كان سماوياً لا بفعل الغاصب لم تتبعه 
بشيء » لأنه لم يهلك بتعديه » أو بفعله فهل تتبعه بالأرش لتعديه في التنقيص » أو 
ليس لك إلا أخذه بغير أرش » أو إسلامه وأخذ قيمته يوم الغصب الحصول 
المقصود بالقيمة كلها من غير تفريق على الغاصب ؟ روايتان » ولا ضمان عليه في 
زيادة طرأت عنده » ثم ذهبت في بدن أو قيمة » ولا له قيمتها كتعليم صنعة أو 
حوالة سسُوق » لأنْ هذه لم يتناولها الغصب » إنما تناول الأصل » لأن الغصب 
فعل » وَلم يقع في هذه الزوائد » بل هذه كالثوب تلقيه الرح في بيته » قال صاحب 
سمال ١‏ ليت ذا ل أ بكر لد شيا أ ل اداو 
للضمان حتى ترد » وما ردت فيضمن . وق الجواهر : إن تعيب أو زالت 
)01( في د : جاز الكيل . 
(2) في خ : لك أخذه » وهو تصحيف . 


(3) في خ : مالك . 
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جارحة' بأمر سماوي لك أخذه بغير أرش وأخذة القيمة يوم الغصب » أو بجناية 
الغاصب فقيمته يوم الغصب » أو أخذه مع الأرش وهو المشهور » وقال سحنون : . 
هو كالأول أو من أجنبي » ثم ذهب »ء فلا يوُخذ الغاصب بالنقص » بل القيمة يوم 
الغعصب ٠‏ ويتبع الغاصب الجاني بالنقص 2١‏ ولا يراعي حوالة السوق اصلا ء» وقال 
ابن عبدوس عن مالك : إن وجدت المغصوب عند مشتريه من الغاصب حالت 
سوقه » لك تضمين الغاصب القيمة” . قال التلمساني ؛ ما يعرف بعينه إذا١‏ 
هلك عند المشتري من الغاصب بأمر مماوي ٠‏ خيرت بين أخذه ناقصاً بغير” 
شيء » أو القيمة يوم الغصب أو الثمن » ولا ضمان على المبتاع » ويصدق 
فيما لا يغاب عليه » ويحلف فيما يغاب عليه : لقد هلك » ويغرم القيمة إلا 


مومه 


أن تقوم بينة بهلاكه من غير سيبه . 
فرع 

في التلقين : يقلع زرعه إلا أن يفوت إّانه » فلك الأجرة لعدم فائدتك في أخذ 
الأرض لفوات الابان » وقيل : لك القلع » لأن الأرض ملكك » قال التلمساني : 
قال ابن القاسم : إذا كان الزرع صغيراً لا ينتفع به مقلوعاً أخذ بلا تمن ولا زريعة 
كالنقش والتزويق في البناء » فإن فات الابّان فنلاثة أقوال : ما تقدم في التلقين » 
والثالث يتعين أجرة المثل لأنه لا يتتفع بالأرض إذا أخذها » ولا ضرر ولا ضرار » 
قال مالك : فإن أسبل فلا يقلع لأن قلعه من الفساد العام للناس . 
فرع 

في النوادر : قال مالك وجميع أصحابه : إذا غاب على الأَمّة الرائعة » ولا 
يعلم اوطئها ام لا . َذَلِك فوت ٠‏ ويخير و اقيديها او الها بموهها ا ودر 
وجدتها في يد المبتاع بحاها أو أحَسّن . فلك أخذها أو الثمّن من الغاصب أو 
)01 في خ :جارية . 
في د: اذ . بدون واو. 


(3) (القيمة) سقطت من د . 
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قيمتها » وإن غاب عليها فكما تقدّم » لأن الغيبة تنقص الرغبة فيها فهو نقص » 
وقال مطرف وعبد اكَلِك : ليس له إلا الجارية لضعف هذه التهمة » قال ابن 
القاسم : والهرم في الجارية عند الغاصب فوت » لك أخذها ولك تضمين القيمة » 
قال أشهب : كان الكيّر وَاطَرّم يسيراً أو كثيراً » وكذلك لو انكسرت ثدياها » قال 
محمد : أما لو كبرت وهرمت عند المشتري فليس لك إلآّ الجارية من غير خيار » 
فرع 
قال : قال مالك : إذا جحدك شريكك الأَمَهَ حتى ولدت الأولاد وباع منهم 

وأعتق » ومات بعضهم » » ثم ثبتت' الحق . فلك نصف قيمته اليوم » وإن كان 
معدماً تمسكت بنصيبك منه » ولك نصف الثمن البيع إن شيكت » وإن شيقت 

الى » ولا شيء لك فيمن مات ممن أعتق أو لم يعتق ولم ب يع » وقال 
عمد “هو كالناضصب إن“ كمسكك. . بالآمة ل ا 
مات .2 ولك نصف ثمن المبيع . 


تم الباب الأوّل من كتاب الغصب وبه 
تم الجزء الثامن من الذخيرة . 
يليه الجزء التاسع وأوله الباب الثاني في الطوارىء على المغصوب . 


() كذا في السحتين . 
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الجزء الثامن 
كتتاب الوكالة 
الموضوع | الصفحة 
الباب الأول : في أركانها : ا ا قو اجا انم مجامو د لق و 1 معز 5 
الركن الأول : الموكل ا 0000 
الركن الثالبي : الوكيل ا ل ل ا ا او 0 
فرع : من الموانع العداوة ون ا ا لمم ا ل 9 
الركن الثالث : ما فيه التوكيل 6 
تمهيد : الأفعال قسمان م ل 6 
فرع : قال : لو قال لوكيله قِرّ عنى لفلان بألف 0 
فرع : قال : التوكيل بالابراء لا يستدعي علم الموكل بالمبلغ 0000 
فرع : قال على البصري في تعليقه : يصح التوكيل على الخصم ا ع يا 8 
فرع : قال : لا يقبل قول الوكيل في قبض الحق ا و و 8 
فرع : ولو وكله بالبيع لم يصح إيراوه . . . .: [ [ز[ ز[ ز [ [ [ 0000111 
١‏ فرع : قال : إذا باع بما لا يتغاين الناس به رد اس وا 1 8 
1 الركن الرابع : الصيغة . 00015010207 1 اا 
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الباب الثاني : في أحكامها 
: لا يسلم المبيع قبل توفية'النمن أده نحط يرودو لوطا اجو بق اجون 
: قال : إذا اشترى بثمن المثل وجهل العيب ل ا م وات لوجر ا 4 
: إن وكلك في دين فادّعَى المطلوب دفع بعضه لريه ا نه 
: قال : متى توجهت اليمين على وكيل 1 الك مي 0 
: إذا أسلفته ديناراً فرده لأمر يتحر جه ا و لفن ا لاوا السب ا 


الباب 


. 


فرع 


الثالث : في النزاع : يقع في ثلاث مواضع 
الموضع الأول : في الاذن وصفته وقدره 
الموضع الثاني : التصرف المأذون فيه 

الموضع الثالث : إذا وكله في قضاء الديين 
: من يُصِدّق بالرّد إذا طلب ليس له التأخير كيتويج المخجاي لب 0 
: إذا ادُعى الوكيل المفوض إليه ز[ز[ز1 1 1[ ز[ |[ 20707011 


فرع 
فرع 


: إذا عرف الذي عنده الدين أو الوديعة أن هذا حظك 50000 
لما 
: قال : يتصرف بغير معين ولا يوكل . :..2.2.2.2. ...0.0 ..ء 
إئ لئ يو 
: مرتب : إذا وكل بإذن الموكل » ثم مات الموكل مخ 
: إذا باع الآمر وباع الوكيل فأول البيعتينة أحق ا م 
: ابضع معه جماعة لشراء رقيق 0 . 6[ [ ز [ 001010011 
: لو قال له بع من زيد لم يبع من غيره والقاعا ةاعد قا ةا عاة ا .ا قافا ثاثا نان 
:الركيل بالخصومة لا- يقر عل مو كله ا د و لق 1 7 بلطا 4 واد ارج 
: إذا وكل رجلين لكل واحد الاستبداد 00 


: وعما لا يفتقر إلى حضور الخصم في عقد الوكالة لا يفتقر إلى إثباتها 


: قال : إن سلّم إليه الفا وقال اشتر بعينه شيئاً م 1 
3 7 , 
: مهما خالف في البيع قف على إجازة الموكل : 
ع إىا 
: الوكيل امين في حق الموكل ل ا 
: دفع إليك اربعين لتشتري بها راسين واج أ لمتحي ما جار م بت 
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2 7 7 5 ا 0 1 0 1 1 10 0 10 ل 2 ل ف فل ل فل دك 905 


ا 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 كل ف .2 ف 


#اأفا عه وهاه هد ها و وا وى ها .ا .6 .د ٠‏ م6 اه 


هله اه قافا ود و واوا واو وا .د .قاو واف هه 


0 0 0 0 1 2 2 ف 2 2 كف 


كتاب الشركة 


الباب الأول : في الأركان : هي أربعة : 200000 


الركن الأول والثاني : المتعاقدان 0 
فرع : تجوز شركة العبيد إذا إذن لحم في التجارة . . 
الركن الثالث : الصيغة فاحسا جك الت لز و 1 21 
الركن الرابع : انحل : هو المال والأعمال . 57067 


تمهيد : منشأً اختلاف العلماء ملاحظة قواعد .. . . ١‏ 


فرع : لا تجوز إلا بالأموال وعمل الأبدان ا 
فرع : لأحدهما تبرٌ وللاخر مسكوك 00000 
فرع : فإن شرطا العمل نصفين والريج والطسارة انلذنا 
فرع : شارك بمائتى ديناراً من له مائة 1 
فرع : إذا لم يخلط فثلاثة أحوال 076 0 1510 
نظائر : للشركة بالعين خمسة شروط ا 
فرع : اختلف في الشركة بمالين حاضر وغائب . . 


فرع : إذا أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم قم ترق لط الور التو 6ه 
فرع : شركة الذثم ثلاثة أضرب و 1 
أوهما : في شراء شيء بعينه . . ...2.22 01010008 
ثانيهما : اشتراكهما في معين 0 
ثالئهما : الشركة على غير معين 011000001 
الجواب عن الأول : ام 0 ا 0 
وعن الثاني والثالث : ا 


فرع : إذا أقعدت صانعاً على أن تتقبل عليه المتاع ا ا 


فائدة : امدق هي الارزيّة التي يدق بها الثياب . . . 


تمهيد : وافقنا (ح) من شركة الأبدان ا ا ال ولخي ا 
فرع : عن مالك المنع في شركة الحرث ا 


فرع : قال لأحدهما رحى وللاخر بيت وللاخر دابة 
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واأقاء ا .امثدا. اث .ام 6 6 . 


هالو فا. ا قاو واف فاع هام 


هاه وى .داقا. ا .ا .ا .ا 6 اه 


0 7660 00 0 0 0 5 5 5 05 ك 


والقا وا .ة د وا وا د.ا وه مث وه اه 


--- 0 0 ا ا 0 0 ١‏ كل 


فاق ه.ا .الداع د قا .ا وه .ام 


ولس اواواوة د .ءا .ةد وداه هام 


عالقاة د قدا قا فاو .ا ٠.‏ وام 


2 5 5 5 0 7 0 0 00 0 2 0-0 


هلها وى .ه.ا .ا .د وه و و ما 


هاه ع ىه وه ىد .امه اه .هد وام 


الباب 


فرع : إذا مرض أحد شريكي الصنعة لد ىواست لجو د واي لت لطا يوتري 1 8917 
فرع : ما تقبّل أحد شريكي الصنعة لزم الآخر عمله م 9380 
فرع : تجوز شركة المعلمين في مكتب واحد مع يمد كوا كش ل 1 9587 
فرع : تجوز في الاحتطاب أن مجملاً على رقابهما حي :4ن ايل كد كو جار د حو 39-2 
فرع : تجوز في حفر القبور والمعادن ا ب ف ع 404 
فرع : تجوز بعرضين مختلفين أو متفقين ومح ان لخ نما مواق بو مو هد 4:12 
فرع : تجوز بالعروض الممائلة مجوعسل الجا فد مق ع اديوه حي ماف ع 1 :43 
فرع : تجوز بالمال الغائب نع للع مكو ره لوحوني ف ال روه لا ب 4 245 
فرع : دنانير هاشمية والأخرى وزنها دمشقية . تمتنع إلا في الاختلاف اليسير 45 
فرع : يجوز هذا ذهب وفضة والآخر مثله ل نف ا 47 
فرع : إذا صر كل واحد ماله على حدة . . .. فيط واوا ع ات ا 17 
فرع : لأحدهما حَمَامٌ ذكر وللآخر أنثى 2 
فرع : تمتنع شركة الوجوه ‏ ...2 تي اه رطام م ع اماتخ اماو 48 
الثاني : في الأحكام » وهي ستة أب سا ورا و الحو اح 50 
الأول : عقد الشركة . . . .: م ا او 50 
نظائر : الأول : العقود الجائزة خمسة . ماسح متم ال و 5114 
الثاني : توزيع الريح على قدر الأموال 20 
فرع ا 0 فتطوع ذو القليل حاز مه 6 لف حو اج م3 5 
الثالث : تجوز المفاوضة 000 0000000 
فائدة : اشتقاقهما لأنهما يستويان في التصرف و 1 53 
فرع : تجوز المفاوضة إما في جمع الأشياء أو عن نوع 5 
فرع : لا خير في أحد المتفاوضين يبتاع الأمة وه 
فرع : إذا وخر أحدهما عريماً بدين . .. كان بن وا ا ا 51 
فرع : إذا أبضع أحدهما مع رجل المع وخ منت نا اويا و5 
فرع : لأحد المتفاوضين أن يبضع ود ارس ار قل ال كا اق الس اال جو ع ا .594 
فرع : إن استعار احد المتفاوضين بغير إذن صاحبه في ار د بطر وا ل 2 600:14 
فرع : عبدٌ أحد المتفاوضين لا يأذن له مال امن بج ال ورم م روف بن 611 
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فرع : لا يلزم 0 :لد الجر 500 55 9 مو تو 62 
فرع : ويرد بالعيب عل البائع ...0:0 2 .- م ميك ار 6 623 
فرع: لو وجد احدضاعييا: ٠...‏ وا ا وم اا م 6 6316 
فرع : إذا ابتعت بتعت من أحدهما. .2 ...2.2 جمس ف م ورج ا ل فد 63:12 
فرع : يجوز شراء أجدهما من الآخر ١‏ 5 64 
فرع : يلزم إقالة أحدها قينا باعف . ...21002 مله اميه اح كج 64 
فرع : إقرار أحدهما بدين من شركتهما. 0 مم 1 64 
فرع : إذا مات أحدهما لا يحدث الآخر في المال. 0 6 
الرابع : في إلغاء الكلف 230-06 لت ا ل عي 651 
الخامس “يد كل واحذ من الشريكين يذ أمانة ماو اكرام الم عمد تر 1 667 
فرع : إذا كانا شريكين في حيوان . لا يجوز له أن يتصرف فيه وا وما 66 
السادس : في العهدة 2 ...002.222 ا اللا حو المو عن عمد :63 
الباب الثالث : في التارع 5-0 وح جارحو مد ا ا 681 
الفصل الأول اتازع يتهما وف اال عغر وا ...ا ا 681 
الأول : أصل المتفاوضين أن ما بأيديهما وام لقو ول اق ود 68 
الثاني : لكل واحد البيع بالدين . . . . ا ما باج 0 681 
الغالث: ما بيده متاع من متاع التجارة 00 د 0 6 
الرابع : إن اذّعى شراء سلعة ماو ا و مخ 00 
الخامس : إذا جحد أحد المفاوضين المال ا ولسوا ل 69 
السادس : إذا قدم شريك بيده أموال 00 اه 
السابع : إذا ادذعى المفاضلة مكاح ري يف محا روا و اخ بو ها وه 692 
الثامن : إذا قال فلان شريكى ولم يقل في جميع امال و ون ا دار 0 71 
الناسع : إذا قال شرّكك في هذه الساعة ولم يسم ٠‏ ا أ لم21 
العاشر : إذا أراد شراء سلعة للتجارة لع امو وا 71 
الحادي عشر : إذا سكل الشركة عند البيع وسكت مد سد م ذلا نيتم 9283 
الثاني عشر : لكما سفيئة تريد حمل متاعك 0 اا ما 72 
الثالث عشر : قال ضاع المال منى ب ا بك ا 70 


الفصل الثاني : في المنازعة بينهما وبين أجنبي بهي لماه عن ديه 
وفيه ثلاثة فروع : الأول : مهما قضى قضى أحدهما الغريم برىء . 200 
الثاني : إذا مات أحد المتفاوضين . الو أ م ارق اما 

الثالث : إذا كان بيدهما دار فأقر أحدهما لقالث . ... “. . 


الرهن اللزوم ف يوي بحام لضع ل رجفا عاشي ري ا ا وأوا اه ها ماه هد هاه 


تنبيه : يجوز الرهن ولا يجب ويس سه را بطي رركن ناه ووه ا وله هد بد ون كه حون ب 2 


0 ا ب ير 100110ظ 
الركن الأول : ١‏ 1 1[ [ز[ز[ز[ز زذز | ز ز ز 1 20777070101 
0 وي 7 ا 

فرع : للوصى أن يرهن متاع اليتيم و نعم اما ل ل لو رن ا اا ا 

فرع : ليس للوكيل على البيع أخذ رهن بالشمن ال 

فرع : إذا ارتهف من عنده فقام غرماء وتمج مف م ع داعأف مامه و جلا من 

تنبيه : والدّين قدر مال العبد لظ اول تربع اهار ار اذ وليه قرم ل الو ا لا 0 


رركن الاي : الرفرد 50111 
2 موه فرع : يُرهف الدين ل ل 
فرع : يجوز المشاع مطلقاً أنقسم أم لا 00 
تفريع : يقبض المرتهن الجميع ويحل محل الراهن ا 
فرع : يجوز رهن غير المعين ند و عا جو ولموالطة وا اها فاط ا 9 
فزع : يجوز تمر النخل قبل بدو صلاحها اوت 0 
فرع : حمل الأمة ونتاج الحيوان يدخل في الرهن وم ف مر 0 
تنبيه : هذه العقود انتقل فيها الملك في الأصل ا عم 1 
تفريع : لم يجعل الثمر إذا حمل مع الرهن ا ا ا 
نظائر : يجوز الغرر ف أربع مسائل ات 


فرع: 
فرع : 
فرع: 
فرع: 
فرع: 


فرع 
فرع 


فرع : 


فرع 


فرع: 
فرع: 
فرع: 


فرع 


فرع 


فرع: 
فرع: 
فرع : 
فرع: 


فرع 
فرع 


ا رن 
ماح رار ْ 30 
تطغ لعل ا 
إذا ارته: 5 0 
: 3 - م 
١وص‏ مال بوط مهي 0 
ات 000 
أي جع مدل فا ا ل 
0 0 ا 00 
ا 00 
ء ' 1 0 ا 
ا الددن 00 
ا 0 السرم 
0 8 رهناً إلى أجل الثمن امتنع 
: ابتاع على أن يترك المبد 
فرع:! 
فرع: 
فرع: 
فرع: 


0 9 0 
ش ظ ئ ْ | ' 00 ل 
: ا خرج من الرهن 
: 0 
2 د رط ستيفاوه من الرهن. ٠.‏ 
إن ر 7 : ظ ظ 
000 ل : أذ يكرت ديناً من 0 العمل ا 
ْ : : | ' قلة هه وى ا فاجع ه 
0 3 الدية على العاقلة 0 
3 ع را 0 ا 
07 دم | 3 0 58 7 0000 
: يجوز في 1 “ 1 
ات له 7 000 
تأر 3 1 
ش - : 3 اده 5 ظ 0 3 
: 0 رهناً بهما 0 
راد حي 7 هه هه «. ا همه ا هاع. . 
59 »هم ماع همه ©« 
: إن تكفلت عنه بحق 


الفاسد ثامالامام 
ر نهر الب 
: إذا هنه في لبيع 


الأجل 5500 
ألته تأخخير دينه. بعد 
فرع : إذا سا 


2339 


عبده ميمونا ففارقته .عام 
إذا أرهنت 2 0 


93. 
953. 


فرع : لا يعطيك أجنبي رهناً بكتابة مكاتبك ا ار 
فرع : يجوز بدينين لكما مختلفين مور 3 ا سحو ا مر ل ا 1 
فرع : إذا أقرضته ماثة أخرى على أن يرهنك بها ا 
نظائر : يجوز الرهن إلا في مسائل أربعة له 


الركن الرابع 


: الصيغة » وفيه أربعة فروع : 27000 لد اويح الايد ار 
الأول : كل شرط يوافق مقتضى العقد . .. ' 000 
الثاني : لو شرط أن ثمرة الشجر رهن صح . . . 10000 
الثالث : لو شرط الرهن من بيع فاسد فله الرجوع . . 
الرابع : إذا رهنت أرضا فيها نخل اندرج . . . 2200 


الباب الثاني : في القبض 


ا اا ا ل ا اا ا ا ا ا ا ا ل ل اا د يت د ا ليد لظ لس ليه 


3 : القبض ليس بشرط في انعقاد الرهن فل اانا لش افد ل هلقو لوالا بو ا واوا او 


فرع 


: لو تراخين في طلب القبض حتى .مات ا ماقي مار يس 
: كل ما كان مالاً أو متعلقاً بامال . . ا ا 
: سبع عشرة مسألة لا تتم 30 و 4 اب أ سو داه 
ا م واي ل 
: إذا اكترى حصة شريكه بطل جوز المرتهن 25270 
: لايتفع إقرار المتراهنين بأن الرهن حيز حتى تعاين البينة حوزه . 

: إذا لم يُقبض حتى مات الراهن . . . جوج وميا ا را 
الا يوضع الرمن عل يدا ين صاعب الركن «:..» 00 0 
: إذا رهن بيتاً من دار ونصفها مشاعا . . . ا و ا 
: إذا قال لك رجل في عبد ارتهنته أنا أخذه . . . وم 1 
: إذا اشترط رهناً غير معين فامتنع الراهن . . . 2050000000( 
: لو رهنه دارين فأقبضه إحداهما . . . 21101 
: إذا رهن نصيبه ليس له استفجار تصيب شريكه . . . ا 5 
: إذا قال له رجل قد حزت الرهن . . . و تنو بام م 
: إذا وقع ما يطل الحيازة . . . من الك قف الأخيه وام ا اود طحو 


الباب الثالث : في حكم المرتهن بعد القبض . . . ا ا 21 


340 


فرع 


فرع: 
قاعدة : 
نظائر : 
تمهيد : يضمن مطلقاً مما يغاب أم لا . . . 0000 
: يلزم الضمان إلا أن تقوم بينة من سبع مسائل . . . لظ 
: إذا أتى بالثوب محترقاً ضمن إلا أن تقوم بينة . . . ا ا 0 
: رهن المغصوب من غاصبه يسقط عنه ضمانه . . . ا 
: إذا اعترف المرتهن ببطلان دعواه . . . ل ا حو مو و خا اس ل 
: إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن امتنع . . . 0000( 
: إذا تكفلت أو أعطيت رهناً فملك عنده . . . أب و خم ا ماه 
: إذا اشترطتما إن لم يأت بالحق . . . ال 0 
: إذا وكّلت في البيع ليس لك عزل الوكيل . . . 0000000 
: لا يبيع السلطان حتى يثبت عنده الدين ... 5.2 .6.6.5... 60 
: إذا لم يوجد من يبيع الرهن إلا بجعل . . . مأصطة عبر ال ا 
: إذا باع الأمين الرهن وقضى الغريم . . . ل ا دم 
: إذا قبضه وكيل المرتهن بإذنه فملك بيده ما يغاب عليه ضمن . . . 

: إذا دفعه العدل للراهن أو المرتهن تعدياً فضاع ما يغاب عليه ... . 

: إذا أمر السلطان يبيع الرهن رجلاً . . . 1700 
: إذا باع السلطان ثم استحق وقد فات عند المبتاع . . . ا 
: لوباع الأمور الرهن بحنطة لم يجر. . . الج كر ا وول بلجو ل 
: إذا قبض الرهن ثم اودعه الراهن . . . نبو 1 واوا ان رم لاه لك ات 


فرع 


:“ذا امحنق: تضلت ندا مل نيف المرتهق .+ 20013710 
لوق اعل رود ليل لابن ره بيه ا ا 
أسباب الضمان ثلاثة . . . ا 
اختلف في خمس مسائل في سقوط الضمان . . . و ا 


قاعدة أصولية : المشتق إطلاقه قبل وجود المشتق منه . . . 000 


تفريع 


فرع: 
فرع: 
فرع : 4 

: إذا انفق المرتهن على الرهن . . . 0000 ا 


فرع 


: ليس للمرتهن في إعارته إيأه وردّه . . . اشاح واه 18 جه هلود لل و او 
إن ترك المرتهن أن يكرى الدار . لو ا 


إذا مات الراهن قبل أجل الدين ... امع اود كا اها التبود 1 ار جا ديه 


إذا جنى العبد خّر السيد . . . م ف ل ان 


قاعدة مذهبية : كل من عمل لغيره عملا . . . فعليه رد مثل ذلك 
فرع : إذا ولدت الأمة الرهن ثم ماتث . . . 1 
فرع : إذا ارتهنت خلخالين ذهياً فاستهلكتهما قبل الأجل . 

فرع : إن لم أَفتكهُ فهو بالدين يمتنع ا ا 
فرع : إذا ضمنت ما يغاب عليه وقام عليه لك غرماء . . . ب 
فرع : لك عتق العبد الرهن ومكاتبته إن كنت مليًا ... . . . 
تفريع : ولك تدبيره ويبقى رهن على حاله لجواز رهن المدجّر . 
فرع : إذا ارتهنت نخلا بيثرها . . . ا و ا 


فرع : إذا ارتهنته ثوباً ورضى الراهن ... . و 
فرع : إذا قتل أحد العبدين صاحبه في الرهن . . . 000 
فرع : إذا ارتهنت عبداً فأعرته بغير أمر الراهن . . . ل 
قرع :هاسع ردن العارية وادييمها عن وطم زوعنها ...+ 2000 
فرع : ينفك الرهن باحد اربعة . . . ال ا مي لا ا ال را ا 
فرع : يجوز قول. الراهن بع الرهن . . . : اوعو ل يروو اام سقو 
فرع : إذا اشترط المرتهن على العدل واطاكى ودع ع مدق 6 مداه بد سنوي اه لاه 
فرع : المرتهن مقدم على كفن الراهن ...5 ...00.0 .: 000 
فرع : إن توفى وترك رهوناً مجهولة .'. . اا 00 
فرع : إذا قلت دع الرهن عندي . . . لمخم كاسما ور فونه مدا بارا ميف ا 
فرع : إذا زوجتها عبدك بغير إذن الراهن . . . ا 
. فزع : لا يجوز للمرتهن أن يتحمل للراهن 0 
فرغ 7 إذا جاءك غريم قبل أجل دين الرهن ا 0 
فرع : إذا سلّم الأمة للراهن فوطفها . . . 00 
فرع : إذا أتيت برهن هلك صاحبه . . . 0000 
فرع : إذا رهنت نصف أرضك فأعسر . . . عابم ل علد ليوف دوم جمزن لا ماكب لبها 
فرع : إذا مات الراهن قبل بدو صلاح الثمرة . . . نا 
فرع : إذا قام احدهما بيع الرهن  ...‏ ..' ع الو وب و رن 
فرع : إذا أقر الراهن أن العبد . , . تل وح ا ا تيف لم قر 1ك 


فرع : إذا استحال العصير خمراً . . . 57( 
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.| مام .ام هه 


1 
0 


0 


الباب الرابع اق التزاع . . 


فرع : إن قال الراغن لم يحل الأجلُ صدّق . . . ا 
فرع : دينك مائتان رهنك بإحداهها . . . 0 
. قاعدة : المدّعى من كان قوله على حلاف غرف ا ل 
فرع : إذا اختلفا في مبلغ الدين ٠ ٠...‏ 1ط بط لمع بر 
قاعدة : البدل في الشريعة خمسة أقسام . . . ا د ا 
تفريع : إن كانت قيمته يوم الحكم لا يوم الرهن مثل دعوى المرض صدق . 
٠‏ فرع : إذا قلت الدّين ثمانية أرادب وقال المرتهن مائة دينار . . . ا 
فرع : إذا تنازعا تلف ما يغاب عليه فقال المرتهن أنت خبيته صدق وحلف 
فرع : إذا تنازعتما في رد الرهن لم تصدق إلا يبينة و ا الا 
فرع : إذا ادعى المرتهن أنه ضاع عند الآمين . . . تر رج ات ا 
فرع : إذا ضاع أحد الثوبين صدق المرتهن . . . انطع واي اد لاك 
فرع : إذا ارسلته ليرهن ثويا ... لماك لمم لع بعد مخ و ا زعام ع ا ا 
فرع : إذا أقر أن الرهن لغيره . . . اوح وي اودري مه لك و 
فرع : يصلّق المرتهن في دعوى الاباق . . . 00 
فرع : إذا اعترف الراهن بالجناية وهو معدم لاا يصدق 1 
قاعدة : الاقرار قسمان بسيط ومركب ا 20000« 
فرع : قال الذي على يده الرهن بعته وقاي > و تي وو ا ارد ف بس ب 
فرع : لو وجد الرهن بيده بعد التفليس الو ل ا لو رق يد 
فرع : إذا انهدمت دار فتقوم عليها . . . اح توا الس د حل لوا ا 
فرع : إذا ادعى رجل بعد حوزك مدة . . . م ا 1 
فرع : رهنت سوار امرأتك بغير أمرها . . . ا 000 


35 
08 


1-5 


كتاب التفليس وديون الميت 


والوتهاتبووا يق لبو عه لو غهر نهد ها 8 ا لور ف وه اهن 6 روا 82 160 6 6 


هاأهاا ها قا فاه هد ود ود .د قاع .ا ماه .ها اث ها . 


القسم الأول : السبب ليق عق واي قدا حو 36 4 رق وب هد ول لان روفاد بود و “ونيو قرح لك ل 


هله ىه قاهدا قاع وهاه هد وقد وا.ا .د عد عا. .عا .اأ. .د فاه هف 6 06 .م 


الأول : أن الأسيفع من السفع . . . و ا وت ا ا 
الثانية : قوله رضى من دينه . . . 7070000 شغ« 
الثالثة : قوله أدان معرضا أى أخذ . . . و ا 


السادسة : يدل على مشروعية الحجر 0 ”3579# 
السابعة : يدل على قسمة امال بعد الانتظار لقوله في عد . . . 0 
الثامنة : يدل على التسوية بين الغرماء لأنه طلب اجتماعهم 900 
التاسعة : يدل على تلع المال لهم اقم اج ا و 
العاشرة : يدل على أنه لا يزاد لهم م ا ا و 
فرع : والوصية بالدين واجبة . . . كر قاد ا د حا و ا د 
فرع : المعسر لا يحبس ولا يواجر . . . قل ل ب ا و 
فرع : الغرماء ثلاثة ا عا اديج متعم هك إادءة مدقا كأية درن ادها رودل ل در 
فرع : الغريم محمول على الأداء . . . 0( 
فرع : من أحاط الدين بماله حرمت هبته . . . 20 
فرج لأ :يكلف الفزماع بديحة ... وا ود امريد تود كك بعط بدت ها بعك 


فرع : إذا قام صاحب الدين الحال دون صاحب المؤجل بطلب التفلس 


فرع : إن كان غائباً وله مال حاضر . . . 12110 


فرع : إذا قام غرماؤه فمكنهم من ماله فباعوه وقسموه . . . ل 
فرع : إذا قال لك في دينك الخال انظرني . . . م افيح د “4 ار 


فرع : إذا فلست امرأة ثم تزوجت . . . اقيق اسان لقانت 
فرع : يجبر على انتزاع مال أم وله . . . و رو د 
فرع : الحاكم عندنا يتول ااا 1ك 
الحكم الثاني : الحجر عليه ونفوذ تصرفاته . . . و 1 


فرع : إن أقر قبل الفلس بمال . . . “واي او ل اح ور م ال 
فرع : اختلف في عتقه أم ولده . . . ملل تاج و حو رو لقي 7د الاو وات 


فرع : قال وما لا يصادق المال ينفل . . . 0 
فرع : والمال المتجدد بعد الحجر لا يتعدى . . . 0 
فرع : ما يتعلق بمصلحة الحجر كأجرة الكيّال . . . 520 
فرع : يحلف المحجر عليه بالسلف . . . ا 
فرع : إذا اراد المفلس سفرا . . . او وساف و لخر ا 
ال ل ليم 1 20000 
الحكم الرابع : إظهار. الحجر عليه . 008 00 
الحكم النخامين ا ا ا ولخي جتباة 
تفريع : إذا فلس البتاع والسلعة قائمة . . . م 
تمهيد : يشترط ف العوض تغذر أخذه بالفلس ... 5.0... 
فرع : إذا ولدت الامة عنده ثم مات . . . ل 
نظائر : تؤخذ الثمرة في خمس مواطن ... ا 
نظائر + الغلة. للمشتري اي ححمية مواطع يهب ا 


فرع : إذا قال المشتري للغرماء إما أن تضمنوا السلعة أو 


دعوا البائع يأخذها . 0 ء' 


فرع: : إذا أشتر: ل عر ا 


فرع : إذا اشترى طعاما على الكيل أم لاثم فلس قبل قغنه... 


فرع : الأجير على سقى زرع أو نخل إن سقاه فهو أحق به . 


الحكم السادس :: ضمان مالهم بعد الفلس . . . 00 
الحكم السابع : قسمة ماله م جو مو اب لوت مكمه ب 1ه 


فرع : يتأتى في القسم إن كان معروفاً وكذلك اميت 2006 


فرع : إذا أراد بعضهم إيقاف ما ينوبه لم يأخذ الباقون منه شيقاً . . 


فرع : إذا كان لعبده عليه دين لا يقسم معهم ... 5000 
افرع : يقسم للمجني عليه جناية خطأ . . . 000 
فرع : يقسم للمرتهن زرعا لم يبد صلاحه ... 00 


فرع : للسيد مبايعة عبده . 


3 « ذاميرة 8 ٍ 2345 


0 2 1 0 7 0 5 2 ف ل ف ف 


فريم : إذا ارتد ولحق بدار الخرب ... ٠.6.5.5.‏ 20000 
فرع : من له موُجل حاصص بعنده إن كان عيناً .  ..‏ .. . 


والق ا .ا ه.ا ى 6 ه 


عالقا .ا وى .ا و »ه 


قا.ا .ا .ةا ع . ٠‏ ه 


ع هد هب لوو الها الا اه 


.العا عه وى 668 ه٠‏ 


.١م‏ .ا و .ه.ا 6ه 


واقا. .6 .ا و . ٠‏ 


. 6866666-06 


وم6. .68.6606 ه. 


2 2 05 0 0 0 0 35 


.مث اه .امه .ام 


والماع. ا هاو ه .اهم 


١م‏ . ا وه هه 6ام 


. 66.6.6. . 6 


فرع : 
فرع : 
فرع : 
فرع : 


فرع 


فرع : 


فرع : 
فرع: 
فرع: 


فرع 


فرع : حبس 
فرع : 
فرع: 
فرع: 
فرع : 
فرع : 
: المعروف من المذهب حمل الغريم على اليسار ل 
فرع: 
فرع : 
فرع : 
: الأمين على النساء في الحبس أمرأة . . . 0ط 


فرع 


فرع 


فرع : 
: ويحبس السيد في دين مكاتيبه . . . هوا .ا .ا عه و و .د هاو 


فرع 


فرع : 
فرع : 
فرع : 


إذا لم يقبل إقرار المفلس . . . 250 
إن أبقى أحد الأولين نصيبه في يد المفلس  ...‏ . ... . 
إذا قسم مال المفلس ثم وجد في يده مال 0 
تضرب الزوجة بما انفقت على نفسها 520000137 
: أجرة الجمال والكيّال وما يتعلق بمصلحة جمع يقدم على جميع الديون 200 
تجاحى المرأة بما أنفقت في غيبة زوجها . . . 2000 
الحكم الثامن : طَرَوٌ غريم بعد القسمة . 
لو ترك الف درهم عينا وعبدا . . . 200 
إذا أخذ غرماء الميت أو المفلس دينهم وبقي ربع ٠...‏ . 
إذا فلس وله الف درهم . . . ا ل 1 


الحكم التاسع اعد نام يثبت إعساره . . . ا 
: من حل دينه فسأل التأخير ووعد بالقضاء ق لل حق رناي خم :4 


الوصى فيما على الأهام :.. 0.... 1 
وليس لمن قال لا شيء لي » أما من أخروني ووعد بالقضاء . 
فإن طلب تفتيش داره . . . 6[ 1[ 1 0 


فإن شهد بيتان بعدمه وملائه ول تعين البينة مالا  ...‏ . 


لا يخرج المحبوس للجمعة . . . بن ف ا م ا 


إذا حبس حتى يثبت فقره . . . عي موري و ب 2 
كبال اللينة كين عملك اققرة :. : 0 
إذا حلف بعد البينة . . . ا د 


يحبس الوالد للولد في صورتين . . . قاعا.د ا .ا م .د .د مام 


إذا أقر بالملاء ولّدٌ عن القضاء فإن وُجد له مال قضى منه . 
إذا أراد بعضهم حبسه وقال غيره دعه 117 


أذا احرّة يعض القرماء محصلعه لزمةا ذلك + 0 
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فالعا .ا ه.ا و و ٠‏ 


..ا عه وه .ىه .وى 


.ماع 60 . .و 


هه .6 .م م6اع. . 


٠ع‏ .دا عام و6 . 


02 0007 07 5 2 3 


«.ى . .امه 86م 


.مه .م .6 م6 ٠.‏ 


2 2 2 5 2 


٠.‏ ما .د .ا و واه 


«أفاع. د واو وه هه 


هع ها اواو وق . 


افا ة .مث وه . 


0 07 0 2 2 2 


« و مه مث م و ه. 


.ةو و واه وام 


66م م .ا ماه 


فرع 


فرع : 
فرع : 
فرع: 
فرع : 
فرع : 
فرع : 


قاعدة : 


فرع 


فرع : 


فرع 


فرع : 
فرع : 
فرع: 
فرع : 
فرع : 
فرع : 
فرع : 
فرع : 
فرع : 
: إذا لم يُعلم كم دين الميت ... مت ا مس لور ا ل 
: إذا كان للميت شاهد . . . ا 
إذا بادر الابن فأحبل أمة أبيه . . . 0 


إذا تحمل الابن بدين أبيه . . . قم عه مح موحي ا اوور لله الها ده 


فرع 
فرع 


فرع: 
فرع: 


إذا ظفر صاحب الدين بجنس حقه . . . ادق ال ل مال ام ع 
الحكم العاشر : فك الحجر عنه . 
النظر الثاني : في ديون الميت وأحكام التركات 
: إذا كانت التركة توفى الدين . . ف م لق للك 
ل 0 با ا ما اا 2 
إذا عزل الورثة دين الغريم . . . لوو ايو ا 1 ار ا ا 
إذا تبرعت بضمان دين الميت الا ما د و قي 
من عليه دين في صحته ببينة لم يقبل إقراره في مرضه . . . 00000 
ا 0 لج ب كا اك روه د 


إذا باع الوارث الدار رجع . واوا واج هاه هله هاه فاه هاه هاه 
: اختلف العلماء 2 الميت إذا 3 مالا وديناً ات قا بعك اه لبح فلن لطر أ 


: إذا ترك ألف درهم وعبداً وعليه دين . . . ع ا 
إذا أخذ الغرماء بقضاء سلطان ناو دف لاا لع ا 1 د 
: كذلك موصى له طرا على موصى لهم . . . و ف مه لامع أ 
لو ترك ولدين وعبدين ... عل بحيام واب لديا اع ا ال ال اانه 


إذا قتل عمداً وترك ولدين وك يج جو و د ع مور حاط بور دم 2607م 6 نه 


لو ترك عبداً يَسْوَى عبداً ألفاً وعليه ألف فباعه القاضي وقضى دينه 


لو ترك ابن وابنة وزوجة وديناً ومالاً الفا وال كرو اج ا ا مده 
لو عفا احدهم ثم لحق دين ... ساو واه افا و4 وا جار اده مه 
وهب المريض عبده وقيمته ألف ولا مال له غيره . . . 51000 
إذا قتل عمداً أو ترك مائة دينار ع 1 مك ع ا 
إذا مات عن زوجة وأخ وها عفيه مائة . . . تتح الس 


2 
فرع : إذا اديت دينه جاز . . . 258 0 
فرع: 


ود لو الها بها ااه اهز هد بده الال عي كه 


فرع: 


فرع: 
فرع: 


فرع 
فرع 
فرع 


فرع: 
فرع: 
فرع: 
فرع: 


فرع 
فرع 


فرع: 
فرع: 


فرع : إذا تصرف من يستحق الحجر قبل الحجر . . . ويفا لق ال ل اي يزه 
فرع : السفيه البالغ يلزمه جميع حقوق الله تعالى . . . حو ل ب 
فرع : إذا استدان المحجور بغير إذن الولى . . . مع د لنت لوقتب ك5 4 ا 
فرع : ليس على الولى الانكار على من يعامل المحجور . . . 5000 
فرع : إذا باع المولى عليه ثوباً فتداولته الأملاك 111010000 
فرع : إذا اكترى دابة فتعدى عليها فتلفت فلا ضمان عليه . . . 00 


فرع 


فرع: 


إذا كان الدين مائة والتركة ألف ألفاً . . . 500 


كتاب الحجر 


إكاعال الوفي معد ون فنا الل م 
لا يجوز عتق المولى عليه . . . 00 كن ابلط مويه م 
: إذا عقل الصبى التجارة لا يجوز إذن أبيه مد 
: لا يخرج المولى عليه والبكر المعنسة . . . عد اران د را بال أذ 
: بلوغ الذكر بالاحتلام أو الانبات . . . ا 
ووصى الصبي أبوه ثم وصى وصيه ثم الحاكم . . . 506 
إذا بلغ فله الخروج عن أبيه . ... ل ا 
لا يقضى عن المحجور عليه ديته . . . اد ا ني ا لح 1 
الوصى مصدق في نفقة اليتيم ... 20........ ا 
: تجوز التجارة في مال اليتيم . . . ا 00 
: لا بأس بخلط الوصى نفقة يتيمه . 257070 
ما .وه الأب من مال -ولدة المغير وهو ملع هل التوهرب .:.: 
لا يوكل القافي من يبيع شيا من مال اليقيم ... ...5.0 ... 
السبب الثاني : الجنون 
السبب الثالث : التبذير 


: إذا بعت مولى وأخذت جميلاً بالكمن . . . لمق لل و جو كود برا ل 
إذا رفعت إلى مولى عليه دنانير . . . 1111 
السبب الرابع : الرق 


هاه عه هد هاده قفاهدا ىد هد .قفاوا .د واة د واو واو ٠.‏ وى 


الباب 


تفريع : للزوج منعها من التصرف . . اعم جب ا دالولا كر اه 
فرع ل ارد ان اع 0 
فرع : إذا اعتقت ثلث عبد لا تملك غيره جاز ا ل م 
فرع : إذا تصدقت بالئلث فأقل . . . رده 0 00 
فرع : لها النفقة على أبويهما . . . ايو وو فج يح وم سو 
فرع : إذا تصدقت بشواربيتها . . . كن ل ل ولق و ل د 
فرع : إذا أقرت في الجهاز الكثير ... .5 ..6.2...: 10000000 
فرع : ليس للعبد منع امرأته الحرة مثل الحر . . . 0 
فرع : إذا أراد الزوج الخروج بامرأته إلى بلد . . . وم د ا يس ا 
السبب السادس : الردة الور ل لمي لومم فكي ارسي مضه لماو سند 
فرع : لا يقضى الامام عن المرتد : . . عام ا ا حال ا ا 


كناب الغصب والاستحقاق 


فائدة : تدل على أن العقار يمكن عضبه ا ا 4 1 
فائدة : ل يرد في السمعيات ما يدل على تعدد الأرضين . ٠‏ . اي 
فائدة : قيل طوقه أى كلف حمله . . و وام و ابوت لايل قد ول ا 2 22 
فرع ا وق ل ايف سو ول عون لا أ و طن اق ل 
ل ا ‏ احد لكي حي ماين 1 


الركن الأول : 0 
فرع : موت 0 وليك العقار بفور العضب أو بعده 

بغير' سبي الغاصب :4 00 
فرع : استعار دابة إلى منزله فبلغها . . . عد جك ودف ا وو امج شوتر هه 
فرع : يعاقب مدعى الغصب . . . ا امتح يو وطن اناما لي اف لاله كت ب مد 8-1 
فرع : عصبتك هذا الخاتم وفصه لى . . . لم يصدق إلا أن يكون نسقا . 
فرع : إذا بنيت في أرضه وهو حاضر يراك ثم نازعك فلك قيمة ما أنفقت 
فرع : إذا بنيت في أرضك المشتركة أو غرست فلتقسما . . . ل 
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فرع : رجلان تداعيا في أرض فزرعها أحدهما . . . ا 
فرع : في قوم أغاروا على منزل رجل . . . يدع واي تر 
فرع : السلطان او الوالى المعروف بالقلم يُدُعى عليها الغصب . . 
فرع : حيازه الدار عشرين :سنة مع البناء . . . لحف ا عل ا ل تي 


فرع : إذا أرسل ناراً في أرضه بحيث لا نضل فوصلت لم يضمن . 
فرع : إذا شهدوا بغصب الجارية .دون قيمتها وصفها الغاصب . . 
فرع : الشهادة بغصب ارض لا يعرفون . . . ا 
فرع : أغلق باب دارى فإن فيها دوابى . . . 2122000007 
فرع : لو غصب السكنى فقط فانهدمت . . . ةك ل 


...ا وا م ا عا. 


بابز لوا له اه 


.ءاه .م.م 


.قفاو وه مام 


وم اوقا و . 


قاعدة : حقه تعالى : أمره ونهيه وحق العبد مصالحه وكل حق للعبد . 


قاعدة : يعتمد المضالح المفاسد دون التحريم . . . 00 
فرع : إذا كان الغاصب صبيّاً لا يعقل . . . فما أصابه من الأموال 

هدَرٌَ كالبهيمة 31313ذ1131ذ111-ذذبب-_ذ_ب_ب0/011111 
فرع : غاصب السكنى فقد كالمسوّدة . . . عق لعي ل و 0 
فرع : إذا وهب لك طعاماً أو إواما . . . 0100100 
فرع : إذا أودع المغصوب لا ضمان . . . 52221011110 
فرع : إذا قال : كنت عصبت ألفا دينار . . 1 
الفرع الأول :سيب بعل دي سل عر تكللوا ها أدج 
الفرع الثاني : إذا غصب عصيراً فصار خمراً كسرت عليها 


الفرع الثالث : إذا غصب حرا فباعه . . . او قو ا ا 
الفرع الرابع : إذا ماتت ام الولد عند غاصبها غرم قيمتها . ٠:‏ . 
الفرع الخامس : إذا عصب حمر الذمى فأتلفها فعليه قيمتها . 

الفرع السادس : لا يضمن خمر الذمى . . . م 
الفرع السابع : منفعة الأعيان لا تضمن بالفوات . . . ا 
الفرع الثامن : زوائد العين المغصوية في يد الغاصب . . . 570 
الفرع التاسع : العقار عندنا يضمن بالغصب . . . ا 
قاعدة : في الجوابر والزواجر . . . 00 
ورغ + إذا تعدى عل سيظة ‏ : ا 0 


قد طاو له اه م 


قلعا .وى .ثام 


لاسا ها بها حي 


تنبيه : هذا الفرع مما اختلفت فيه المذاهب سنا قاور ع الاو 1 
فرع : إذا غصبها فزادت قيمتها فإنما عليه القيمة يوم الغصب . . . ا 
فرع : إذا قدم الطعام للمغصوب منه برىء منه . . . واروع د ل تامار و 
فرع : إذا شهدوا بالخغصب مع الجمل . . . وصفتها البينة . . . 00 


فرع : إذا قضينا على الغاصب في القيمة ثم ظهر المفصوب عنده فلك أخذها 

فرع : إذا خالفك الغاصب في عدد ما في العرة صدق مع يمينه ل 
فرع : إذا ولدت الآمة بيد الغاصب من وطىه . . . فلك اخذها عا ل لاطو ا 
تفريع : من استكره حرة أو أمة فعليه من الحرة صداق . . . 5 
فرع : إذا ابتعت ثوباً من غاصب . . . دوا لوا الاق حم اليا بالود تاي اج 


فرع : إذا استهلك الطعام . . . فعليه مثله . . . ا م ا 
فرع مرتب : حيث حكم للمغصوب منه بامثل . . . إما لزوماً أو اختيارا ش 
تمهيد : هذه المسألة قد تشعبت فيها المذاهب 000 
فرع : يرد الغاصب ما حدث عنده من ثمرة . .. عط ان من 4 ا ا 
فرع مرتب : على الخلاف في رد الغلة . . . مو و ف و متاك الور لس بد دار 
فرع مرتب : على الخلاف في رد العلاج ... م 


فرع مرتب : إذا سقى وعالج بشبهة . . . فعليك قيمة ذلك .. . 00 
فرع مرتب : إذا قلنا : يرد الغلة فعصب خرابا . . . حولي ول يحو عدا به 
فرع مرتب : إذا قلنا : يرد الغلة إذا غصب دراهم . . . فثلاثة اقوال 1 
فرع مرتب : إذا قلنا : يرد أجر العقار فحابي في كراء الأرض فعليه للحاياة . . 

تنبيه : قد تقدم أن الريج له اتفاقاً . . . 00117 0 
فرع : إذا قلنا : غصب جديدا قال بل خلقا صدق مع يمينه 200000 


فرع : استهلك سوارين فعليه قيمتها . . . له لق للعو مور لدي 141 عاد ال بد 
نظائر : يقفى بلمثل في غير المثليات . . . ا ال ناسود و عر ا اك ب 
فرع : إذا غصب خشبة أو حجراً يحنن عليها فلك أخذها . . . 00 
فائدة : الملاط أى عمل التراب طينا . . . ا 
فرع : إذا غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة . . . له الفرخ عليه بيضة 
فرع : إذا تسوق بسلعة فأعطاه غير واحد ثمناً . ضمن ما أعطى فيها ؛ 
فرع : إذا صالحت الغاصب للصبرة على كيل مثل القمح 00 
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فرع : إذا غصب نصراني سفينة مسلم وحمل فيها خخمراً أخذت منه الكراء . 
فرع : إذا ردّه زائد البدل يلزمك أخذه . . .. ا 
فرع : يقلع زرعه إلا أن يفوت إبانه . . . 8ب 1 0 0 00 
فرع : إذا غاب عن الأمة الرائحة ولا يعلم أوطتها أم لا . . و 
فرع : حتى جحدك شريكك الأمة حتى ولدت باع منهم وأعتق . 
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الك ل 


ولر(شرب لوي 
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